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 المادة حقوق الانسان و الحريات العامة 

الموضوع التشريعات الوطنية و الاتفاقات الدولية لحقوق 
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 (2ثاني )  ملحق

 لحقوق الانسانو الدولية  وطنيةالتشريعات ال
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  محاربة العنف ضد النساء

 يتعلق بمحاربة العنف ضد النساء 103.13قانون رقم 
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فبراير  22) 1439جمادى الآخرة  5صادر في  1.18.19ظهير شريف رقم 

 1المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء 103.13( بتنفيذ القانون رقم 2018

 103.13ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 

المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس 

 المستشارين.

 (. 2018اير فبر 22) 1439جمادى  5وحرر بالرباط في 

 وقعه بالعطف:

 رئيس الحكومة،

  الإمضاء: سعد الدين العثماني. 

                                                           
 .1449(، ص 2018مارس  12) 1439جمادى الآخرة  23بتاريخ  6655الجريدة الرسمية عدد  - 1
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 يتعلق بمحاربة العنف ضد النساء 103.13قانون رقم 

 تعريفالباب الأول: 

 المادة الأولى

 من أجل تطبيق أحكام هذا القانون، يراد بما يلي:

لجنس، ز بسبب االعنف ضد المرأة: كل فعل مادي أو معنوي أو امتناع أساسه التميي

 يترتب عليه ضرر جسدي أو نفسي أو جنسي أو اقتصادي للمرأة؛

سدية العنف الجسدي: كل فعل أو امتناع يمس، أو من شأنه المساس، بالسلامة الج

 للمرأة، أيا كان مرتكبه أو وسيلته أو مكان ارتكابه؛

أة لمرالعنف الجنسي: كل قول أو فعل أو استغلال من شأنه المساس بحرمة جسد ا

 لأغراض جنسية أو تجارية، أيا كانت الوسيلة المستعملة في ذلك.

واء كان العنف النفسي: كل اعتداء لفظي أو إكراه أو تهديد أو إهمال أو حرمان، س

 ها.بغض المس بكرامة المرأة وحريتها وطمأنينتها، أو بغرض تخويفها أو ترهيب

يضر،  بيعة اقتصادية أو ماليةالعنف الاقتصادي: كل فعل أو امتناع عن فعل ذي ط

 أو من شأنه أن يضر، بالحقوق الاجتماعية أو الاقتصادية للمرأة.

 الباب الثاني: أحكام زجرية

 2المادة 

 503-1و 481و 446و 431و 404تغير وتتمم على النحو التالي أحكام الفصول 

 1.59.413من مجموعة القانون الجنائي المصادق عليه بالظهير الشريف رقم 

( كما وقع تغييره 1962نوفمبر  26) 1382من جمادى الآخرة  28بتاريخ 

 :2وتتميمه

و الإيذاء ضد يعاقب كل...................................... العنف أ -. 404الفصل 

الفاعل،  امرأة بسبب جنسها أو ضد امرأة حامل، إذا كان حملها بينا أو معلوما لدى

ضد  ة بضعف قواها العقلية، أو ضد أحد الأصول أوأو في وضعية إعاقة أو معروف

كافل أو ضد زوج أو خاطب، أو ضد شخص له ولاية أو سلطة عليه أو مكلف 

 برعايته أو ضد طليق أو بحضور أحد الأبناء أو أحد الوالدين كما يلي:

 في الحالات )الباقي بدون تغيير(

                                                           
( بالمصادقة 1962نونبر  26) 1382جمادى الثانية  28صادر في  1.59.413ظهير شريف رقم  -2

يونيو  5) 1383محرم  12مكرر بتاريخ  2640الجريدة الرسمية عدد  ،على مجموعة القانون الجنائي

 ، كما تم تغييره وتتميمه.1253(، ص 1963
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س . لأي خطر، يعاقب بالحبن أمسك عمدا..........................م - 431"الفصل 

 درهم. 10.000إلى  2.000من ثلاثة أشهر إلى سنتين وغرامة من 

تضاعف العقوبة، إذا كان مرتكب الجريمة زوجا أو خاطبا أو طليقا أو أحد الأصول 

أو أحد الفروع أو أحد الإخوة أو كافلا أو شخصا له ولاية أو سلطة على الضحية أو 

ضحية الجريمة قاصر أو في وضعية إعاقة أو معروفة  مكلفا برعايته، أو إذا كان

 -3- بضعف قواها العقلية، وكذا في حالة العود."

                                                           
3 - 

 مجموعة القانون الجنائي 

 2018مارس  12 صيغة محينة بتاريخ

( بالمصادقة على 1962نونبر  26) 1382جمادى الثانية  28صادر في  1.59.413ظهير شريف رقم 

 الجنائيمجموعة القانون 

 كما تم تعديله

 404الفصل 

نسها أو ضد امرأة بسبب جيعاقب كل من ارتكب عمدا ضربا أو جرحا أو أي نوع آخر من العنف أو الإيذاء 

ضعف قواها بضد امرأة حامل، إذا كان حملها بينا أو معلوما لدى الفاعل،  أو في وضعية إعاقة أو معروفة 

يه أو ل أو ضد زوج أو خاطب، أو ضد شخص له ولاية أو سلطة علالعقلية، أو ضد أحد الأصول أو ضد كاف

 :3مكلف برعايته أو ضد طليق أو بحضور أحد الأبناء أو أحد الوالدين كما يلي

، ضعف العقوبة المقررة لكل حالة، حسب 401و 400لمنصوص عليها في الفصلين افي الحالات  - 1

 التفصيلات المشار إليها فيهما. 

ر إلى عشرين سنة. أما في السجن من عش ،402 ا في الفقرة الأولى من الفصلهالمنصوص عليفي الحالة  - 2

 الحالة المنصوص عليها في الفقرة الثانية، فهي السجن من عشرين إلى ثلاثين سنة. 

ي ، السجن من عشرين إلى ثلاثين سنة. أما ف403لمنصوص عليها في الفقرة الأولى من الفصل في الحالة ا - 3

 الة المنصوص عليها في الفقرة الثانية، فهي السجن المؤبد.الح

 431الفصل 

بتدخله  من أمسك عمدا عن تقديم مساعدة لشخص في خطر، رغم أنه كان يستطيع أن يقدم تلك المساعدة إما

لى سنتين إيعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر  الشخصي وإما بطلب الإغاثة، دون تعريض نفسه أو غيره لأي خطر،

 درهم. 10.000إلى  2.000امة من وغر

وع أو أحد تضاعف العقوبة، إذا كان مرتكب الجريمة زوجا أو خاطبا أو طليقا أو أحد الأصول أو أحد الفر

الجريمة قاصر  الإخوة أو كافلا أو شخصا له ولاية أو سلطة على الضحية أو مكلفا برعايته، أو إذا كان ضحية

  3قواها العقلية، وكذا في حالة العود. أو في وضعية إعاقة أو معروفة بضعف

 مكرر: التمييز 2الفرع 

 431-1الفصل 
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لون أو الجنس تكون تمييزا كل تفرقة بين الأشخاص الطبيعيين بسبب الأصل الوطني أو الأصل الاجتماعي أو ال

و بسبب الانتماء أو عدم أأو الوضعية العائلية أو الحالة الصحية أو الإعاقة أو الرأي السياسي أو الانتماء النقابي 

 الانتماء الحقيقي أو المفترض لعرق أو لأمة أو لسلالة أو لدين معين.

و أكون أيضا تمييزا كل تفرقة بين الأشخاص المعنوية بسبب أصل أعضائها أو بعض أعضائها أو جنسهم ت 

بسبب انتمائهم أو عدم  لنقابية أووضعيتهم العائلية أو حالتهم الصحية أو إعاقتهم أو آرائهم السياسية أو أنشطتهم ا

 انتمائهم الحقيقي أو المفترض لعرق أو لأمة أو لسلالة أو لدين معين.

 431-2الفصل 

لحبس من شهر إلى سنتين وبالغرامة من ألف أعلاه با 431-1يعاقب على التمييز كما تم تعريفه في الفصل 

 ومائتين إلى خمسين ألف درهم إذا تمثل فيما يلي:

 تناع عن تقديم منفعة أو عن أداء خدمة؛الام - 

 رقلة الممارسة العادية لأي نشاط اقتصادي؛ع - 

 فض تشغيل شخص أو معاقبته أو فصله من العمل؛ر - 

 431-1نفعة أو أداء خدمة أو عرض عمل بشرط مبني على أحد العناصر الواردة في الفصل ربط تقديم م - 

 أعلاه.

 431-3الفصل 

ما تم تعريفه كبات التي قد تطبق على مسيريه، يعاقب الشخص المعنوي إذا ارتكب التمييز دون الإخلال بالعقو

 أعلاه بالغرامة من ألف ومائتين إلى خمسين ألف درهم. 431-1في الفصل 

 431-4الفصل 

 لا يعاقب على التمييز في الحالات الآتية :

الوقاية من مخاطر الوفاة أو مخاطر المس مييز بسبب الحالة الصحية على عمليات هدفها إذا بني الت - 1 

 بالسلامة البدنية للشخص أو من العجز عن العمل أو من الإعاقة وتغطية هذه المخاطر؛

تمييز بسبب الحالة الصحية أو الإعاقة في رفض التشغيل أو في الفصل من العمل المبني على إذا تمثل ال - 2 

 لوظيفة العمومية؛حكام تشريع الشغل أو التشريع المتعلق بأنظمة اعدم القدرة على العمل الثابتة طبيا وفقا لأ

مييز بسبب الجنس، فيما يخص التشغيل، على أن الانتماء لجنس أو لآخر يكون حسب تشريع إذا بني الت - 3 

 الشغل أو أنظمة الوظيفة العمومية الشرط الحاسم لممارسة عمل أو نشاط مهني.

 4313-5الفصل 

ن، كل من درهم أو بإحدى هاتين العقوبتي 50.000إلى  5.000يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وبغرامة من  

 قام بالتحريض على التمييز أو على الكراهية بين الأشخاص.

ن درهم أو بإحدى هاتي 50.000إلى  5.000تكون العقوبة في الحبس من سنة إلى سنتين وبغرامة من 

لصياح أو االتحريض على التمييز أو على الكراهية بين الأشخاص بواسطة الخطب أو العقوبتين، إذا ارتكب 

ظار العموم أو التهديدات المفوه بها في الأماكن والتجمعات العمومية أو بواسطة الملصقات المعروضة على أن

 ة.صريبواسطة كل وسيلة تحقق شرط العلنية بما فيها الوسائل الإلكترونية والورقية والسمعية الب

 



 

10 
 

ين ألف الأطباء والجراحون ................................ عشر – 446"الفصل 

 درهم.

 رة السابقة:غير أن الأشخاص..............................................في الفق

....بهذا ............بلغوا عن إجهاض.................................................إذا 

 التبليغ؛

....أو ............إذا بلغوا السلطات القضائية.........................................

 وظيفتهم.

يكونون ملزمين  إذا استدعي................................... في الفقرة أعلاه، فإنهم

 -4-  بالإدلاء بشهاداتهم، ويجوز لهم، عند الاقتضاء، الإدلاء بها كتابة."

محاكم.......................................المستحق إلى جانب ال - 481"الفصل 

للنفقة أو المطرود من بيت الزوجية، تختص هي أيضا بالنظر في الدعاوى 

 ،480-1و 480و 479ل المرفوعة تنفيذا لمقتضيات الفصو

                                                           
4 - 

 2018مارس  12 صيغة محينة بتاريخ مجموعة القانون الجنائي 

( بالمصادقة على 1962نونبر  26) 1382جمادى الثانية  28صادر في  1.59.413ظهير شريف رقم 

 كما تم تعديله مجموعة القانون الجنائي

 

  446الفصل 

ى وكل شخص يعتبر من الأمناء علالأطباء والجراحون وملاحظو الصحة، وكذلك الصيادلة والمولدات 

ر الأحوال التي يجيز الأسرار، بحكم مهنته أو وظيفته، الدائمة أو المؤقتة، إذا أفشى سرا أودع لديه، وذلك في غي

ة من ألف ومائتين له فيها القانون أو يوجب عليه فيها التبليغ عنه، يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وغرام

 إلى عشرين ألف درهم.

 غير أن الأشخاص المذكورين أعلاه لا يعاقبون بالعقوبات المقررة في الفقرة السابقة:

هذا بإذا بلغوا عن إجهاض، علموا به بمناسبة ممارستهم مهنتهم أو وظيفتهم، وإن كانوا غير ملزمين  – 1

 التبليغ؛

و الحرمان أة أو سوء المعاملة ذا بلغوا السلطات القضائية أو الإدارية المختصة عن ارتكاب أفعال إجراميإ – 2

، علموا 4في حق أطفال دون الثامنة عشرة أو من طرف أحد الزوجين في حق الزوج الآخر أو في حق امرأة

 .4بها بمناسبة ممارستهم مهنتهم أو وظيفتهم

ة أعلاه، في الفقر إذا استدعي الأشخاص المذكورون للشهادة أمام القضاء في قضية متعلقة بالجرائم المشار إليها

 يكونون ملزمين بالإدلاء بشهاداتهم، ويجوز لهم، عند الاقتضاء، الإدلاء بها كتابة.فإنهم 
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 لا يجوز رفع هذه الدعاوى، إلا بناء على شكاية من الشخص المطرود من بيت

ة عندما الزوجية أو الشخص المهمل أو المستحق ........... من طرف النيابة العام

 يكون النائب الشرعي.................. للجريمة،

ي ظرف فبأن يقوم بما عليه  يجب أن يسبق المتابعة، إعذار المحكوم عليه بالنفقة

 ثلاثين يوما،

 ابة العامة،ويتم هذا ............................ وذلك بناء على تعليمات من الني

 -5- إذا كان المحكوم عليه هاربا أو..................................... الاستجواب".

                                                           
5 - 

 2018مارس  12 صيغة محينة بتاريخ مجموعة القانون الجنائي 

( بالمصادقة على 1962نونبر  26) 1382جمادى الثانية  28صادر في  1.59.413ظهير شريف رقم 

 كما تم تعديله الجنائيمجموعة القانون 

 

 480-1 لفصل

يت درهم، عن الطرد من ب 5.000إلى  2.000يعاقب بالحبس من شهر واحد إلى ثلاثة أشهر وغرامة من 

 53لمادة االزوجية أو الامتناع عن إرجاع الزوج المطرود من بيت الزوجية، وفقا لما هو منصوص عليه في 

 العود. من مدونة الأسرة، وتضاعف العقوبة في حالة

 481الفصل 

لشخص المهمل أو اإلى جانب المحاكم المختصة طبقا لقواعد الاختصاص العادية فإن المحكمة التي يقيم بدائرتها 

يذا لمقتضيات المستحق للنفقة أو المطرود من بيت الزوجية، تختص هي أيضا بالنظر في الدعاوى المرفوعة تنف

 .480-1و  480و 479الفصول 

لمهمل أو اشكاية من الشخص المطرود من بيت الزوجية أو الشخص إلا بناء على  ،ه الدعاوىلا يجوز رفع هذ

ة من طرف النيابة للنفقة أو نائبه الشرعي مع الإدلاء بالسند الذي يعتمد عليه، غير أنها ترفع مباشرالمستحق 

ر المحكوم عليه إعذا ،لمتابعةيجب أن يسبق ا عندما يكون النائب الشرعي المذكور هو المقترف للجريمة،امة الع

 بالنفقة بأن يقوم بما عليه في ظرف ثلاثين يوما،

ت من النيابة وذلك بناء على تعليماويتم هذا الاعذار في شكل استجواب يقوم به أحد ضباط الشرطة القضائية 

 العامة،

ويستغني  ة يسجل ذلكليس له محل إقامة معروف فإن ضابط الشرطة القضائيإذا كان المحكوم عليه هاربا أو 

 عن الاستجواب.

 481-1 الفصل

لقانون، فإن تنازل المشتكي عن من هذا ا 480-1و 480و 479في الحالات المنصوص عليها في الفصول 

 دوره.الشكاية يضع حدا للمتابعة ولآثار المقرر القضائي المكتسب لقوة الشيء المقضي به في حالة ص

 482الفصل 
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غرامة من يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبال -. 503-1"الفصل 

 -6- ..................................جنسية."

                                                           

لمعاملة أو إعطاء اإذا تسبب أحد الأبوين في إلحاق ضرر بالغ بأطفاله أو بواحد أو أكثر منهم، وذلك نتيجة سوء 

احية الصحة أو نالقدوة السيئة في السكر أو سوء السلوك أو عدم العناية أو التقصير في الإشراف الضروري من 

 الأمن أو الأخلاق، يعاقب 

 غرامة من مائتينبالحبس من شهر واحد إلى سنة و

 إلى خمسمائة درهم، سواء حكم عليه بالحرمان من السلطة الأبوية أم لا.

شار إليها في ويجوز علاوة على ذلك، أن يحكم على مرتكب الجريمة بالحرمان من واحد أو أكثر من الحقوق الم

 .من خمس سنوات إلى عشر 40الفصل 
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 2018مارس  12 بتاريخصيغة محينة  مجموعة القانون الجنائي 

( بالمصادقة على 1962نونبر  26) 1382جمادى الثانية  28صادر في  1.59.413ظهير شريف رقم 

 كما تم تعديله مجموعة القانون الجنائي

 

 503-1الفصل 

ريمة جمن خمسة آلاف إلى خمسين ألف درهم، من أجل يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبالغرامة 

رى مستغلا ي كل من استعمل ضد الغير أوامر أو تهديدات أو وسائل للإكراه أو أية وسيلة أخالتحرش الجنس

 السلطة التي تخولها له مهامه، لأغراض ذات طبيعة جنسية.

 503-1-1الفصل 

إلى  2.000يعتبر مرتكبا لجريمة التحرش الجنسي ويعاقب بالحبس من شهر واحد إلى ستة أشهر وغرامة من 

 أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أمعن في مضايقة الغير في الحالات التالية:درهم  10.000

 سية؛في الفضاءات العمومية أو غيرها، بأفعال أو أقوال أو إشارات ذات طبيعة جنسية أو لأغراض جن

 ض جنسية.بواسطة رسائل مكتوبة أو هاتفية أو إلكترونية أو تسجيلات أو صور ذات طبيعة جنسية أو لأغرا

الأمن في تضاعف العقوبة إذا كان مرتكب الفعل زميلا في العمل أو من الأشخاص المكلفين بحفظ النظام و

 الفضاءات العمومية أو غيرها.

  503-1-2الفصل 

درهم، إذا ارتكب التحرش  50.000إلى  5.000يعاقب بالحبس من ثلاث إلى خمس سنوات وغرامة من 

ه أو كافلا له، م أو من له ولاية أو سلطة على الضحية أو مكلفا برعايتالجنسي من طرف أحد الأصول أو المحار

 أو إذا كان الضحية قاصرا.

 

 503-2الفصل 

يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من عشرة آلاف إلى مليون درهم كل من حرض أو شجع أو 

ك بإظهار أنشطة جنسية بأية وسيلة سهل استغلال أطفال تقل سنهم عن ثمان عشرة سنة في مواد إباحية، وذل
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 3المادة 

لثالث من ايغير على النحو التالي عنوان الفرع السابع من الباب الثامن من الكتاب 

 مجموعة القانون الجنائي المشار إليها أعلاه:

 :7الفرع 

 في الاستغلال الجنسي وفي إفساد الشباب.

 4المادة 

                                                           

كانت سواء أثناء الممارسة الفعلية أو بالمحاكاة أو المشاهدة أو أي تصوير للأعضاء الجنسية للأطفال يتم 

 لأغراض ذات طبيعة جنسية.

و حيازة أطبق نفس العقوبة على كل من قام بإنتاج أو توزيع أو نشر أو استيراد أو تصدير أو عرض أو بيع ت 

 إباحية من هذا النوع. مواد

 و ارتكبت عناصرها خارج المملكة.يعاقب على هذه الأفعال حتى ل 

و مكلفا ضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذا الفصل إذا كان الفاعل من أصول الطفل أت 

 برعايته أو له سلطة عليه.

 ذكورة.تطبق نفس العقوبة على محاولة الأفعال الم 

 الحكم الصادر بالإدانة بمصادرة وإتلاف المواد الإباحية.يأمر  

 أو تعليق الحكم الصادر بالإدانة. ويمكن للمحكمة أن تأمر بنشر 

منه  لاوة على ذلك، يمكن أن يأمر، عند الاقتضاء، في الحكم بالإدانة بسحب الترخيص الذي كان يستفيدع 

 .6بصفة نهائية أو بصفة مؤقتةالمحكوم عليه كما يجوز أن يحكم بإغلاق المحلات 

 6 503-2-1الفصل 

إلى  10.000دون الإخلال بالمقتضيات الجنائية الأشد، يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنة وغرامة من 

 لتهديد.درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، من أكره شخصا على الزواج باستعمال العنف أو ا 30.000

نسها أو قاصر جلإكراه على الزواج باستعمال العنف أو التهديد، ضد امرأة بسبب تضاعف العقوبة، إذا ارتكب ا

 أو في وضعية إعاقة أو معروفة بضعف قواها العقلية.

 لا تجوز المتابعة إلا بناء على شكاية الشخص المتضرر من الجريمة.

ه في حالة شيء المقضي بيضع التنازل عن الشكاية حدا للمتابعة ولآثار المقرر القضائي المكتسب لقوة ال

 صدوره.

 504الفصل 

ذكر، بالحرمان  في جميع الحالات، يجوز الحكم على مرتكبي الجنح المعاقب عليها في هذا الفرع، زيادة على ما

 نوات.سوبالمنع من الإقامة، من خمس إلى عشر  40من حق أو أكثر من الحقوق المنصوص عليها في الفصل 

 نفس العقوبات التي تعاقب بها الجريمة التامة.ومحاولة هذه الجنح تعاقب ب
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ئي من مجموعة القانون الجنا 407و 61لتالي أحكام الفصلين تتمم على النحو ا

 المشار إليها أعلاه:

 التدابير الوقائية الشخصية هي: -. 61"الفصل 

 الاقصاء؛

........... 

 قوط الحق في الولاية الشرعية على الأبناء؛س -9

 نع المحكوم عليه من الاتصال بالضحية؛م -10

 -7- إخضاع المحكوم عليه لعلاج نفسي ملائم." -11

لى ...........إمن ساعد............................................. -. 407" الفصل 

 خمس.
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 2018مارس  12 صيغة محينة بتاريخ مجموعة القانون الجنائي 

( بالمصادقة على 1962نونبر  26) 1382جمادى الثانية  28صادر في  1.59.413ظهير شريف رقم 

 كما تم تعديله مجموعة القانون الجنائي

 

 61الفصل 

 التدابير الوقائية الشخصية هي: 

 ؛الإقصاء – 1

 ؛امة بمكان معينالإجبار على الإق - 2

 ؛المنع من الإقامة - 3

 ؛لإيداع القضائي داخل مؤسسة لعلاج الأمراض العقليةا - 4

 ؛اخل مؤسسة للعلاجدالوضع القضائي  - 5

 ؛ؤسسة فلاحيةالوضع القضائي في م - 6

 ؛لوظائف أو الخدمات العموميةا عدم الأهلية لمزاولة جميع - 7

 ؛لمنع من مزاولة مهنة أو نشاط أو فن سواء كان ذلك خاضعا لترخيص إداري أم لاا - 8

 ؛قوط الحق في الولاية الشرعية على الأبناءس - 9

 لمحكوم عليه من الاتصال بالضحية؛منع ا -10

 المحكوم عليه لعلاج نفسي ملائم. إخضاع -11
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تضاعف العقوبة إذا ارتكبت الجريمة ضد قاصر أو ضد امرأة بسبب جنسها، أو من 

أحد الفروع أو  طرف أحد الزوجين في حق الزوج الآخر، أو إذا ارتكبت من طرف

أحد الأصول أو الكافل أو الطليق أو الخاطب أو شخص له ولاية أو سلطة على 

 -8- الضحية أو مكلف برعايتها."

 5المادة 

ه بالفصول تتمم على النحو التالي أحكام مجموعة القانون الجنائي المشار إليها أعلا

 444-2و 444-1و 436-1و 429-1و 323-2و 323-1و 88-3و 88-2و 1-88

-2-1و 503-1-2و 503-1-1و 481-1و 480-1و 447-3و 447-2و 447-1و

 :526-1و 503

ئم التحرش أو الاعتداء أو الاستغلال في حالة الإدانة من أجل جرا -. 88-1"الفصل 

عة الفعل الجنسي أو سوء المعاملة أو العنف ضد المرأة أو القاصرين، أيا كانت طبي

 بما يلي:أو مرتكبه، يمكن للمحكمة الحكم 

 منع المحكوم عليه من الاتصال بالضحية أو الاقتراب من مكان تواجدها، أو

تهاء التواصل معها بأي وسيلة، لمدة لا تتجاوز خمس سنوات ابتداء من تاريخ ان

لعقوبة االعقوبة المحكوم بها عليه أو من تاريخ صدور المقرر القضائي، إذا كانت 

 لة؛ة التنفيذ أو غرامة فقط أو عقوبة بديالسالبة للحرية المحكوم بها موقوف

 يضع الصلح المبرم بين الزوجين حدا التنفيذ المنع من الاتصال بالضحية؛
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 2018مارس  12 صيغة محينة بتاريخ مجموعة القانون الجنائي 

( بالمصادقة على 1962نونبر  26) 1382جمادى الثانية  28صادر في  1.59.413ظهير شريف رقم 

 كما تم تعديله مجموعة القانون الجنائي

 407الفصل 

ده من ساعد، عن علم، شخصا في الأعمال المحضرة أو المسهلة لانتحاره أو زو

ا الغرض لسلاح أو السم أو الأدوات اللازمة للانتحار، مع علمه بأنها ستستعمل لهذبا

 يعاقب، في حالة وقوع الانتحار، بالحبس من سنة إلى خمس.

و تضاعف العقوبة إذا ارتكبت الجريمة ضد قاصر أو ضد امرأة بسبب جنسها، أ

أحد الفروع من طرف أحد الزوجين في حق الزوج الآخر، أو إذا ارتكبت من طرف 

ية أو أو أحد الأصول أو أحد الإخوة أو الكافل أو الطليق أو الخاطب أو شخص له ولا

 سلطة على الضحية أو مكلف برعايتها.
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ناء تنفيذ ( أعلاه أو أث1خضوع المحكوم عليه، خلال المدة المشار إليها في البند )

 العقوبة السالبة للحرية، لعلاج نفسي ملائم.

تا، بالرغم لمؤاخذة الأمر بتنفيذ هذا التدبير مؤقيمكن أن يتضمن المقرر القضائي با

 من استعمال أي طريق من طرق الطعن.

اب من يجوز للمحكمة أن تحكم بمنع المحكوم عليه من الاتصال بالضحية أو الاقتر

 لشأن.مكان تواجدها أو التواصل معها بصفة نهائية، على أن تعلل قرارها بهذا ا

طور حالة المحكوم عليه تلج تقريرا عن يعد الطبيب المعا -. 88-2الفصل 

بات، بالخضوع للعلاج، كل ثلاثة أشهر على الأقل ويوجهه إلى قاضي تطبيق العقو

 ا.للتأكد من تحسن سلوكه وتفادي عودته إلى نفس الأفعال التي أدين من أجله

له فإنه،  إذا استقر رأي الطبيب المعالج على إنهاء هذا التدبير قبل الوقت المحدد

 خطر قاضي تطبيق العقوبات بواسطة تقرير منفصل يبرر ذلك.ي

طبيق يجب إشعار الضحية بنتيجة تقرير الطبيب المعالج بقرار القاضي المكلف بت

 العقوبة.

يجوز للنيابة العامة أو لقاضي التحقيق، أو للمحكمة عند الاقتضاء  -. 88-3"الفصل 

-1رائم المشار إليها في الفصل أو بطلب من الضحية في حالة المتابعة من أجل الج

أعلاه، الأمر بمنع الشخص المتابع من الاتصال بالضحية أو الاقتراب من مكان  88

تواجدها، أو التواصل معها بأي وسيلة، ويبقى هذا الأمر ساريا إلى حين بت 

 -9-  المحكمة في القضية.
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 2018مارس  12 صيغة محينة بتاريخ مجموعة القانون الجنائي 

بالمصادقة على ( 1962نونبر  26) 1382جمادى الثانية  28صادر في  1.59.413ظهير شريف رقم 

 كما تم تعديله مجموعة القانون الجنائي

 

 889-1ل الفص

ضد المرأة أو  في حالة الإدانة من أجل جرائم التحرش أو الاعتداء أو الاستغلال الجنسي أو سوء المعاملة أو العنف

 القاصرين، أيا كانت طبيعة الفعل أو مرتكبه، يمكن للمحكمة الحكم بما يلي:

اوز لمدة لا تتج ه من الاتصال بالضحية أو الاقتراب من مكان تواجدها، أو التواصل معها بأي وسيلة،منع المحكوم علي 

ذا كانت العقوبة خمس سنوات ابتداء من تاريخ انتهاء العقوبة المحكوم بها عليه أو من تاريخ صدور المقرر القضائي، إ

 و عقوبة بديلة.السالبة للحرية المحكوم بها موقوفة التنفيذ أو غرامة فقط أ

 يضع الصلح المبرم بين الزوجين حدا التنفيذ المنع من الاتصال بالضحية؛

للحرية، لعلاج نفسي  ( أعلاه أو أثناء تنفيذ العقوبة السالبة1خضوع المحكوم عليه، خلال المدة المشار إليها في البند )

 ملائم.
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إلى  2.000عاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وغرامة من ي - 323-1الفصل 

 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، من خرق تدبير المنع من الاتصال 20.000

علاج بالضحية أو الاقتراب منها أو التواصل معها بأي وسيلة، أو رفض الخضوع ل

 أعلاه. 88-3و 88-1نفسي ملائم تطبيقا للفصول 

إلى  5000ثلاثة أشهر وغرامة من  يعاقب بالحبس من شهر إلى -. 323-2"الفصل 

لمشار ادرهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط على مخالفة تدابير الحماية  20.000

 "من قانون المسطرة الجنائية. 82-5-2إليها في المادة 

 426و 425ليها في الفصول تضاعف العقوبة المنصوص ع -. 429-1"الفصل 

 د الزوجمن هذا القانون، إذا كان مرتكب الجريمة أحد الزوجين ض 429و 427و

ة أو الآخر أو الطليق أو الخاطب، أو أحد الأصول أو أحد الفروع أو أحد الإخو

حالة  كافلا أو شخصا له ولاية أو سلطة على الضحية أو مكلفا برعايته، وكذا في

عف العود، أو إذا كان ضحية الجريمة قاصرا أو في وضعية إعاقة أو معروفة بض

 قواها العقلية.

لاحتجاز من طرف أحد الزوجين أو ا ارتكب الاختطاف أو اإذ -. 436-1"الفصل 

ل أو الطليق أو الخاطب أو أحد الأصول أو أحد الفروع أو أحد الإخوة أو الكاف

شخص له ولاية أو سلطة على الضحية أو مكلف برعايته أو إذا تعرض الضحية 

 لعنف آخر كيفما كان نوعه ترفع العقوبة السالبة للحرية إلى:

                                                           
ريق من طرق طالتدبير مؤقتا، بالرغم من استعمال أي  يمكن أن يتضمن المقرر القضائي بالمؤاخذة الأمر بتنفيذ هذا

 الطعن.

واصل معها بصفة يجوز للمحكمة أن تحكم بمنع المحكوم عليه من الاتصال بالضحية أو الاقتراب من مكان تواجدها أو الت

 نهائية، على أن تعلل قرارها بهذا الشأن.

 88-2ل الفص

يوجهه إلى وكوم عليه بالخضوع للعلاج، كل ثلاثة أشهر على الأقل يعد الطبيب المعالج تقريرا عن تطور حالة المح

 قاضي تطبيق العقوبات، للتأكد من تحسن سلوكه وتفادي عودته إلى نفس الأفعال التي أدين من أجلها.

سطة العقوبات بوا إذا استقر رأي الطبيب المعالج على إنهاء هذا التدبير قبل الوقت المحدد له فإنه، يخطر قاضي تطبيق

 تقرير منفصل يبرر ذلك.

 يجب إشعار الضحية بنتيجة تقرير الطبيب المعالج بقرار القاضي المكلف بتطبيق العقوبة.

 88-3ل الفص

ابعة من أجل الجرائم يجوز للنيابة العامة أو لقاضي التحقيق، أو للمحكمة عند الاقتضاء أو بطلب من الضحية في حالة المت

منع الشخص المتابع من الاتصال بالضحية أو الاقتراب من مكان تواجدها، بأعلاه، الأمر  88-1المشار إليها في الفصل 

 أو التواصل معها بأي وسيلة، ويبقى هذا الأمر ساريا إلى حين بت المحكمة في القضية.
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عشر إلى عشرين سنة، في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الأولى السجن من 

 من هذا القانون؛ 436من الفصل 

ثانية السجن من عشرين إلى ثلاثين سنة، في الحالة المنصوص عليها في الفقرة ال

 من هذا القانون. 436من الفصل 

ة د المرأة بسبب جنسها بغرامضيعاقب على السب المرتكب  -. 444-1"الفصل 

 درهم" 60.000إلى  12.000مالية من 

ضد المرأة بسبب جنسها بغرامة  يعاقب على القذف المرتكب -. 444-2"الفصل 

 درهم" 120.000إلى  12.000من 

ر إلى ثلاث سنوات وغرامة من يعاقب بالحبس من ستة أشه -. 447-1"الفصل 

 ك الأنظمةدرهم، كل من قام عمدا، وبأي وسيلة بما في ذل 20.000إلى  2.000

بشكل  المعلوماتية، بالتقاط أو تسجيل أو بث أو توزيع أقوال أو معلومات صادرة

 خاص أو سري، دون موافقة أصحابها.

يعاقب بنفس العقوبة، من قام عمدا وبأي وسيلة، بتثبيت أو تسجيل أو بث أو توزيع 

 صورة شخص أثناء تواجده في مكان خاص، دون موافقته.

اقب بالحبس من سنة واحدة إلى ثلاث سنوات وغرامة من يع -. 447-2"الفصل 

درهم، كل من قام بأي وسيلة بما في ذلك الأنظمة  20.000إلى  2.000

المعلوماتية، ببث أو توزيع تركيبة مكونة من أقوال شخص أو صورته، دون 

موافقته، أو قام ببث أو توزيع ادعاءات أو وقائع كاذبة، بقصد المس بالحياة الخاصة 

 لأشخاص أو التشهير بهم."ل

يعاقب بالحبس من سنة واحدة إلى خمس سنوات وغرامة من  -. 447-3"الفصل 

-1درهم، إذا ارتكبت الأفعال المنصوص عليها في الفصلين  50.000إلى  5.000

في حالة العود وفي حالة ارتكاب الجريمة من طرف الزوج أو  447-2و 447

و الكافل أو شخص له ولاية أو سلطة على الطليق أو الخاطب أو أحد الأصول أ

 الضحية أو مكلف برعايتها أو ضد امرأة بسبب جنسها أو ضد قاصر.

يعاقب بالحبس من شهر واحد إلى ثلاثة أشهر وغرامة من  -. 480-1"الفصل 

درهم، عن الطرد من بيت الزوجية أو الامتناع عن إرجاع  5.000إلى  2.000

من  53الزوج المطرود من بيت الزوجية، وفقا لما هو منصوص عليه في المادة 

 مدونة الأسرة، وتضاعف العقوبة في حالة العود.
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-1و 480و 479ت المنصوص عليها في الفصول في الحالا -. 481-1"الفصل 

من هذا القانون، فإن تنازل المشتكي عن الشكاية يضع حدا للمتابعة ولآثار  480

 المقرر القضائي المكتسب لقوة الشيء المقضي به في حالة صدوره."

يعتبر مرتكبا لجريمة التحرش الجنسي ويعاقب بالحبس من  -. 503-1-1"الفصل 

درهم أو بإحدى هاتين  10.000إلى  2.000أشهر وغرامة من  شهر واحد إلى ستة

 العقوبتين كل من أمعن في مضايقة الغير في الحالات التالية:

في الفضاءات العمومية أو غيرها، بأفعال أو أقوال أو إشارات ذات طبيعة جنسية أو 

 لأغراض جنسية؛

صور ذات طبيعة  بواسطة رسائل مكتوبة أو هاتفية أو إلكترونية أو تسجيلات أو

 جنسية أو لأغراض جنسية.

تضاعف العقوبة إذا كان مرتكب الفعل زميلا في العمل أو من الأشخاص المكلفين 

 بحفظ النظام والأمن في الفضاءات العمومية أو غيرها.

يعاقب بالحبس من ثلاث إلى خمس سنوات وغرامة من  -. 503-1-2"الفصل 

التحرش الجنسي من طرف أحد الأصول درهم، إذا ارتكب  50.000إلى  5.000

أو المحارم أو من له ولاية أو سلطة على الضحية أو مكلفا برعايته أو كافلا له، أو 

 إذا كان الضحية قاصرا.

دون الإخلال بالمقتضيات الجنائية الأشد، يعاقب بالحبس من  -. 503-2-1"الفصل 

و بإحدى هاتين درهم أ 30.000إلى  10.000ستة أشهر إلى سنة وغرامة من 

 العقوبتين فقط، من أكره شخصا على الزواج باستعمال العنف أو التهديد.

تضاعف العقوبة، إذا ارتكب الإكراه على الزواج باستعمال العنف أو التهديد، ضد 

 امرأة بسبب جنسها أو قاصر أو في وضعية إعاقة أو معروفة بضعف قواها العقلية.

 شكاية الشخص المتضرر من الجريمة. لا تجوز المتابعة إلا بناء على

يضع التنازل عن الشكاية حدا للمتابعة ولآثار المقرر القضائي المكتسب لقوة الشيء 

 المقضي به في حالة صدوره.

يعاقب بالحبس من شهر واحد إلى ستة أشهر وغرامة من  -. 526-1"الفصل 

ين في حالة تبديد درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، أحد الزوج 10.000إلى  2.000

أو تفويت أمواله، بسوء نية وبقصد الإضرار أو بالزوج الآخر أو الأبناء أو التحايل 

على مقتضيات مدونة الأسرة المتعلقة بالنفقة أو السكن وبالمستحقات المترتبة عن 

 إنهاء العلاقة الزوجية أو باقتسام الممتلكات.

 المتضرر من الجريمة.لا تجوز المتابعة إلا بناء على شكاية الزوج 
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قوة الشيء يضع التنازل عن الشكاية حدا للمتابعة ولأثار المقرر القضائي المكتسب ل

 المقضي به في حالة صدوره.

 الباب الثالث: أحكام مسطرية

 6المادة 

المتعلق  22.01من القانون رقم  302تغير وتتمم على النحو التالي أحكام المادة 

 25بتاريـــخ  1.02.255در بتنفيذه الظهير الشريــف رقم بالمسطرة الجنائية الصــا

 :10( كما وقع تغييره وتتميمه2002أكتوبر  3) 1423من رجــــب 

لسة ........ الج: إذا اعتبرت المحكمة أن ................................302"المادة 

 سرية.

حكمة، صر يمكن للمإذا تعلق الأمر بقضية عنف أو اعتداء جنسي ضد المرأة أو القا

 أن تعقد جلسة سرية بطلب من الضحية.

إذا تقررت سرية.............................. المذكورة في الفقرتين أعلاه، فإنها 

  -11-تشمل أيضا.... ........................المناقشات.

 7المادة 

لمسطرة ق باالمتعل 22.01من القانون رقم  7تتمم على النحو التالي أحكام المادة 

 الجنائية المشار إليه أعلاه:

                                                           

 1.02.255المتعلق بالمسطرة الجنائية الصــادر بتنفيذه الظهير الشريــف رقم  22.01لقانون رقم ا -10

ي ذ 27بتاريخ  5078الجريدة الرسمية عدد ( ، 2002أكتوبر  3) 1423من رجــــب  25اريـــخ بت

 ، كما وقع تغييره وتتميمه.315(، ص 2003يناير 30) 1423القعدة 
11 - 

 2019مارس  25صيغة محينة بتاريخ  قانون المسطرة الجنائية

 كما تم تعديله  المتعلق بالمسطرة الجنائية 22.01القانون رقم 

 302المادة 

 سرية. لجلسةا بجعل مقررا   أصدرت الأخلاق، على أو الأمن على خطرا الجلسة علنية في أن المحكمة اعتبرت إذا

ة سرية بطلب إذا تعلق الأمر بقضية عنف أو اعتداء جنسي ضد المرأة أو القاصر يمكن للمحكمة، أن تعقد جلس

 من الضحية.

 نزاع في بتي حكم أي تلاوة أيضا تشمل فإنها ،في الفقرتين أعلاه المذكورة للأسباب الجلسة سرية تقررت إذا
 المناقشات. أو البحث أثناء طرأ عارض
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....الجريمة : يرجع الحق في إقامة......................................7"المادة 

 مباشرة.

 . في قانونهايمكن للجمعيات المعلن...............................................

 الأساسي.

د تعنى بقضايا مناهضة العنف ضغير أنه، بالنسبة للجمعيات المذكورة والتي 

صولها النساء، حسب قانونها الأساسي، فإنه لا يمكنها أن تنتصب طرفا إلا بعد ح

 على إذن كتابي من الضحية.

 -12- يمكن للدولة والجماعات الترابية........................... الجاري به العمل.

 8المادة 

ائية المشار المتعلق بالمسطرة الجن 22.01تتمم على النحو التالي أحكام القانون رقم 

 :82-5-2إليه أعلاه بالمادة 

 5-82و 4-82لتدابير المنصوص عليها في المادتين علاوة على ا -.82-5-2"المادة 

 أعلاه، تتخذ في قضايا العنف ضد النساء، فورا، تدابير الحماية التالية:

 المحكمة؛إرجاع المحضون مع حاضنته إلى السكن المعين له من قبل 

بعدم  إنذار المعتدي بعدم الاعتداء، في حال التهديد بارتكاب العنف، مع تعهده

 الاعتداء؛

                                                           
12 - 

 2019مارس  25صيغة محينة بتاريخ  قانون المسطرة الجنائية

 كما تم تعديله  المتعلق بالمسطرة الجنائية 22.01القانون رقم 

 المدنيةلباب الرابع: الدعوى ا

 712المادة 

شخصيا   عرضت من لكل مخالفة، أو جناية أو جنحة عن للتعويض عن الضرر الناتج المدنية الدعوى إقامة الحق في يرجع

 مباشرة. الجريمة فيه تسببت معنوي أو مادي أو جسماني لضرر

ية منذ أربع سنوات سست بصفة قانونيمكن للجمعيات المعلن أنها ذات منفعة عامة أن تنتصب طرفا  مدنيا ، إذا كانت قد تأ

و الطرف المدني أعلى الأقل قبل ارتكاب الفعل الجرمي، وذلك في حالة إقامة الدعوى العمومية من قبل النيابة العامة 

 بشأن جريمة تمس مجال اهتمامها المنصوص عليه في قانونها الأساسي. 

ساسي، فإنه لا مناهضة العنف ضد النساء، حسب قانونها الأغير أنه، بالنسبة للجمعيات المذكورة والتي تعنى بقضايا 

 يمكنها أن تنتصب طرفا إلا بعد حصولها على إذن كتابي من الضحية.

 التي لها المبالغ يرد بأن مةالجري لمطالبة مرتكب مدنيا، طرفا بصفتها تتقدم أن المحلية الترابية وللجماعات للدولة يمكن
 العمل. به الجاري للقانون طبقا حقوقهم لذويأو  لموظفين دفعها منها طلب
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 إشعار المعتدي بأنه يمنع عليه التصرف في الأموال المشتركة للزوجين؛

 إحالة الضحية على مراكز الاستشفاء قصد العلاج؛

لمعنفة االاجتماعية للمرأة الأمر بالإيداع بمؤسسات الإيواء أو مؤسسات الرعاية 

 التي تحتاج وترغب في ذلك.

-13- 

                                                           
13 - 

 2019مارس  25صيغة محينة بتاريخ  قانون المسطرة الجنائية

 كما تم تعديله  المتعلق بالمسطرة الجنائية 22.01القانون رقم 

 

 13الباب الثالث: تقنيات البحث الخاصة

 فرع فريد: التسليم المراقب

 82-1المادة 

ب أو عبره أو السماح بعبور شحنة غير مشروعة أو يشتبه في كونها كذلك إلى داخل المغرالتسليم المراقب هو 

ختصة، بقصد إلى خارجه، دون ضبطها، أو بعد سحبها أو استبدالها كليا أو جزئيا، تحت مراقبة السلطات الم

اص الأشخالتعرف على الوجهة النهائية لهذه الشحنة والتحري عن جريمة والكشف عن هوية مرتكبيها و

 المتورطين فيها وإيقافهم.

و تكون متحصلة أيراد في مدلول هذا الفرع بشحنة غير مشروعة، الأشياء أو الأموال التي تعد حيازتها جريمة، 

 من جريمة أو كانت أداة في ارتكابها أو معدة لارتكابها.

 82-2المادة 

 المراقب. يمنح الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف الإذن بالتسليم

 ء تقوم به.تتولى الشرطة القضائية تنفيذ الإذن المشار إليه أعلاه وتخبر الوكيل العام للملك بكل إجرا

لمنجزة توجه ايحرر ضباط الشرطة القضائية بعد انتهاء عملية التسليم المراقب محضرا أو محاضر بالإجراءات 

 إلى النيابة العامة التي منحت الإذن.

 رع.ن الشرطة القضائية بالحفاظ على سرية الإجراءات المنصوص عليها في هذا الفيلتزم ضباط وأعوا

  82-3المادة 

حث المرتبطة بعملية يؤجل الوكيل العام للملك الذي منح الإذن بالتسليم المراقب اتخاذ أي إجراء من إجراءات الب

وجهتها  مه بوصول الشحنة إلىالتسليم المراقب أو إيقاف مرتكبي الجريمة والمتورطين فيها إلى حين عل

 النهائية.

 13القسم الثاني مكرر: حماية الضحايا والشهود والخبراء والمبلغين

 الباب الأول: حماية الضحايا

 4-82المادة 
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تحقيق أو يتعين إشعار الضحية المتضرر من جريمة بحقه في الانتصاب كمطالب بالحق المدني أمام قاضي ال

  .ين إشعاره بالحقوق التي يخولها له القانونأمام هيئة المحكمة كما يتع

ي الحالة التي فيشار إلى هذا الإشعار بالمحضر المنجز من طرف الشرطة القضائية، أو من طرف النيابة العامة 

 .يمثل فيها الضحية أمامها

 5-82المادة 

اية الكفيلة بتأمين دابير الحميقوم وكيل الملك أو الوكيل العام للملك أو قاضي التحقيق كل فيما يخصه، باتخاذ ت

ايته، ويمكن سلامة الضحية أو أفراد أسرته أو أقاربه أو ممتلكاته من كل ضرر قد يتعرض له جراء تقديم شك

 :لهذه الغاية أن يوضع رهن إشارة الضحية ما يلي

 ة؛الحمايقم هاتفي خاص بالشرطة القضائية أو بالمصالح الأمنية يمكنه الاتصال به في أي وقت لطلب ر -

 فراد أسرته أو لأقاربه من طرف القوة العمومية؛لأحماية جسدية له أو  -

 .فشاء المعلومات المتعلقة بالهويةإتغيير أماكن الإقامة وعدم  -

 .يمكن عرض الضحية على أنظار طبيب مختص وتخصيصه بالرعاية الاجتماعية اللازمة، عند الاقتضاء

مانة فعلية لفائدة ضغير كافية، يمكن بقرار معلل اتخاذ أي تدبير آخر يعتبر  إذا كانت تدابير الحماية المذكورة

 .مستحق الحماية

أدناه،  7-82و 6-82يتمتع الضحية الشاهد أو الضحية المبلغ بتدابير الحماية المنصوص عليها في المادتين  

 .حسب الأحوال

 8213-5-1المادة 

عمل فورا على في جميع مراحل البحث والتحقيق والمحاكمة، الإذا تعلق الأمر بجريمة الاتجار بالبشر، يجب، 

 التعرف على ضحية الجريمة وهويتها وجنسيتها وسنها.

قتراب من ضحية يمكن للسلطات القضائية المختصة أن تأمر بمنع المشتبه فيهم أو المتهمين من الاتصال أو الا

 الاتجار بالبشر.

ة إلى غاية الأمر بالترخيص للضحية الأجنبي بالبقاء بتراب المملكيمكن أيضا للسلطات القضائية المختصة 

 انتهاء إجراءات المحاكمة.

 تجار بالبشر. تسري أحكام الفقرتين الثانية والثالثة أعلاه على الشهود والخبراء والمبلغين في جريمة الا

 8213-5-2المادة 

اء، أعلاه، تتخذ في قضايا العنف ضد النس 5-82و 4-82علاوة على التدابير المنصوص عليها في المادتين 

 فورا، تدابير الحماية التالية:

 إرجاع المحضون مع حاضنته إلى السكن المعين له من قبل المحكمة؛

 إنذار المعتدي بعدم الاعتداء، في حال التهديد بارتكاب العنف، مع تعهده بعدم الاعتداء؛

 ل المشتركة للزوجين؛إشعار المعتدي بأنه يمنع عليه التصرف في الأموا

 إحالة الضحية على مراكز الاستشفاء قصد العلاج؛

 وترغب في ذلك. الأمر بالإيداع بمؤسسات الإيواء أو مؤسسات الرعاية الاجتماعية للمرأة المعنفة التي تحتاج
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 : حماية الشهود والخبراء الباب  الثاني

 6-82المادة 

و سلامته انت هناك أسباب جدية من شأنها أن تعرض حياته أيحق للشاهد أو الخبير في أي قضية، إذا ما ك

هم الأساسية للخطر الجسدية أو مصالحه الأساسية  أو حياة أفراد أسرته أو أقاربه أو سلامتهم الجسدية أو مصالح

 العام للملك أو أو لضرر مادي أو معنوي إذا ما أدلى بشهادته أو إفادته، أن يطلب من وكيـل الملك أو الوكيل

من المادة  8و 7و 6لإجراءات المنصوص عليها في البنود تطبيق أحد ا -حسب الأحوال  –قاضـي التحقيـق 

 .ده، وذلك بعد بيان الأسباب المذكورةبع 82-7

 713-82المادة 

لى طلب، إذا تعلق عيمكن لوكيل الملك أو الوكيل العام للملك أو قاضي التحقيق كل فيما يخصه، تلقائيا أو بناء 

 الاتجار بالبشر وأمر بجريمة الرشوة أو استغلال النفوذ أو الاختلاس أو التبديد أو الغدر أو غسل الأموال الأ

كثر من التدابير من هذا القانون أن يتخذ بقرار معلل واحدا أو أ 108إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادة 

 :التالية لضمان حماية الشهود  والخبراء

 للشاهد أو الخبير؛ الاستماع شخصيا 1-

ها شهادة الشاهد أو إفادة إخفاء هوية الشاهد أو الخبير في المحاضر والوثائق التي تتعلق بالقضية المطلوب في2- 

 الخبير، وذلك بشكل يحول دون التعرف على هويته الحقيقية؛

م أمام المحكمة تقدتضمين هوية مستعارة أو غير صحيحة للشاهد أو الخبير في المحاضر والوثائق التي س3- 

 بشكل يحول دون تعرف الغير على هويته الحقيقية؛

نجز في القضية تعدم الإشارة إلى العنوان الحقيقي للشاهد أو الخبير ضمن المحاضر والوثائق التي 4 - 

 المطلوب فيها شهادة الشاهد أو إفادة الخبير، وذلك بشكل يحول دون التعرف على عنوانه؛

ستماع إليه أو المحكمة وان إقامة الشاهد أو الخبير إلى مقر الشرطة القضائية التي تم فيها الاالإشارة في عن-   5

 المختصة للنظر في القضية إذا ما كان قد استدعي أول مرة أمام قاضي التحقيق أو المحكمة؛

اص بالشرطة خ وضع رهن إشارة الشاهد أو الخبير الذي يكون قد أدلى بشهادته أو إفادته، رقم هاتفي  6 -

 ته أو أقاربه؛القضائية حتى يتمكن من إشعارها بالسرعة اللازمة إزاء أي فعل قد يهدد سلامته أو سلامة أسر

لمعني بالأمر إخضاع الهواتف التي يستخدمها الشاهد أو الخبير لرقابة السلطات المختصة بعد موافقة ا -  7

 كتابة ضمانا لحمايته؛

اهد أو الخبير للشاهد أو الخبير من طرف القوة العمومية بشكل يحول دون تعرض الشتوفير حماية جسدية -   8

 .أو أحد أفراد أسرته أو أقاربه للخطر

مانة فعلية لفائدة ضإذا كانت تدابير الحماية المذكورة غير كافية، يمكن بقرار معلل اتخاذ أي تدبير آخر يعتبر 

 .مستحق الحماية

 8-82المادة 

ين الاحتفاظ بالهوية من المادة السابقة، يتع 5إلى  2أحد التدابير المنصوص عليها في البنود من  إلى جانب اتخاذ

 .الاقتضاء الحقيقية للشاهد أو الخبير في ملف خاص يوضع رهن إشارة هيئة المحكمة لتطلع عليه وحدها عند

ت أن شهادة محكمة، إذا اعتبرغير أنه، إذا كان الكشف عن هوية الشخص ضروريا لممارسة حق الدفاع، جاز لل

هويته الحقيقية بعد  الشاهد أو إفادة الخبير أو المبلغ هي وسيلة الإثبات الوحيدة في القضية، السماح بالكشف عن

 .موافقته، شريطة توفير تدابير الحماية الكافية له
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 آليات التكفل بالنساء ضحايا العنفالباب الرابع: 

 9المادة 

فقا وتحدث، للتكفل بالنساء ضحايا العنف، خلايا ولجان مشتركة بين القطاعات  

 للمنصوص عليه في هذا الباب.

 10المادة 

ستئناف ف بالمحاكم الابتدائية ومحاكم الاتحدث خلايا التكفل بالنساء ضحايا العن

لمرأة وبالمصالح المركزية واللاممركزة للقطاعات المكلفة بالصحة وبالشباب وبا

 وكذا للمديرية العامة للأمن الوطني والقيادة العليا للدرك الملكي.

ة، لفائدة تتولى هذه الخلايا مهام الاستقبال والاستماع والدعم والتوجيه والمرافق

 ساء ضحايا العنف.الن

                                                           

ير أو المبلغ إلا مجرد إذا قررت المحكمة عدم الكشف عن هوية الشخص لا تعتبر شهادة الشاهد أو إفادة الخب

 .معلومات لا تقوم بها حجة بمفردها

 الباب الثالث: حماية المبلغين

  9-82المادة 

يحق للمبلغ الذي يقوم بإبلاغ السلطات المختصة لأسباب وجيهة وبحسن نية عن إحدى الجرائم المشار إليها في 

للملك أو قاضي التحقيق كل فيما يخصه، اتخاذ أعلاه، أن يطلب من وكيل الملك أو الوكيل العام  7-82المادة 

 .أعلاه 7-82واحد  أو أكثر من التدابير المنصوص عليها في المادة 

خلافا لأية مقتضيات قانونية لا يمكن متابعة المبلغين سواء تأديبيا أو جنائيا على أساس إفشاء السر المهني، إذا 

 .سبة مزاولتهم لمهامهمكانت الجرائم المبلغ عنها تم الإطلاع عليها بمنا

يتعرض المبلغ الذي يقوم بالإبلاغ بسوء نية عن وقائع غير صحيحة لإحدى العقوبات المنصوص عليها في 

 .من مجموعة القانون الجنائي 370و 369الفصلين 

 الباب الرابع: نطاق الحماية

 10-82المادة 

فيما يخصه، تغيير تدابير الحماية المتخذة لفائدة يمكن لوكيل الملك أو الوكيل العام للملك أو قاضي التحقيق كل 

الضحايا أو الشهود أو الخبراء أو المبلغين أو إضافة تدبير آخر أو أكثر إليها أو إلغاؤها، تلقائيا أو بناء على 

 .طلب

 .تستمر تدابير الحماية المأمور بها حتى بعد صدور الحكم إذا اقتضت الضرورة ذلك

 خبار المعني بالأمر بالتدبير المتخذ لضمان حمايته.وفي كل الأحوال، يتعين إ
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تتكون الخلايا المحدثة على مستوى المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف، بالإضافة 

لممثلي الإدارة، من نائب وكيل الملك وقاضي الأحداث والمساعد أو المساعدة 

 الاجتماعية.

يحدد بنص تنظيمي تأليف الخلايا المحدثة على مستوى المصالح المركزية 

لمديرية لقطاعات المكلفة بالعدل وبالصحة وبالشباب وبالمرأة وكذا لل واللاممركزة

ة بالخلايا العامة للأمن الوطني والقيادة العليا للدرك الملكي، وكذا ممثلي الإدار

 المحدثة على مستوى المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف.

 يراعى في تكوين هذه الخلايا مبدأ التخصص ومبدأ المناصفة.

 11 المادة

 اللجنة الوطنية

تحدث لجنة وطنية للتكفل بالنساء ضحايا العنف تتولى ممارسة المهام 

 والاختصاصات المنصوص عليها في المادة الثانية عشر بعده.

مكلفة يعين رئيس الحكومة رئيس اللجنة الوطنية باقتراح من السلطة الحكومية ال

 بالمرأة.

 ات وممثلون عن الهيئات الوطنيةيمكن أن يحضر أشغال اللجنة الوطنية شخصي

 والمنظمات المعنية بقضايا المرأة إذا رأت اللجنة فائدة في ذلك.

ضرورة إلى تعقد اللجنة الوطنية اجتماعاتها مرة في السنة على الأقل، وكلما دعت ال

 ذلك، بدعوة من رئيسها أو أغلبية أعضائها.

 يتولى القطاع المكلف بالمرأة كتابة هذه اللجنة.

 دد نص تنظيمي تأليف وكيفيات سير عمل اللجنة الوطنية.يح

 

 12المادة 

 تناط باللجنة الوطنية المهام التالية:

ضمان التواصل والتنسيق وطنيا بين تدخلات القطاعات الحكومية والإدارات 

 المركزية المعنية بموضوع العنف ضد النساء؛

 13المشار إليها في المواد  إبداء الرأي في مخططات عمل اللجن الجهوية والمحلية،

 بعده، وتتبع تنفيذها؛ 15و

 تلقي تقارير اللجن الجهوية والمحلية وفحصها؛
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 رصد واقتراح إمكانات تطوير عمل اللجن المحلية والجهوية؛

 10المساهمة في وضع آليات لتحسين تدبير عمل الخلايا المشار إليها في المادة 

 اكبة عملها مركزيا؛أعلاه، واللجن الجهوية والمحلية ومو

تقوية وتفعيل آليات الشراكة والتعاون بين اللجن الجهوية واللجن المحلية وجمعيات 

 المجتمع المدني وباقي المتدخلين.

 إصدار تقرير سنوي عن حصيلة العمل.

 13المادة 

 اللجان الجهوية

لكل تحدث لجنة جهوية للتكفل بالنساء ضحايا العنف على مستوى الدائرة القضائية 

 محكمة استئناف وتتألف من:

 الوكيل العام للملك أو نائبه رئيسا؛

قاض للتحقيق ومستشار للحكم ومستشار مكلف بالأحداث، يعينهم الرئيس الأول 

 لمحكمة الاستئناف؛

 رئيس كتابة النيابة العامة أو من يمثله؛

 رئيس كتابة الضبط أو من يمثله؛

 بالمحكمة المذكورة؛المساعد أو المساعدة الاجتماعية 

 ممثلي الإدارة؛

 ممثل مجلس الجهة؛

 محام؛ يعينه نقيب هيئة المحامين بالدائرة القضائية الاستئنافية؛

 مفوض قضائي، يعينه رئيس المجلس الجهوي للمفوضين القضائيين.

كما يمكن أن يحضر أشغال اللجنة، كل شخصية معروفة باهتمامها وخبرتها بقضايا 

مثلو الهيئات والمؤسسات والجمعيات التي ترى اللجنة فائدة في المرأة، وكذا م

 دعوتها.

 14المادة 

 تناط باللجان الجهوية للتكفل بالنساء ضحايا العنف المهام التالية:

 إعداد خطط عمل جهوية في إطار الاختصاصات الموكولة لها؛
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رات المعنية ضمان التواصل والتنسيق بين السلطة القضائية وباقي القطاعات والإدا

 بقضايا التكفل بالنساء ضحايا العنف على المستوى الجهوي؛

 التواصل والتنسيق مع جمعيات المجتمع المدني العاملة في هذا المجال؛

العمل على توحيد كيفيات اشتغال الخلايا واللجن المحلية، بما يكفل تجانس وتكامل 

محكمة الاستئناف وباقي الخدمات على مستوى الدوائر القضائية التابعة لنفوذ 

 القطاعات والإدارات المعنية؛

رصد الإكراهات والمعيقات المرتبطة بعمليات التكفل بالنساء ضحايا العنف واقتراح 

 الحلول المناسبة لها بشكل تشاركي وفي حدود صلاحيات وإمكانيات كل قطاع؛

العنف التي رصد الإكراهات والمعيقات المرتبطة بعمليات التكفل بالنساء ضحايا 

 تقتضي تدخلا على الصعيد المركزي؛

 ترصيد مختلف الخبرات والتجارب الناجحة وتعميمها على مختلف الآليات المحلية؛

إعداد تقارير دورية وتقرير سنوي حول سير وحصيلة عملها وعمل اللجان المحلية 

 وكذا خلايا التكفل بالنساء ضحايا العنف.

بما في ذلك تقريرها السنوي، إلى اللجنة الوطنية ترفع تقارير اللجان الجهوية، 

 للتكفل بالنساء ضحايا العنف.

تعقد اللجان الجهوية اجتماعاتها مرتين في السنة على الأقل، وكلما دعت الضرورة 

 ذلك، بدعوة من رئيسها.

تعقد اللجان الجهوية للتكفل بالنساء ضحايا العنف اجتماعاتها بحضور نصف 

 ل، وتتخذ قراراتها بأغلبية الأعضاء الحاضرين.أعضائها، على الأق

 تتولى كتابة النيابة العامة بمحكمة الاستئناف مهام كتابة اللجنة الجهوية.

 15المادة 

 اللجان المحلية

تحدث لجنة محلية للتكفل بالنساء ضحايا العنف على مستوى الدائرة القضائية لكل 

 محكمة ابتدائية وتتألف من:

 ئبه رئيسا؛وكيل للملك أو نا

 قاض للتحقيق وقاض للحكم وقاض الأحداث، يعينهم رئيس المحكمة؛

 رئيس كتابة النيابة العامة أو من يمثله؛

 المساعد أو المساعدة الاجتماعية بالمحكمة المذكورة؛
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 ممثلي الإدارة؛

 ممثل المجلس الإقليمي؛

 محام، يعينه نقيب هيئة المحامين بالدائرة القضائية الاستئنافية؛

 مفوض قضائي، يعينه رئيس المجلس الجهوي للمفوضين القضائيين؛

كما يمكن أن يحضر أشغال اللجنة، كل شخصية معروفة باهتمامها بقضايا المرأة، 

 وكذا ممثلو الهيئات والمؤسسات والجمعيات التي ترى اللجنة فائدة في دعوتها. 

 16المادة 

 اختصاصات اللجان المحلية

 ة للتكفل بالنساء ضحايا العنف المهام التالية:تناط باللجان المحلي

 إعداد خطط عمل محلية في إطار الاختصاصات الموكولة لها؛

ضمان التواصل والتنسيق بين السلطة القضائية وباقي القطاعات والإدارات المعنية 

 بقضايا التكفل بالنساء ضحايا العنف وجمعيات المجتمع العاملة في المجال؛

والمعيقات المرتبطة بعمليات التكفل بالنساء ضحايا العنف واقتراح رصد الإكراهات 

 الحلول المناسبة لها بشكل تشاركي وفي حدود صلاحيات وإمكانيات كل قطاع؛

رصد الإكراهات والمعيقات المرتبطة بعمليات التكفل بالنساء ضحايا العنف التي 

 تقتضي تدخلا على الصعيد الجهوي أو المركزي؛

 ر دورية.إعداد تقاري

ترفع اللجان المحلية تقاريرها الدورية إلى اللجان الجهوية حول سير وحصيلة 

 عملها.

تعقد اللجان المحلية للتكفل بالنساء ضحايا العنف اجتماعاتها أربع مرات في السنة 

 على الأقل، وكلما دعت الضرورة ذلك، بدعوة من رئيسها.

العنف اجتماعاتها بحضور نصف تعقد اللجان المحلية للتكفل بالنساء ضحايا 

 أعضائها، على الأقل، وتتخذ قراراتها بأغلبية الأعضاء الحاضرين.

 تتولى كتابة النيابة العامة بالمحكمة مهام كتابة اللجنة.

 الباب الخامس: التدابير والمبادرات للوقاية من العنف

 17المادة 
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للوقاية من العنف ضد  تتخذ السلطات العمومية كل التدابير والإجراءات اللازمة

النساء، ومن أجل ذلك تسهر السلطات العمومية على إعداد وتنفيذ سياسات وبرامج 

تهدف إلى التحسيس بمخاطر العنف ضد المرأة وتصحيح صورتها في المجتمع، و 

 العمل على إذكاء الوعي بحقوقها.

 دخول حيز التنفيذالباب السادس: 

 18المادة 

 لتنفيذ بعد ستة أشهر من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.يدخل هذا القانون حيز ا

 

لأمم المتحدة الاتفاقية المتعلقة بحقوق الطفل المعتمدة من طرف الجمعية العامة ل

 ؛1989نوفمبر  20في 

 -2847ص 1996 دجنبر 19الصادرة يوم الخميس  4440الجريدة الرسمية رقم  -

( بنشر الاتفاقية 1996نوفمبر  21) 1417رجب  9في  صادر 1.93.363ظهير شريف رقم 

 .1989نوفمبر  20المتعلقة بحقوق الطفل المعتمدة من طرف الجمعية العامة للأمم المتحدة في 

 لله وحده، الحمد

 بداخله: -الطابع الشريف 

 بن يوسف بن الحسن الله وليه( محمد )الحسن بن

 الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره أننا: ظهيرنا يعلم من 

على الاتفاقية المتعلقة بحقوق الطفل المعتمدة من طرف الجمعية العامة للأمم  الاطلاع بعد 

 ؛1989نوفمبر  20المتحدة في 

يونيو  21وعلى محضر إيداع وثائق مصادقة المملكة المغربية عليها الموقع بنيويورك في  

 مع التحفظ التالي: 1993

لكل واحد حرية ممارسة شؤونه الدينية، تتحفظ المملكة المغربية التي يضمن دستورها  "إن 

على أحكام المادة الرابعة عشرة التي تعترف للطفل بالحق في حرية الدين، نظرا لأن الإسلام 

 هو دين الدولة"،

 أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي: 

 مادة فريدة 

لطفل المعتمدة من الشريف هذا الاتفاقية المتعلقة بحقوق ا ظهيرنا تنشر بالجريدة الرسمية عقب 

 .1989نوفمبر  20طرف الجمعية العامة للأمم المتحدة في 

 (1996نوفمبر  21) 1417رجب  9وحرر بالرباط في  
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 وقعه بالعطف: 

 الأول، الوزير 

 الفيلالي. الإمضاء: عبد اللطيف 

 اتفاقية حقوق الطفل 

 الديباجة

 الدول الأطراف في هذه الاتفاقية، إن

للمبادئ المعلنة في ميثاق الأمم المتحدة، يشكل الاعتراف بالكرامة المتأصلة ترى أنه وفقا  إذ 

لجميع أعضاء الأسرة البشرية وبحقوقهم المتساوية وغير القابلة للتصرف، أساس الحرية 

 والعدالة والسلم في العالم،

بالحقوق تضع في اعتبارها أن شعوب الأمم المتحدة قد أكدت من جديد في الميثاق إيمانها  وإذ 

الأساسية للإنسان وبكرامة الفرد وقدره، وعقدت العزم على أن تدفع بالرقي الاجتماعي قدما 

 وترفع مستوى الحياة في جو من الحرية أفسح،

وإذ تدرك أن الأمم المتحدة قد أعلنت، في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وفي العهدين  

سان حق التمتع بجميع الحقوق والحريات الواردة الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان، أن لكل إن

أو الجنس أو  اللون في تلك الصكوك، دون أي نوع من أنواع التمييز كالتمييز بسبب العنصر أو

اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو غيره أو الأصل القومي أو الاجتماعي أو الثروة أو المولد 

 أو أي وضع آخر، واتفقت على ذلك،

شير إلى أن الأمم المتحدة قد أعلنت في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أن للطفولة الحق ت وإذا 

 في رعاية ومساعدة خاصتين،

واقتناعا منها بأن الأسرة، باعتبارها الوحدة الأساسية للمجتمع والبيئة الطبيعية لنمو ورفاهية  

عدة اللازمتين لتتمكن من جميع أفرادها وبخاصة الأطفال، ينبغي أن تولى الحماية والمسا

 داخل المجتمع، بمسؤولياتها الاضطلاع الكامل

تقر بأن الطفل، كي تترعرع شخصيته ترعرعا كاملا ومتناسقا، ينبغي أن ينشأ في بيئة  وإذ 

 عائلية في جو من السعادة والمحبة والتفاهم،

مجتمع وتربيته بروح المثل ترى أنه ينبغي إعداد الطفل إعدادا كاملا ليحيا حياة فردية في ال وإذ 

العليا المعلنة في ميثاق الأمم المتحدة، وخصوصا بروح السلم والكرامة والتسامح والحرية 

 والمساواة والإخاء،

وإذ تضع في اعتبارها أن الحاجة إلى توفير رعاية خاصة للطفل قد ذكرت في إعلان جنيف  

تشرين  20عتمدته الجمعية العامة في وفي إعلان حقوق الطفل الذي ا 1924لحقوق الطفل لعام 

والمعترف به في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وفي  1959الثاني/نوفمبر 

( وفي العهد 24و 23الخاص بالحقوق المدنية والسياسية )ولاسيما في المادتين  الدولي العهد

( وفي النظم 10دة الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية )ولاسيما في الما

 الأساسية والصكوك ذات الصلة للوكالات المتخصصة والمنظمات الدولية المعنية بخير الطفل،
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والعقلي، يحتاج إلى إجراءات  البدني تضع في اعتبارها "أن الطفل، بسبب عدم نضجه وإذ 

ك كما جاء وقاية ورعاية خاصة، بما في ذلك حماية قانونية مناسبة، قبل الولادة وبعدها"، وذل

 في إعلان حقوق الطفل،

وإذ تشير إلى أحكام الإعلان المتعلق بالمبادئ الاجتماعية والقانونية المتصلة بحماية الأطفال  

ورعايتهم، مع الاهتمام الخاص بالحضانة والتبني على الصعيدين الوطني والدولي، وإلى قواعد 

حداث )قواعد بكين(؛ وإلى الإعلان بشأن الأمم المتحدة الدنيا النموذجية لإدارة شؤون قضاء الأ

 الطوارئ والمنازعات المسلحة، أثناء حماية النساء والأطفال

وإذ تسلم بأن ثمة، في جميع بلدان العالم، أطفالا يعيشون في ظروف صعبة للغاية، وبأن هؤلاء  

 الأطفال يحتاجون إلى مراعاة خاصة،

ل شعب وقيمه الثقافية لحماية الطفل وترعرعه تأخذ في الاعتبار الواجب أهمية تقاليد ك وإذ

 ترعرعا متناسقا،

تدرك أهمية التعاون الدولي لتحسين ظروف معيشة الأطفال في كل بلد، ولاسيما في البلدان  وإذ 

 النامية،

 قد اتفقت على ما يلي: 

 الأول الجزء

 1 المادة

سن الرشد  ة عشرة، ما لم يبلغهذه الاتفاقية، يعني الطفل كل إنسان لم يتجاوز الثامن لأغراض 

 قبل ذلك بموجب القانون المنطبق عليه.

 2 المادة

الدول الأطراف الحقوق الموضحة في هذه الاتفاقية وتضمنها لكل طفل يخضع  تحترم -1 

لولايتها دون أي نوع من أنواع التمييز، بغض النظر عن عنصر الطفل أو والديه أو الوصي 

جنسهم أو لغتهم أو دينهم أو رأيهم السياسي أو غيره أو أصلهم القومي  القانوني عليه أو لونهم أو

 أو الاجتماعي، أو ثروتهم، أو عجزهم، أو مولدهم، أو أي وضع آخر. الاثني أو

تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة لتكفل للطفل الحماية من جميع أشكال التمييز  -2 

والدي الطفل أو الأوصياء القانونيين عليه أو أعضاء  أو العقاب القائمة على أساس مركز

 الأسرة، أو أنشطتهم أو آرائهم المعبر عنها أو معتقداتهم.

 3 المادة

في جميع الإجراءات التي تتعلق بالأطفال، سواء قامت بها مؤسسات الرعاية الاجتماعية  -1 

التشريعية، يولى الاعتبار الأول  العامة أو الخاصة، أو المحاكم أو السلطات الإدارية أو الهيئات

 لمصالح الطفل الفضلى.

لرفاهه، مراعية حقوق  تتعهد الدول الأطراف بأن تضمن للطفل الحماية والرعاية اللازمتين -2 

قانونا عنه، وتتخذ، تحقيقا لهذا  المسؤولين وواجبات والديه أو أوصيائه أو غيرهم من الأفراد

 والإدارية الملائمة. الغرض، جميع التدابير التشريعية
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عن رعاية أو  المسؤولة تكفل الدول الأطراف أن تتقيد المؤسسات والإدارات والمرافق -3 

حماية الأطفال بالمعايير التي وضعتها السلطات المختصة، ولاسيما في مجالي السلامة والصحة 

 وفي عدد موظفيها وصلاحيتهم للعمل، وكذلك من ناحية كفاءة الإشراف.

 4 المادة

تتخذ الدول الأطراف كل التدابير التشريعية والإدارية وغيرها من التدابير الملائمة لإعمال  

الحقوق المعترف بها في هذه الاتفاقية. وفيما يتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، 

يلزم، في إطار  تتخذ الدول الأطراف هذه التدابير إلى أقصى حدود مواردها المتاحة، وحيثما

 التعاون الدولي.

 5 المادة

تحترم الدول الأطراف مسؤوليات وحقوق وواجبات الوالدين أو، عند الاقتضاء، أعضاء  

الأسرة الموسعة أو الجماعة حسبما ينص عليه العرف المحلي، أو الأوصياء أو غيرهم من 

مع قدرات الطفل قانونا عن الطفل، في أن يوفروا بطريقة تتفق  المسؤولين الأشخاص

المتطورة، التوجيه والإرشاد الملائمين عند ممارسة الطفل الحقوق المعترف بها في هذه 

 الاتفاقية.

 6 المادة

 طفل حقا أصيلا في الحياة. لكل تعترف الدول الأطراف بأن -1 

 تكفل الدول الأطراف إلى أقصى حد ممكن بقاء الطفل ونموه. -2 

 7 المادة

بعد ولادته فورا ويكون له الحق منذ ولادته في اسم والحق في اكتساب يسجل الطفل  -1 

 الإمكان، الحق في معرفة والديه وتلقي رعايتهما. جنسية، ويكون له قدر

الدول الأطراف إعمال هذه الحقوق وفقا لقانونها الوطني والتزاماتها بموجب الصكوك  تكفل -2 

 ثما يعتبر الطفل عديم الجنسية في حال عدم القيام بذلك.الدولية المتصلة بهذا الميدان، ولاسيما حي

 8 المادة

الدول الأطراف باحترام حق الطفل في الحفاظ على هويته بما في ذلك جنسيته،  تتعهد -1 

 واسمه، وصلاته العائلية، على النحو الذي يقره القانون، وذلك دون تدخل غير شرعي.

ن بعض أو كل عناصر هويته، تقدم الدول حرم أي طفل بطريقة غير شرعية م إذا -2 

 الأطراف المساعدة والحماية المناسبتين من أجل الإسراع بإعادة إثبات هويته.

 9 المادة

منهما، إلا عندما تقرر  تضمن الدول الأطراف عدم فصل الطفل عن والديه على كره -1 

الإجراءات المعمول بها، السلطات المختصة، رهنا بإجراء إعادة نظر قضائية، وفقا للقوانين و

يلزم مثل هذا القرار في حالة معينة  وقد أن هذا الفصل ضروري لصون مصالح الطفل الفضلى.
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له، أو عندما يعيش الوالدان منفصلين ويتعين  إهمالهما مثل حالة إساءة الوالدين معاملة الطفل أو

 اتخاذ قرار بشأن محل إقامة الطفل.

لجميع الأطراف المعنية الفرصة  تتاح من هذه المادة، 1بالفقرة في أية دعاوى تقام عملا  -2 

 للاشتراك في الدعوى والإفصاح عن وجهات نظرها.

في الاحتفاظ بصورة  أحدهما تحترم الدول الأطراف حق الطفل المنفصل عن والديه أو عن -3 

مصالح الطفل والديه، إلا إذا تعارض ذلك مع  بكلا منتظمة بعلاقات شخصية واتصالات مباشرة

 الفضلى.

في الحالات التي ينشأ فيها هذا الفصل عن أي إجراء اتخذته دولة من الدول الأطراف، مثل  -4 

تعريض أحد الوالدين أو كليهما أو الطفل للاحتجاز أو الحبس أو النفي أو الترحيل أو الوفاة )بما 

تقدم تلك الدولة الطرف عند  في ذلك الوفاة التي تحدث لأي سبب أثناء احتجاز الدولة الشخص(،

الطلب، للوالدين أو الطفل، أو عند الاقتضاء، لعضو آخر من الأسرة، المعلومات الأساسية 

الخاصة بمحل وجود عضو الأسرة الغائب )أو أعضاء الأسرة الغائبين( إلا إذا كان تقديم هذه 

على تقديم مثل هذا  الدول الأطراف كذلك أن لا تترتب وتضمن المعلومات ليس لصالح الطفل.

 الطلب، في حد ذاته، أي نتائج ضارة للشخص المعني )أو الأشخاص المعنيين(.

 10 المادة

، تنظر الدول 9من المادة  1للالتزام الواقع على الدول الأطراف بموجب الفقرة  وفقا -1 

صد جمع الأطراف في الطلبات التي يقدمها الطفل أو والداه لدخول دولة طرف أو مغادرتها بق

الدول الأطراف كذلك ألا تترتب على  وتكفل شمل الأسرة، بطريقة إيجابية وإنسانية وسريعة.

 تقديم طلب من هذا القبيل نتائج ضارة على مقدمي الطلب وعلى أفراد أسرهم.

للطفل الذي يقيم والداه في دولتين مختلفتين الحق في الاحتفاظ بصورة منتظمة بعلاقات  -2 

لهذه الغاية ووفقا  وتحقيقا والديه، إلا في ظروف استثنائية. بكلا ت مباشرةشخصية واتصالا

، تحترم الدول الأطراف حق الطفل 9من المادة  2لالتزام الدول الأطراف بموجب الفقرة 

يخضع الحق في  بلدهم. ولاووالديه في مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلدهم هم، وفي دخول 

لتي ينص عليها القانون والتي تكون ضرورية لحماية الأمن الوطني، مغادرة أي بلد إلا للقيود ا

أو النظام العام، أو الصحة العامة، أو الآداب العامة أو حقوق الآخرين وحرياتهم وتكون متفقة 

 مع الحقوق الأخرى المعترف بها في هذه الاتفاقية.

 11 المادة

إلى الخارج وعدم عودتهم بصورة غير تتخذ الدول الأطراف تدابير لمكافحة نقل الأطفال  -1 

 مشروعة.

لهذا الغرض، تشجع الدول الأطراف عقد اتفاقات ثنائية أو متعددة الأطراف أو  وتحقيقا -2 

 الانضمام إلى اتفاقات قائمة.

 12 المادة
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الدول الأطراف في هذه الاتفاقية للطفل القادر على تكوين آرائه الخاصة حق التعبير عن  تكفل 

راء بحرية في جميع المسائل التي تمس الطفل، وتولي آراء الطفل الاعتبار الواجب وفقا تلك الآ

 لسن الطفل ونضجه.

للطفل، بوجه خاص، فرصة الاستماع إليه في أي إجراءات قضائية  تتاح ولهذا الغرض، -2 

قواعد وإدارية تمس الطفل، إما مباشرة، أو من خلال ممثل أو هيئة ملائمة، بطريقة تتفق مع ال

 الإجرائية للقانون الوطني.

 13 المادة

يكون للطفل الحق في حرية التعبير؛ ويشمل هذا الحق حرية طلب جميع أنواع المعلومات  -1 

والأفكار وتلقيها وإذاعتها، دون أي اعتبار للحدود، سواء بالقول، أو الكتابة أو الطباعة، أو الفن، 

 أو بأية وسيلة أخرى يختارها الطفل.

إخضاع ممارسة هذا الحق لبعض القيود، بشرط أن ينص القانون عليها وأن تكون  يجوز -2 

 لازمة لتأمين ما يلي:

 أ( احترام حقوق الغير أو سمعتهم؛ أو 

 الأمن الوطني أو النظام العام، أو الصحة العامة أو الآداب العامة. حماية ب( 

 14 المادة

 الفكر والوجدان والدين. الطفل في حرية حق تحترم الدول الأطراف -1 

وواجبات الوالدين وكذلك، تبعا للحالة، الأوصياء القانونيين  حقوق تحترم الدول الأطراف -2 

 عليه، في توجيه الطفل في ممارسة حقه بطريقة تنسجم مع قدرات الطفل المتطورة.

القانون  بالدين أو المعتقدات إلا للقيود التي ينص عليها الإجهار لا يجوز أن يخضع -3 

واللازمة لحماية السلامة العامة أو النظام أو الصحة أو الآداب العامة أو الحقوق والحريات 

 الأساسية للآخرين.

 15 المادة

تعترف الدول الأطراف بحقوق الطفل في حرية تكوين الجمعيات وفي حرية الاجتماع  -1 

 السلمي.

ر القيود المفروضة طبقا للقانون والتي لا يجوز تقييد ممارسة هذه الحقوق بأية قيود غي -2 

تقتضيها الضرورة في مجتمع ديمقراطي لصيانة الأمن الوطني أو السلامة العامة أو النظام 

 العام، أو لحماية الصحة العامة أو الآداب العامة أو لحماية حقوق الغير وحرياتهم.

 16 المادة

لطفل في حياته الخاصة أو أسرته أو يجوز أن يجري أي تعرض تعسفي أو غير قانوني ل لا -1 

 منزله أو مراسلاته، ولا أي مساس غير قانوني بشرفه أو سمعته.

 مثل هذا التعرض أو المساس. من للطفل حق في أن يحميه القانون -2 
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 17 المادة

تعترف الدول الأطراف بالوظيفة الهامة التي تؤديها وسائط الإعلام وتضمن إمكانية حصول  

المعلومات والمواد من شتى المصادر الوطنية والدولية، وبخاصة تلك التي تستهدف الطفل على 

لهذه الغاية،  وتحقيقا تعزيز رفاهيته الاجتماعية والروحية والمعنوية وصحته الجسدية والعقلية.

 تقوم الدول الأطراف بما يلي:

جتماعية والثقافية أ( تشجيع وسائط الإعلام على نشر المعلومات والمواد ذات المنفعة الا 

 ؛29لروح المادة  ووفقا للطفل

التعاون الدولي في إنتاج وتبادل ونشر هذه المعلومات والمواد من شتى المصادر  تشجيع ب( 

 الثقافية والوطنية والدولية؛

 إنتاج كتب الأطفال ونشرها؛ تشجيع ج( 

للطفل الذي ينتمي إلى  عناية خاصة للاحتياجات اللغوية إيلاء د( تشجيع وسائط الإعلام على 

 مجموعة من مجموعات الأقليات أو إلى السكان الأصليين؛

وضع مبادئ توجيهية ملائمة لوقاية الطفل من المعلومات والمواد التي تضر  تشجيع هـ( 

 في الاعتبار. 18و 13بصالحه، مع وضع أحكام المادتين 

 18 المادة

القائل إن كلا الوالدين  بالمبدإ عترافتبذل الدول الأطراف قصارى جهدها لضمان الا -1 

يتحملان مسؤوليات مشتركة عن تربية الطفل ونموه. وتقع على عاتق الوالدين أو الأوصياء 

القانونيين، حسب الحالة، المسؤولية الأولى عن تربية الطفل ونموه. وتكون مصالح الطفل 

 الفضلى موضع اهتمامهم الأساسي.

قوق المبينة في هذه الاتفاقية، على الدول الأطراف في هذه في سبيل ضمان وتعزيز الح -2 

الاتفاقية أن تقدم المساعدة الملائمة للوالدين وللأوصياء القانونيين في الاضطلاع بمسؤوليات 

 تربية الطفل وعليها أن تكفل تطوير مؤسسات ومرافق وخدمات رعاية الأطفال.

لتضمن لأطفال الوالدين العاملين حق الانتفاع تتخذ الدول الأطراف كل التدابير الملائمة  -3 

 بخدمات ومرافق رعاية الطفل التي هم مؤهلون لها.

 19 المادة

تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير التشريعية والإدارية والاجتماعية والتعليمية الملائمة  -1 

لية والإهمال أو أو العق البدنية لحماية الطفل من كافة أشكال العنف أو الضرر أو الإساءة

المعاملة المنطوية على إهمال، وإساءة المعاملة أو الاستغلال، بما في ذلك الإساءة الجنسية، 

وهو في رعاية الوالد )الوالدين( أو الوصي القانوني )الأوصياء القانونيين( عليه، أو أي شخص 

 آخر يتعهد الطفل برعايته.

حسب الاقتضاء، إجراءات فعالة لوضع برامج ينبغي أن تشمل هذه التدابير الوقائية،  -2 

اجتماعية لتوفير الدعم اللازم للطفل ولأولئك الذين يتعهدون الطفل برعايتهم، وكذلك للأشكال 
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الأخرى من الوقاية، ولتحديد حالات إساءة معاملة الطفل المذكورة حتى الآن والإبلاغ عنها 

 تها وكذلك لتدخل القضاء حسب الاقتضاء.والإحالة بشأنها والتحقيق فيها ومعالجتها ومتابع

 20 المادة

للطفل المحروم بصفة مؤقتة أو دائمة من بيئته العائلية أو الذي لا يسمح له، حفاظا على  -1 

 الدولة. توفرهما مصالحه الفضلى، بالبقاء في تلك البيئة، الحق في حماية ومساعدة خاصتين

 لوطنية، رعاية بديلة لمثل هذا الطفل.لقوانينها ا وفقا تضمن الدول الأطراف، -2 

أن تشمل هذه الرعاية، في جملة أمور، الحضانة، أو الكفالة الواردة في القانون  يمكن -3 

الإسلامي، أو التبني، أو، عند الضرورة، الإقامة في مؤسسات مناسبة لرعاية الأطفال. وعند 

الاستمرارية في تربية الطفل  لاستصواب الاعتبار الواجب إيلاء النظر في الحلول، ينبغي

 والدينية والثقافية واللغوية. الاثنية ولخلفية الطفل

 21 المادة

مصالح الطفل الفضلى الاعتبار الأول  إيلاء تضمن الدول التي تقر و/أو تجيز نظام التبني 

 والقيام بما يلي:

للقوانين والإجراءات أ( تضمن ألا تصرح بتبني الطفل إلا السلطات المختصة التي تحدد، وفقا  

المعمول بها وعلى أساس كل المعلومات ذات الصلة الموثوق بها، أن التبني جائز نظرا لحالة 

الطفل فيما يتعلق بالوالدين والأقارب والأوصياء القانونيين وأن الأشخاص المعنيين، عند 

قد يلزم من أعطوا عن علم موافقتهم على التبني على أساس حصولهم على ما  قد الاقتضاء,

 المشورة؛

بأن التبني في بلد آخر يمكن اعتباره وسيلة بديلة لرعاية الطفل، إذا تعذرت إقامة  تعترف ب( 

 الطفل لدى أسرة حاضنة أو متبنية، أو إذا تعذرت العناية به بأي طريقة ملائمة في وطنه؛

يير تعادل تلك تضمن، بالنسبة للتبني في بلد آخر، أن يستفيد الطفل من ضمانات ومعا ج( 

 القائمة فيما يتعلق بالتبني الوطني؛

جميع التدابير المناسبة كي تضمن، بالنسبة للتبني في بلد آخر، أن عملية التبني لا تعود  تتخذ د( 

 على أولئك المشاركين فيها بكسب مالي غير مشروع؛

ئية أو متعددة أو اتفاقات ثنا ترتيبات هـ( تعزز، عند الاقتضاء، أهداف هذه المادة بعقد 

الأطراف، وتسعى، في هذا الإطار، إلى ضمان أن يكون تبني الطفل في بلد آخر من خلال 

 السلطات أو الهيئات المختصة.

 22 المادة

تتخذ الدول الأطراف في هذه الاتفاقية التدابير الملائمة لتكفل للطفل الذي يسعى للحصول  -1 

للقوانين والإجراءات الدولية أو المحلية المعمول  على مركز لاجئ، أو الذي يعتبر لاجئا وفقا

بها، سواء صحبه أو لم يصحبه والداه أو أي شخص آخر، تلقي الحماية والمساعدة الإنسانية 

المناسبتين في التمتع بالحقوق المنطبقة الموضحة في هذه الاتفاقية وفي غيرها من الصكوك 

 التي تكون الدول المذكورة أطرافا فيها. الدولية الإنسانية أو المتعلقة بحقوق الإنسان
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ولهذا الغرض، توفر الدول الأطراف، حسب ما تراه مناسبا، التعاون في أي جهود تبذلها  -2 

الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الحكومية الدولية المختصة أو المنظمات غير الحكومية 

ه، وللبحث عن والدي طفل لاجئ لا المتعاونة مع الأمم المتحدة، لحماية طفل كهذا ومساعدت

يصحبه أحد أو عن أي أفراد آخرين من أسرته، من أجل الحصول على المعلومات اللازمة 

الحالات التي يتعذر فيها العثور على الوالدين أو الأفراد الآخرين  وفي لجمع شمل أسرته.

ئمة أو مؤقتة من لأسرته، يمنح الطفل ذات الحماية الممنوحة لأي طفل آخر محروم بصفة دا

 بيئته العائلية لأي سبب كما هو موضح في هذه الاتفاقية.

 23 المادة

الدول الأطراف بوجوب تمتع الطفل المعوق عقليا أو جسديا بحياة كاملة وكريمة،  تعترف -1

 في ظروف تكفل له كرامته وتعزز اعتماده على النفس وتيسر مشاركته الفعلية في المجتمع

الأطراف بحق الطفل المعوق في التمتع برعاية خاصة وتشجع وتكفل للطفل تعترف الدول  -2

عن رعايته، رهنا بتوفر الموارد المساعدة التي يقدم عنها طلب، والتي  وللمسؤولين المؤهل لذلك

 ممن يرعونه. غيرهما تتلاءم مع حالة الطفل وظروف والديه أو

من هذه  2المساعدة المقدمة وفقا للفقرة  إدراكا للاحتياجات الخاصة للطفل المعوق، توفر -3 

ممن يقومون برعاية  غيرهما المادة مجانا كلما أمكن ذلك، مع مراعاة الموارد المالية للوالدين أو

الطفل، وينبغي أن تهدف إلى ضمان إمكانية حصول الطفل المعوق فعلا على التعليم والتدريب، 

ل، والإعداد لممارسة عمل، والفرص الترفيهية وخدمات الرعاية الصحية، وخدمات إعادة التأهي

للطفل ونموه الفردي، بما في ذلك نموه  الإجتماعي وتلقيه ذلك بصورة تؤدي إلى تحقيق الإدماج

 الثقافي الروحي، على أكمل وجه ممكن.

على الدول الأطراف أن تشجع، بروح التعاون الدولي، تبادل المعلومات المناسبة في ميدان  -4 

الصحية الوقائية والعلاج الطبي والنفسي والوظيفي للأطفال المعوقين، بما في ذلك نشر  الرعاية

المعلومات المتعلقة بمناهج إعادة التأهيل والخدمات المهنية وإمكانية الوصول إليها، وذلك بغية 

تمكين الدول الأطراف من تحسين قدراتها ومهاراتها وتوسيع خبرتها في هذه المجالات. 

 البلدان النامية. احتياجات بصفة خاصة، في هذا الصدد،وتراعى 

 24 المادة

بلوغه وبحقه في  يمكن تعترف الدول الأطراف بحق الطفل في التمتع بأعلى مستوى صحي -1 

الدول الأطراف قصارى جهدها لتضمن  وتبذل مرافق علاج الأمراض وإعادة التأهيل الصحي.

 خدمات الرعاية الصحية هذه. ألا يحرم أي طفل من حقه في الحصول على

تتابع الدول الأطراف إعمال هذا الحق كاملا وتتخذ، بوجه خاص، التدابير المناسبة من  -2 

 أجل:

 والأطفال؛ الرضع أ( خفض وفيات 

لجميع الأطفال مع التشديد على  اللازمتين ب( كفالة توفير المساعدة الطبية والرعاية الصحية 

 ولية؛تطوير الرعاية الصحية الأ
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الأمراض وسوء التغذية حتى في إطار الرعاية الصحية الأولية، عن طريق أمور  مكافحة ج( 

المتاحة بسهولة وعن طريق توفير الأغذية المغذية الكافية ومياه الشرب  التكنولوجيا منها تطبيق

 النقية، آخذة في اعتبارها أخطار تلوث البيئة ومخاطره؛

 ناسبة للأمهات قبل الولادة وبعدها؛الرعاية الصحية الم كفالة د( 

هـ( كفالة تزويد جميع قطاعات المجتمع، ولاسيما الوالدين والطفل، بالمعلومات الأساسية  

المتعلقة بصحة الطفل وتغذيته، ومزايا الرضاعة الطبيعية ومبادئ حفظ 

هذه  البيئي، والوقاية من الحوادث، وحصول هذه القطاعات على تعليم في والاصحاح الصحة

 المجالات ومساعدتها في الاستفادة من هذه المعلومات؛

و( تطوير الرعاية الصحية الوقائية والإرشاد المقدم للوالدين، والتعليم والخدمات المتعلقة  

 بتنظيم الأسرة.

تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير الفعالة والملائمة بغية إلغاء الممارسات التقليدية التي  -3

 الأطفال.تضر بصحة 

الدول الأطراف بتعزيز وتشجيع التعاون الدولي من أجل التوصل بشكل تدريجي إلى  تتعهد -4 

الإعمال الكامل للحق المعترف به في هذه المادة. وتراعى بصفة خاصة احتياجات البلدان النامية 

 في هذا الصدد.

 25 المادة

المختصة لأغراض الرعاية أو تعترف الدول الأطراف بحق الطفل الذي تودعه السلطات  

أو العقلية في مراجعة دورية للعلاج المقدم للطفل ولجميع  البدنية الحماية أو علاج صحته

 الظروف الأخرى ذات الصلة بإيداعه.

 26 المادة

تعترف الدول الأطراف لكل طفل بالحق في الانتفاع من الضمان الاجتماعي، بما في ذلك  -1 

وتتخذ التدابير اللازمة لتحقيق الإعمال الكامل لهذا الحق وفقا لقانونها التأمين الاجتماعي، 

 الوطني.

ينبغي منح الإعانات، عند الاقتضاء، مع مراعاة موارد وظروف الطفل  -2 

عن إعالة الطفل، فضلا عن أي اعتبار آخر ذي صلة بطلب يقدم من  المسؤولين والأشخاص

 عانات.جانب الطفل أو نيابة عنه للحصول على إ

 27 المادة

والعقلي  البدني تعترف الدول الأطراف بحق كل طفل في مستوى معيشي ملائم لنموه -1 

 والروحي والمعنوي والاجتماعي.

عن الطفل، المسؤولية  المسؤولون أو الأشخاص الآخرون أحدهما يتحمل الوالدان أو -2 

، بتأمين ظروف المعيشة اللازمة لنمو الأساسية عن القيام، في حدود إمكانياتهم المالية وقدراتهم

 الطفل.
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تتخذ الدول الأطراف، وفقا لظروفها الوطنية وفي حدود إمكانياتها، التدابير الملائمة من  -3 

عن الطفل، على إعمال هذا الحق  المسؤولين من الأشخاص وغيرهما أجل مساعدة الوالدين

ولاسيما فيما يتعلق بالتغذية والكساء وتقدم عند الضرورة المساعدة المادية وبرامج الدعم، 

 والإسكان.

تتخذ الدول الأطراف كل التدابير المناسبة لكفالة تحصيل نفقة الطفل من الوالدين أو من  -4 

الخارج. ماليا عن الطفل، سواء داخل الدولة الطرف أو في  المسؤولين الأشخاص الآخرين

الطفل في دولة أخرى غير الدولة التي ماليا عن  المسؤول خاص، عندما يعيش الشخص وبوجه

يعيش فيها الطفل، تشجع الدول الأطراف الانضمام إلى اتفاقات دولية أو إبرام اتفاقات من هذا 

 أخرى مناسبة. ترتيبات القبيل، وكذلك اتخاذ

 28 المادة

تعترف الدول الأطراف بحق الطفل في التعليم، وتحقيقا للإعمال الكامل لهذا الحق  -1 

 أساس تكافؤ الفرص، تقوم بوجه خاص بما يلي: وعلى جياتدري

 التعليم الابتدائي إلزاميا ومتاحا مجانا للجميع؛ جعل أ( 

تطوير شتى أشكال التعليم الثانوي، سواء العام أو المهني، وتوفيرها وإتاحتها لجميع  تشجيع ب( 

يم المساعدة المالية عند الحاجة الأطفال، واتخاذ التدابير المناسبة مثل إدخال مجانية التعليم تقد

 إليها؛

 الوسائل المناسبة، متاحا للجميع على أساس القدرات؛ بشتى ج( جعل التعليم العالي، 

 المعلومات والمبادئ الإرشادية التربوية والمهنية متوفرة لجميع الأطفال وفي متناولهم؛ جعل د( 

 والتقليل من معدلات ترك الدراسة. هـ( اتخاذ تدابير لتشجيع الحضور المنتظم في المدارس 

تتخذ الدول الأطراف كافة التدابير المناسبة لضمان إدارة النظام في المدارس على نحو  -2 

 يتمشى مع كرامة الطفل الإنسانية ويتوافق مع هذه الاتفاقية.

علقة الدول الأطراف في هذه الاتفاقية بتعزيز وتشجع التعاون الدولي في الأمور المت تقوم -3 

بالتعليم، وبخاصة بهدف الإسهام في القضاء على الجهل والأمية في جميع أنحاء العالم وتيسير 

الوصول إلى المعرفة العلمية والتقنية وإلى وسائل التعليم الحديثة. وتراعى بصفة خاصة 

 احتياجات البلدان النامية في هذا الصدد.

 29 المادة

 نحو: موجها تعليم الطفل توافق الدول الأطراف على أن يكون -1 

 إمكاناتها: إلى أقصى والبدنية أ( تنمية شخصية الطفل ومواهبه وقدراته العقلية 

احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية والمبادئ المكرسة في ميثاق الأمم  تنمية ب( 

 المتحدة؛

م الوطنية للبلد الذي ج( تنمية احترام ذوي الطفل وهويته الثقافية ولغته وقيمه الخاصة، والقي 

 فيه في الأصل، والحضارات المختلفة عن حضارته؛ نشأ يعيش فيه الطفل والبلد الذي
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في مجتمع حر، بروح من التفاهم والسلم والتسامح  المسؤولية د( إعداد الطفل لحياة تستشعر 

لدينية والوطنية وا الإثنية والمساواة بين الجنسين والصداقة بين جميع الشعوب والجماعات

 والأشخاص الذين ينتمون إلى السكان الأصليين؛

 احترام البيئة الطبيعية. تنمية هـ( 

ما يفسر على أنه تدخل في حرية الأفراد والهيئات في  28ليس في نص هذه المادة أو المادة  -2 

إنشاء المؤسسات التعليمية وإدارتها، رهنا على الدوام بمراعاة المبادئ المنصوص عليها في 

من هذه المادة وباشتراط مطابقة التعليم الذي توفره هذه المؤسسات للمعايير الدنيا التي  1الفقرة 

 قد تضعها الدولة.

 30 المادة

أو دينية أو لغوية أو أشخاص من السكان الأصليين، لا  إثنية في الدول التي توجد فيها أقليات 

السكان من الحق في أن يتمتع، مع بقية يجوز حرمان الطفل المنتمي لتلك الأقليات أو لأولئك 

 بدينه وممارسة شعائره، أو استعمال لغته. الإجهار أفراد المجموعة، بثقافته، أو

 31 المادة

الدول الأطراف بحق الطفل في الراحة ووقت الفراغ، ومزاولة الألعاب وأنشطة  تعترف -1 

 الثقافية وفي الفنون.الاستجمام المناسبة لسنه والمشاركة بحرية في الحياة 

تحترم الدول الأطراف وتعزز حق الطفل في المشاركة الكاملة في الحياة الثقافية والفنية  -2 

وأنشطة أوقات  والإستجمامي وتشجع على توفير فرص ملائمة ومتساوية للنشاط الثقافي والفني

 الفراغ.

 32 المادة

لاستغلال الاقتصادي ومن أداء أي تعترف الدول الأطراف بحق الطفل في حمايته من ا -1 

عمل يرجح أن يكون خطيرا أو أن يمثل إعاقة لتعليم الطفل، أو أن يكون ضارا بصحة الطفل أو 

 البدني، أو العقلي، أو الروحي، أو المعنوي، أو الاجتماعي. بنموه

تكفل تنفيذ تتخذ الدول الأطراف التدابير التشريعية والإدارية والاجتماعية والتربوية التي  -2 

الغرض، ومع مراعاة أحكام الصكوك الدولية الأخرى ذات الصلة، تقوم الدول  ولهذا هذه المادة.

 الأطراف بوجه خاص بما يلي:

 دنيا للالتحاق بعمل؛ أعمار أ( تحديد عمر أدنى أو 

 نظام مناسب لساعات العمل وظروفه؛ وضع ب( 

 هذه المادة بفعالية. إنفاذ يةج( فرض عقوبات أو جزاءات أخرى مناسبة لضمان بغ 

 33 المادة

تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة، بما في ذلك التدابير التشريعية والإدارية  

والاجتماعية والتربوية، لوقاية الأطفال من الاستخدام غير المشروع للمواد المخدرة والمواد 
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ولية ذات الصلة، ولمنع استخدام الأطفال المؤثرة على العقل، حسبما تحددت في المعاهدات الد

 في إنتاج مثل هذه المواد بطريقة غير مشروعة والاتجار بها.

 34 المادة

تتعهد الدول الأطراف بحماية الطفل من جميع أشكال الاستغلال الجنسي والانتهاك الجنسي.  

والثنائية ولهذه الأغراض تتخذ الأطراف، بوجه خاص، جميع التدابير الملائمة الوطنية 

 والمتعددة الأطراف لمنع:

 أو إكراه الطفل على تعاطي أي نشاط جنسي غير مشروع حمل أ( 

من الممارسات الجنسية غير  غيرها ب( الاستخدام الاستغلالي للأطفال في الدعارة أو

 المشروعة؛

 ج( الاستخدام الاستغلالي للأطفال في العروض والمواد الداعرة. 

 35 المادة

الدول الأطراف جميع التدابير الملائمة الوطنية والثنائية والمتعددة الأطراف لمنع اختطاف تتخذ  

 الأطفال أو بيعهم أو الاتجار بهم لأي غرض من الأغراض أو بأي شكل من الأشكال.

 36 المادة

الدول الأطراف الطفل من سائر أشكال الاستغلال الضارة بأي جانب من جوانب رفاه  تحمي 

 الطفل.

 37 المادة

 تكفل الدول الأطراف: 

أ( ألا يعرض أي طفل للتعذيب أو لغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية  

تفرض عقوبة الإعدام أو السجن مدى الحياة بسبب جرائم يرتكبها  ولا أو المهينة. اللاإنسانية أو

 هم؛أشخاص تقل أعمارهم عن ثماني عشرة سنة دون وجود إمكانية للإفراج عن

أن يجري اعتقال  ويجب يحرم أي طفل من حريته بصورة غير قانونية أو تعسفية. ألا ب( 

الطفل أو احتجازه أو سجنه وفقا للقانون ولا يجوز ممارسته إلا كملجأ أخير ولأقصر فترة زمنية 

 مناسبة؛

وبطريقة كل طفل محروم من حريته بإنسانية واحترام للكرامة المتأصلة في الإنسان،  يعامل ج( 

تراعي احتياجات الأشخاص الذين بلغوا سنه. وبوجه خاص، يفصل كل طفل محروم من حريته 

تقتضي خلاف ذلك، ويكون له الحق في  الفضلى عن البالغين، ما لم يعتبر أن مصلحة الطفل

 البقاء على اتصال مع أسرته عن طريق المراسلات والزيارات، إلا في الظروف الاستثنائية؛

لكل طفل محروم من حريته الحق في الحصول بسرعة على مساعدة قانونية وغيرها  د( يكون 

من المساعدة المناسبة، فضلا عن الحق في الطعن في شرعية حرمانه من الحرية أمام محكمة 

أو سلطة مختصة مستقلة ومحايدة أخرى، وفي أن يجري البت بسرعة في أي إجراء من هذا 

 القبيل.
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 38 المادة

الدول الأطراف بأن تحترم قواعد القانون الإنساني الدولي المنطبقة عليها في  تتعهد -1 

 المنازعات المسلحة وذات الصلة بالطفل وأن تضمن احترام هذه القواعد.

تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير الممكنة عمليا لكي تضمن ألا يشترك الأشخاص الذين  -2 

 مباشرا في الحرب.لم تبلغ سنهم خمس عشرة سنة اشتراكا 

تمتنع الدول الأطراف عن تجنيد أي شخص لم تبلغ سنه خمس عشرة سنة  -3 

التجنيد من بين الأشخاص الذين بلغت سنهم خمس عشرة سنة ولكنها  وعند المسلحة. قواتها في

لم تبلغ ثماني عشرة سنة، يجب على الدول الأطراف أن تسعى لإعطاء الأولوية لمن هم أكبر 

 سنا.

تتخذ الدول الأطراف، وفقا لالتزاماتها بمقتضى القانون الإنساني الدولي بحماية السكان  -4 

المدنيين في المنازعات المسلحة، جميع التدابير الممكنة عمليا لكي تضمن حماية ورعاية 

 الأطفال المتأثرين بنزاع مسلح.

 39 المادة

والنفسي وإعادة الاندماج  البدني يلتتخذ الدول الأطراف كل التدابير المناسبة لتشجيع التأه 

الاجتماعي للطفل الذي يقع ضحية أي شكل من أشكال الإهمال أو الاستغلال أو الإساءة، أو 

أو المهينة، أو  اللاإنسانية التعذيب أو أي شكل آخر من أشكال المعاملة أو العقوبة القاسية أو

ج هذه في بيئة تعزز صحة الطفل، المنازعات المسلحة. ويجري هذا التأهيل وإعادة الاندما

 لذاته، وكرامته. واحترامه

 40 المادة

تعترف الدول الأطراف بحق كل طفل يدعى أنه انتهك قانون العقوبات أو يتهم بذلك أو  -1 

يثبت عليه ذلك في أن يعامل بطريقة تتفق مع رفع درجة إحساس الطفل بكرامته وقدره، وتعزز 

حقوق الإنسان والحريات الأساسية وتراعي سن  احترام الطفل لما للآخرين من

 تشجيع إعادة اندماج الطفل وقيامه بدور بناء في المجتمع. واستصواب الطفل

لذلك، ومع مراعاة أحكام الصكوك الدولية ذات الصلة، تكفل الدول الأطراف، بوجه  وتحقيقا -2 

 خاص، ما يلي:

اتهامه بذلك أو إثبات ذلك عليه بسبب أفعال أو ادعاء انتهاك الطفل لقانون العقوبات أو  عدم أ( 

 أوجه قصور لم تكن محظورة بموجب القانون الوطني أو الدولي عند ارتكابها؛

 بأنه انتهك قانون العقوبات أو يتهم بذلك الضمانات التالية على الأقل: يدعى ب( يكون لكل طفل 

 أن تثبت إدانته وفقا للقانون؛ إلى ( افتراض براءته1) 

فورا ومباشرة بالتهم الموجهة إليه، عن طريقة والديه أو الأوصياء القانونيين عليه  إخطاره (2) 

عند الاقتضاء، والحصول على مساعدة قانونية أو غيرها من المساعدة الملائمة لإعداد وتقديم 

 دفاعه؛
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في  ( قيام سلطة أو هيئة قضائية مختصة ومستقلة ونزيهة بالفصل في دعواه دون تأخير3) 

محاكمة عادلة وفقا للقانون، بحضور مستشار قانوني أو بمساعدة مناسبة أخرى وبحضور 

الفضلى،  والديه أو الأوصياء القانونيين عليه، ما لم يعتبر أن ذلك في غير مصلحة الطفل

 ولاسيما إذا أخذ في الحسبان سنه أو حالته؛

ب؛ واستجواب أو تأمين استجواب إكراهه على الإدلاء بشهادة أو الاعتراف بالذن عدم (4) 

 الشهود المناهضين وكفالة اشتراك واستجواب الشهود لصالحه في ظل ظروف من المساواة؛

( إذا اعتبر أنه انتهك قانون العقوبات، تأمين قيام سلطة مختصة أو هيئة قضائية مستقلة 5) 

 ير مفروضة تبعا لذلك؛تداب أية ونزيهة أعلى وفقا للقانون بإعادة النظر في هذا القرار وفي

على مساعدة مترجم شفوي مجانا إذا تعذر على الطفل فهم اللغة المستعملة أو  الحصول (6) 

 النطق بها؛

 جميع مراحل الدعوى. أثناء ( تأمين احترام حياته الخاصة تماما7) 

تسعى الدول الأطراف لتعزيز إقامة قوانين وإجراءات وسلطات ومؤسسات منطبقة  -3 

على الأطفال الذين يدعى أنهم انتهكوا قانون العقوبات أو يتهمون بذلك أو يثبت عليهم خصيصا 

 ذلك، وخاصة القيام بما يلي:

 أن الأطفال ليس لديهم الأهلية لانتهاك قانون العقوبات؛ دونها أ( تحديد سن دنيا يفترض 

لجوء إلى إجراءات اتخاذ تدابير عند الاقتضاء لمعاملة هؤلاء الأطفال دون ال استصواب ب( 

 قضائية، شريطة أن تحترم حقوق الإنسان والضمانات القانونية احتراما كاملا.

مختلفة، مثل أوامر الرعاية والإرشاد والإشراف؛ والمشورة؛ والاختبار؛  ترتيبات تتاح -4 

والحضانة؛ وبرامج التعليم والتدريب المهني وغيرها من بدائل الرعاية المؤسسية، لضمان 

 وتتناسب مع ظروفهم وجرمهم على السواء. رفاههم لة الأطفال بطريقة تلائممعام

 41 المادة

في هذه الاتفاقية ما يمس أي أحكام تكون أسرع إفضاء إلى إعمال حقوق الطفل والتي قد  ليس 

 ترد في:

 دولة طرف؛ أو قانون أ( 

 ب( القانون الدولي الساري على تلك الدولة. 

 الثاني الجزء 

 42 المادة

تتعهد الدول الأطراف بأن تنشر مبادئ الاتفاقية وأحكامها على نطاق واسع بالوسائل الملائمة  

 والفعالة، بين الكبار والأطفال على السواء.

 43 المادة
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تنشأ لغرض دراسة التقدم الذي أحرزته الدول الأطراف في استيفاء تنفيذ الالتزامات التي  -1 

لجنة معنية بحقوق الطفل تضطلع بالوظائف المنصوص عليها فيما تعهدت بها في هذه الاتفاقية 

 يلي.

اللجنة من عشرة خبراء من ذوي المكانة الخلقية الرفيعة والكفاءة المعترف بها في  تتألف -2 

الدول الأطراف أعضاء اللجنة من بين رعاياها  وتنتخب الميدان الذي تغطيه هذه الاتفاقية.

م الشخصية، ويولى الاعتبار للتوزيع الجغرافي العادل وكذلك ويعمل هؤلاء الأعضاء بصفته

 للنظم القانونية الرئيسية.

أعضاء اللجنة بالاقتراع السري من قائمة أشخاص ترشحهم الدول الأطراف، ولكل  ينتخب -3 

 دولة طرف أن ترشح شخصا واحدا من بين رعاياها.

أشهر على الأكثر من تاريخ بدء نفاذ هذه الانتخاب الأول لعضوية اللجنة بعد ستة  يجري -4 

الاتفاقية وبعد ذلك مرة كل سنتين. ويوجه الأمين العام للأمم المتحدة قبل أربعة أشهر على الأقل 

في غضون  ترشيحاتها من تاريخ كل انتخاب رسالة إلى الدول الأطراف يدعوها فيها إلى تقديم

بجميع الأشخاص المرشحين على هذا  الفبائيا اشهرين. ثم يعد الأمين العام قائمة مرتبة ترتيب

 النحو مبينا الدول الأطراف التي رشحتهم، ويبلغها إلى الدول الأطراف في هذه الاتفاقية.

الانتخابات في اجتماعات للدول الأطراف يدعو الأمين العام إلى عقدها في مقر الأمم  تجري -5 

ثلثي الدول الأطراف فيه نصابا قانونيا لها، هذه الاجتماعات، التي يشكل حضور  وفي المتحدة.

يكون الأشخاص المنتخبون لعضوية اللجنة هم الذين يحصلون على أكبر عدد من الأصوات 

 وعلى الأغلبية المطلقة لأصوات ممثلي الدول الأطراف الحاضرين المصوتين.

ترشيحهم من سنوات. ويجوز إعادة انتخابهم إذا جرى  أربع ينتخب أعضاء اللجنة لمدة -6 

أن مدة ولاية خمسة من الأعضاء المنتخبين في الانتخاب الأول تنقضي بانقضاء  غير جديد.

سنتين؛ وبعد الانتخاب الأول مباشرة يقوم رئيس الاجتماع باختيار أسماء هؤلاء الأعضاء 

 الخمسة بالقرعة.

قادر على تأدية مهام توفي أحد أعضاء اللجنة أو استقال أو أعلن لأي سبب آخر أن غير  إذا -7 

اللجنة، تعين الدولة الطرف التي قامت بترشيح العضو خبيرا آخر من بين رعاياها ليكمل المدة 

 المتبقية من الولاية، رهنا بموافقة اللجنة.

 تضع اللجنة نظامها الداخلي. -8 

 مكتبها لفترة سنتين. أعضاء تنتخب اللجنة -9 

مقر الأمم المتحدة أو في أي مكان مناسب آخر تحدده تعقد اجتماعات اللجنة عادة في  -10 

مدة اجتماعات اللجنة، ويعاد النظر فيها، إذا  وتحدد اللجنة. وتجتمع اللجنة عادة مرة في السنة.

 اقتضى الأمر، في اجتماع للدول الأطراف في هذه الاتفاقية، رهنا بموافقة الجمعية العامة.

دة ما يلزم من موظفين ومرافق لاضطلاع اللجنة بصورة الأمين العام للأمم المتح يوفر -11 

 فعالة بوظائفها بموجب هذه الاتفاقية.

أعضاء اللجنة المنشأة بموجب هذه الاتفاقية، بموافقة الجمعية العامة، على مكافآت  يحصل -12 

 من موارد الأمم المتحدة، وفقا لما قد تقرره الجمعية العامة من شروط وأحكام.
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 44 المادة

تتعهد الدول الأطراف بأن تقدم إلى اللجنة، عن طريق الأمين العام للأمم المتحدة، تقارير  -1 

الحقوق المعترف بها في هذه الاتفاقية وعن التقدم المحرز في  لإنفاذ عن التدابير التي اعتمدتها

 التمتع بتلك الحقوق:

 الطرف المعنية؛غضون سنتين من بدء نفاذ هذه الاتفاقية بالنسبة للدولة  في أ( 

 ب( وبعد ذلك مرة كل خمس سنوات. 

توضح التقارير المعدة بموجب هذه المادة العوامل والصعاب التي تؤثر على درجة الوفاء  -2 

أن  ويجب بالالتزامات المتعهد بها بموجب هذه الاتفاقية إن وجدت مثل هذه العوامل والصعاب.

 ر للجنة فهما شاملا لتنفيذ الاتفاقية في البلد المعني.تشتمل التقارير أيضا على معلومات كافية توف

حاجة بدولة طرف قدمت تقريرا أوليا شاملا إلى اللجنة أن تكرر، في ما تقدمه من تقارير  لا -3 

 )ب( من هذه المادة، المعلومات الأساسية التي سبق لها تقديمها. 1لاحقة وفقا للفقرة 

 طراف معلومات إضافية ذات صلة بتنفيذ الاتفاقية.تطلب من الدول الأ أن يجوز للجنة -4 

اللجنة إلى الجمعية العامة كل سنتين، عن طريق المجلس الاقتصادي والاجتماعي،  تقدم -5 

 تقارير عن أنشطتها.

 الدول الأطراف تقاريرها على نطاق واسع للجمهور في بلدانها. تتيح -6 

 45 المادة

 ل وتشجيع التعاون الدولي في الميدان الذي تغطيه الاتفاقية:تنفيذ الاتفاقية على نحو فعا لدعم 

من حق الوكالات المتخصصة ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة وغيرها من أجهزة الأمم  يكون أ( 

المتحدة أن تكون ممثلة لدى النظر في تنفيذ ما يدخل في نطاق ولايتها من أحكام هذه 

متخصصة ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة والهيئات أن تدعو الوكالات ال وللجنة الاتفاقية.

المختصة الأخرى، حسبما تراه ملائما، لتقديم مشورة خبرائها بشأن تنفيذ الاتفاقية في المجالات 

أن تدعو الوكالات المتخصصة ومنظمة الأمم  وللجنة التي تدخل في نطاق ولاية كل منها.

دة لتقديم تقارير عن تنفيذ الاتفاقية في المجالات المتحدة للطفولة وغيرها من أجهزة الأمم المتح

 التي تدخل في نطاق أنشطتها؛

ب( تحيل اللجنة، حسبما تراه ملائما، إلى الوكالات المتخصصة ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة  

والهيئات المختصة الأخرى أية تقارير من الدول الأطراف تتضمن طلبا للمشورة أو المساعدة 

أو تشير إلى حاجتها لمثل هذه المشورة أو المساعدة، مصحوبة بملاحظات اللجنة التقنيتين، 

 الطلبات أو الإشارات، إن وجدت مثل هذه الملاحظات والاقتراحات؛ هذه واقتراحاتها بصدد

للجنة أن توصي بأن تطلب الجمعية العامة إلى الأمين العام إجراء دراسات بالنيابة  يجوز ج( 

 دة تتصل بحقوق الطفل؛عنها عن قضايا محد

عامة تستند إلى معلومات تلقتها عملا بالمادتين  وتوصيات للجنة أن تقدم اقتراحات يجوز د( 

العامة إلى أية دولة طرف  والتوصيات من هذه الاتفاقية. وتحال مثل هذه الاقتراحات 45و 44

 .معنية، وتبلغ للجمعية العامة مصحوبة بتعليقات الدول الأطراف، إن وجدت
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 الثالث الجزء 

 46 المادة

 يفتح باب التوقيع على هذه الاتفاقية لجميع الدول. 

 47 المادة

 تخضع هذه الاتفاقية للتصديق. وتودع صكوك التصديق لدى الأمين العام للأمم المتحدة. 

 48 المادة

يظل باب الانضمام إلى هذه الاتفاقية مفتوحا لجميع الدول. وتودع صكوك الانضمام لدى  

 الأمين العام للأمم المتحدة.

 49 المادة

إيداع صك التصديق أو الانضمام  تاريخ يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية في اليوم الثلاثين الذي يلي -1 

 العشرين لدى الأمين العام للأمم المتحدة.

التي تصدق هذه الاتفاقية أو تنضم إليها بعد إيداع صك التصديق أو الانضمام  الدول -2 

، يبدأ نفاذ الاتفاقية إزاءها في اليوم الثلاثين الذي يلي تاريخ إيداع هذه الدولة صك العشرين

 تصديقها أو انضمامها.

 50 المادة

أن تقترح إدخال تعديل وأن تقدمه إلى الأمين العام للأمم  طرف يجوز لأي دولة -1 

قترح مع طلب بإخطاره الأمين العام عندئذ بإبلاغ الدول الأطراف بالتعديل الم ويقوم المتحدة.

بما إذا كانت هذه الدول تحبذ عقد مؤتمر للدول الأطراف للنظر في الاقتراحات والتصويت 

حالة تأييد ثلث الدول الأطراف على الأقل، في غضون أربعة أشهر من تاريخ هذا  وفي عليها.

تحدة. ويقدم أي التبليغ، عقد هذا المؤتمر، يدعو الأمين العام إلى عقده تحت رعاية الأمم الم

تعديل تعتمده أغلبية من الدول الأطراف الحاضرة والمصوتة في المؤتمر إلى الجمعية العامة 

 لإقراره.

من هذه المادة عندما تقره الجمعية العامة للأمم  1نفاذ أي تعديل يتم اعتماده وفقا للفقرة  يبدأ -2 

 الثلثين. المتحدة وتقبله الدول الأطراف في هذه الاتفاقية بأغلبية

تكون التعديلات، عند بدء نفاذها، ملزمة للدول الأطراف التي قبلتها وتبقى الدول الأطراف  -3 

 الأخرى ملزمة بأحكام هذه الاتفاقية وبأية تعديلات سابقة تكون قد قبلتها.

 51 المادة

أو  التحفظات التي تبديها الدول وقت التصديق نص يتلقى الأمين العام للأمم المتحدة -1 

 الانضمام، ويقوم بتعميمها على جميع الدول.

 لهدف هذه الاتفاقية وغرضها. منافيا لا يجوز إبداء أي تحفظ يكون -2 



 

48 
 

سحب التحفظات في أي وقت بتوجيه إشعار بهذا المعني إلى الأمين العام للأمم  يجوز -3 

افذ المفعول اعتبارا من هذا الإشعار ن ويصبح المتحدة، الذي يقوم عندئذ بإبلاغ جميع الدول به.

 تاريخ تلقيه من قبل الأمين العام.

 52 المادة

لأي دولة طرف أن تنسحب من هذه الاتفاقية بإشعار خطي ترسله إلى الأمين العام للأمم  يجوز 

 مرور سنة على تاريخ تسلم الأمين العام هذا الإشعار. بعد المتحدة. ويصبح الانسحاب نافذا

 53 المادة

 الأمين العام لأمم المتحدة وديعا لهذه الاتفاقية.يعين  

 54 المادة

والإنكليزية والروسية  بالإسبانية يودع أصل هذه الاتفاقية، التي تتساوى في الحجية نصوصها 

 والصينية والعربية والفرنسية، لدى الأمين العام للأمم المتحدة.

ن حسب الأصول من جانب حكومتهم، أدناه، المخولو الموقعون لذلك، قام المفوضون وإثباتا 

 بالتوقيع على هذه الاتفاقية.

 

 القضاء على جميع أشكال الميز العنصري

بشأن القضاء  1966مارس  7المصادقة على الاتفاقية الدولية الموقع عليها بنيويورك يوم 

 . على جميع أشكال الميز العنصري

 (1970برايرف 4) 1389ذو القعدة  27 – 2988الرسمية عدد الجريدة 

( بالمصادقة على 1969أكتوبر  27) 1389شعبان  15بتاريخ  19.68ظهير شريف رقم 

بشأن القضاء على جميع أشكال  1966مارس  7الاتفاقية الدولية الموقع عليها بنيويورك يوم 

 .الميز العنصري وبنشر نصها في الجريدة الرسمية

 الحمد لله وحده،

 :بداخله –الطابع الشريف 

 ) وليهالحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن الله )

 : يعلم من ظهيرنا الشريف هذا،أسماه الله وأعز أمره أننا

بشأن القضاء على جميع  1966مارس  7بناء على الاتفاقية الدولية الموقع عليها بنيويورك يوم 

 أشكال الميز العنصري،

 : أصدرنا أمرنا الشريف بما يأتي

 الفصل الأول
يصادق جنابنـا الشريف على الاتفاقية الدولية المضافة إلى هذا الظهير الشريف المتعلقة بالقضاء 
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على جميع أشكال الميز العنصري والموقع عليها من طرف المملكة المغربية في نيويورك يوم 

 : مع التحفظ الآتي 1966مارس  7

من الاتفاقية التي تنص على  22فصل إن المملكة المغربية لا تعتبر نفسها مرتبطة بمقتضيات ال"

أن كل نزاع ناشىء بين دولتين أو عدة دول أطراف فيها بشأن تأويل أو تطبيق الاتفاقية يرفع 

 بطلب من كل طرف في النزاع إلى محكمة العدل الدولية لتبت فيه،

 ".الدولية، يتعين "الحصول في كل نازلة على موافقة جميع الدول الأطراف في النزاعملحق

 الفصل الثاني
يسند إلى وزير الشؤون الخارجية تنفيذ ظهيرنا الشريف هذا الذي ينشر بالجريدة الرسمية مع 

 .النص المضاف إلى الاتفاقية المذكورة

 .(1969أكتوبر  27)1389شعبان  15وحرر بالرباط في 

 .الاتفاقية الدولية المتعلقة بالقضاء على جميع أشكال الميز العنصري

 المشتركة في هذه الاتفاقية،إن الدول 

اعتبارا منها أن ميثاق الأمم المتحدة يرتكز على مبادئ الكرامة والمساواة بين جميع البشر، وأن 

جميع الدول الأعضاء تتعهد بالتعاون بصفة مشتركة أو على انفراد مع المنظمة قصد بلوغ أحد 

عام والفعلي لحقوق الإنسان والحريات أهداف الأمم المتحدة الرامي إلى تنمية وتشجيع الاحترام ال

 .الأساسية بالنسبة للجميع من غير ميز في العنصر أو الجنس أو اللغة أو الدين

وحيث أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ينص على أن جميع أبناء البشر يولدون أحرارا 

والحريات المبينة ومتساوين في الكرامة والحقوق وأن من حق كل واحد المطالبة بجميع الحقوق 

 فيه من غير أي تمييز ولاسيما في العنصر أو اللون أو الأصل الوطني،

وحيث أن جميع الرجال متساوون أمام القانون وينتفعون بنفس الحماية القانونية ضد كل تمييز 

 أو تحريض على التمييز،

لمرتبطة به كيفما كانت وحيث أن الأمم المتحدة أدانت الاستعمار وجميع أشكال التفرقة والتمييز ا

-15)قرار الجمعية العامة رقم ) 1960دجنبر  14وأينما كانت وأن الإعلان الصادر يوم 

( بمنح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة قد أكد ضرورة جعل حد لما ذكر على 1514

 شرط،الفور ودون قيد ولا 

-18)قرار الجمعية العامة رقم  1963نونبر  20وحيث أن إعـلان الأمـم المتحـدة الصادر يوم 

( بشأن القضاء على جميع أشكال الميز العنصري، قد ألح على ضرورة القضاء فورا 1904

على جميع أشكال ومظاهر الميز العنصري في كل أنحاء العالم وضرورة ضمان تفهم واحترام 

 كرامة الإنسان،

لبشرية أصبح أمرا عديم القيمة من وحيث أن مبدأ التفوق المرتكز على التمييز بين الأجناس ا

الناحية العلمية تدينه المروءة والأخلاق وتعتبره الأنظمة الاجتماعية مبدأ خطيرا وغير عادل، 

 وحيث أنه ليس هناك ما يبرر نظريا أو عمليا الميز العنصري أينما كان،
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لأصل القومي يحول وتأكيدا منها أن التمييز بين البشر لأسباب ترجع إلى العنصر أو اللون أو ا

دون إقرار علاقات ودية وسلمية بين الأمم ويكون من شأنه الإخلال بالسلم والأمن بين الشعوب 

 وبالانسجام في حياة الأشخاص بدولة واحدة،

واقتناعا منها بأن وجود فوارق عنصرية لا يتلاءم والمثل العليا التي يصبو إليها كل مجتمع 

 بشري،

الميز العنصري التي ما زالت متجلية في بعض أنحاء العالم وللسياسات واستنكارا منها لمظاهر 

الحكومية المرتكزة على مبدأ التفوق أو الكراهية العنصرية مثل سياسات "أبارتيد" أو الميز أو 

 التفرقة،

وعزما منها على اتخاذ جميع التدابير اللازمة للقضاء على كل أشكال ومظاهر الميز العنصري 

المذاهب والأعراف العنصرية كي يتيسر حسن التفاهم بين الأجناس البشرية  وعلى محاربة

 وبناء مجموعة دولية متحررة من جميع أشكال التفرقة والميز العنصريين،

واعتبارا منها لأحكام الاتفاقية المتعلقة بالميز في ميدان الأعمال والمهن التي صادقت عليها 

تفاقية المتعلقة بمحاربة الميز في ميدان التعليم التي والا 1958المنظمة الدولية للشغل سنة 

 ،1960صادقت عليها منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة سنة 

ورغبة منها في تطبيق المبادئ المنصوص عليها في إعلان الأمم المتحدة المتعلق بالقضاء على 

ت ممكن باتخاذ التدابير العملية جميع أشكال الميز العنصري وفي ضمان القيام في أقرب وق

 الملائمة في هذا الصدد،

 :يلياتفقت على ما 

 الجزء الأول

 1الفصل 

يقصد من عبارة"ميز عنصري" في هذه الاتفاقية كل ميز أو استثناء أو قيد أو تفضيل  1 -   

نتج عنه يستند فيه إلى العنصر أو اللون أو السلالة أو الأصل الوطني أو القومي، ويراد به أو ي

الإخلال أو المس بالاعتراف بحقوق الإنسان والحريات الأساسية أو بالاستفادة منها أو ممارستها 

على قدم المساواة في الميادين السياسية والاقتصادية والثقافية أو كل ميدان آخر من ميادين 

 .الحياة العامة

و القيد أو التفضيل التي تقرها إحدى لا تطبق هذه الاتفاقية على أنواع الميز أو الاستثناء أ 2 -  

 .الدول المشتركة في هذه الاتفاقية سواء فيما يتعلق برعاياها أو بغيرهم

لا يمكن تأويل أي مقتضى من مقتضيات هذه الاتفاقية باعتباره يمس بأي وجه من الوجوه  3  -  

أو المواطنة أو التجنيس، بالمقتضيات التشريعية للدول المشتركة في الاتفاقية المتعلقة بالجنسية 

 .بشرط أن لا تشتمل هذه المقتضيات على أي ميز بالنسبة لجنسية معينة

إن التدابير الخاصة المتخذة لضمان تطوربعض المجموعات العنصرية أو القومية أو  4 -   

بعض مجموعات الأفراد المحتاجة إلى الحماية اللازمة التي تكفل لها الاستفادة من حقوق 

ن والحريات الأساسية وممارستها على قدم المساواة، لا يمكن اعتبارها تدابير ميز الإنسا



 

51 
 

عنصري بشرط أن لا ينتج عنها الحفاظ على حقوق متباينة بالنسبة لمجموعات عنصرية مختلفة 

 .وأن لا يستمر العمل بها بعد تحقيق الأهداف المتوخاة منها

 2الفصل 

الاتفاقية تندد بالميز العنصري وتتعهد بأن تنهج بجميع إن الدول المشتركة في هذه   1  -  

الوسائل الملائمة ودون ما تأخير سياسة ترمي إلى القضاء على جميع أشكال الميز العنصري 

 : وإلى تيسير التفاهم بين جميع الأجناس البشرية، وتحقيقا لهذه الغاية

الميز العنصري ضد أشخاص أو أ( تتعهد كل دولة مشتركة بعدم ممارسة أي عمل من أعمال 

مجموعات أشخاص أو مؤسسات وبالحرص على أن تلتزم بهذا الواجب جميع السلطات 

 العمومية والمؤسسات العمومية الوطنية والمحلية؛

ب( تتعهد كل دولة مشتركة بعدم تشجيع أو حماية أو تأييد أعمال الميز العنصري التي يقوم بها 

 شخص أو منظمة ما؛

كل دولة مشتركة أن تتخذ التدابير اللازمة لمراجعة السياسات الحكومية الوطنية  يجب على -ج

والمحلية ولتغيير أو إلغاء أو إبطال كل قانون أو مقتضى تنظيمي ينتج عنه وجود ميز عنصري 

 : أو يكون من شأنه استفحال أمر هذا الميز أينما كان

الملائمة بما فيها التدابير التشريعية إذا  د( يجب على كل دولة مشتركة أن تعمل بجميع الوسائل

اقتضت الظروف ذلك على منع أعمال الميز العنصري التي يقوم بها بعض الأشخاص أو 

 المجموعات أو المنظمات وعلى جعل حد لهذه الأعمال؛

هـ( تتعهد كل دولة مشتركة بأن تمد يد المساعدة عند الاقتضاء إلى المنظمات والهيئات العاملة 

لميز العنصري وبأن تشجع استعمال الوسائل الكفيلة بإزالة الفوارق بين الأجناس البشرية ضد ا

 .وبأن تعمل على إحباط الأعمال الرامية إلى تقوية التفرقة العنصرية

تتخذ الدول المشتركة إذا اقتضى الحال ذلك في الميادين الاجتماعية والاقتصادية والثقافية  2  - 

الخاصة والملموسة القمينة بضمان تطور أو حماية بعض المجموعات وغيرها من التدابير 

العنصرية أو الأفراد المنتمين لهذه المجموعات كي يتأتى لهم أن يمارسوا على قدم المساواة 

حقوق الإنسان والحريات الأساسية. ولا يمكن أن تنتج عن هذه التدابير في أي حال من الأحوال 

المتوخاة منها على حقوق غير متساوية أو متباينة بالنسبة لمختلف  المحافظة بعد تحقيق الأهداف

 .المجموعات العنصرية

 3الفصل 

إن الدول المشتركة في هذه الاتفاقية تندد على الخصوص بالتفرقة العنصرية وبسياسة "أبارتيد" 

الجاري  وتتعهد بتجنب جميع الأعمال التي هي من هذا القبيل وبمنعها والقضاء عليها في التراب

 .عليه نفوذها

 4الفصل 

تندد الدول المشتركة في هذه الاتفاقية بكل دعاية وكل منظمة تستمد أصولها من أفكار أو 

نظريات يستند فيها إلى تفوق عنصر أو مجموعة أشخاص يكون لهم لون معين أو أصل قومي 

وتتعهد بأن تتخذ معين أو يريدون تبرير أو تشجيع نوع من أنواع الحقد والميز العنصريين، 

على الفور تدابير فعالة ترمي إلى جعل حد لكل تحريض على مثل هذا الميز أو على كل أعمال 
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الميز، وتتعهد على الخصوص بما يلي استنادا إلى المبادئ المقررة في إعلان حقوق الإنسان 

 : من هذه الاتفاقية 5والحريات الأساسية المبينة في الفصل 

جنح معاقب عنها بموجب القانون نشر كل أفكار تستمد من التفوق أو الحقد  أ( أن تعتبر بمثابة

العنصري وكل تحريض على الميز العنصري وكل عمل من أعمال العنف أو الاستفزاز موجه 

ضد كل جنس أو مجموعة أشخاص يكون لهم لون آخر أو أصل قومي آخر، وكذا كل مساعدة 

 هذه النشاطات؛ تقدم لنشاطات عنصرية بما في ذلك تمويل

ب( أن تعتبر غير قانونية وممنوعة الهيئات وأعمال الدعاية المنظمة وكل عمل من أعمال 

الدعاية التي تحث على الميز العنصري وتشجعه، وأن تعتبر بمثابة جنحة معاقب عنها بموجب 

 القانون الانخراط في هذه الهيئات أو المساهمة في أعمالها؛

لعمومية والمؤسسات العمومية الوطنية أو المحلية بالحض أو التشجيع ج( أن لا تسمح للسلطات ا

 .على الميز العنصري

 5الفصل 

من هذه الاتفاقية بأن تمنع جميع  2تتعهد الدول المشتركة طبقا للالتزامات المبينة في الفصل 

 أشكال الميز العنصري وتقضي عليها وبأن تضمن حق كل فرد في المساواة أمام القانون من

 : غير تمييز في الجنس أو اللون أو الأصل الوطني أو القومي ولاسيما الانتفاع بالحقوق الآتية

 أ( الحق في المعاملة على قدم المساواة أمام المحاكم وأمام كل هيئة من هيئات القضاء؛

ب( الحق في سلامة الأشخاص وفي حماية الدولة لهم من أعمال العنف أو القسوة الصادرة عن 

 ين للحكومة أو عن كل شخص أو مجموعة أو مؤسسة؛موظف

ج( الحقوق السياسية ولاسيما حق المشاركة في الانتخابات والتصويت والترشيح وفقا لنظام 

الانتخاب العام المرتكز على المساواة وحق المشاركة في الحكومة وفي تسيير الشؤون العمومية 

 واة في المناصب العمومية؛على جميع مستوياتها وحق التعيين على قدم المسا

 : د( الحقوق المدنية الأخرى ولاسيما

 حق المرور بكل حرية واختيار محل الإقامة داخل دولة ما؛ 1  -  

 حق مغادرة كل بلد بما في ذلك البلد الأصلي والرجوع إليه؛ 2   -  

 حق اختيار الجنسية؛ 3   - 

 حق الزواج واختيار الزوج؛  -   4

 ص في الملكية الفردية أو المشتركة؛حق كل شخ  -   5

 حق الإرث؛  6  -   

 الحق في حرية الفكر والاعتقاد والدين؛  7    -  

 الحق في حرية الرأي والتعبير؛ -   8

 الحق في حرية الاجتماع وتأسيس الجمعيات السلمية؛  9  - 
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 : ه( الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ولاسيما

الشغل وفي حرية اختيار الشغل وفي أحوال العمل العادلة والمرضية وفي الحقوق في  - 1

 الحماية من البطالة وفي تقاضي أجرة واحدة عن نفس العمل ومرتب عادل ومرض؛

 الحق في تأسيس النقابات والانخراط فيها؛ 2  -  

 الحق في السكن؛ 3  - 

 الاجتماعي والخدمات الاجتماعية؛الحق في الصحة العمومية والعلاجات الطبية والضمان  4  - 

 الحق في التربية والتكوين المهني؛ 5  -  

 حق المشاركة على قدم المساواة في الأعمال الثقافية؛  -   6

و( الحق في ولوج جميع الأماكن والمصالح المعدة للعموم مثل وسائل النقل والفنادق والمطاعم 

 .والمقاهي والفرجات والحدائق

 6الفصل 

لدول المشتركة لكل شخص ينتمي إليها الحماية ووسائل الطعن المفيدة لدى المحاكم تضمن ا

الوطنية وغيرها من هيئات الدولة المختصة من جميع أعمال الميز العنصري التي قد تمس 

خلافا لهذه الاتفاقية بحقوقه الفردية وحرياته الأساسية، وكذا بحقه في أن يطلب من هذه المحاكم 

 .عويض عادل ومناسب عن كل ضرر يلحق به من جراء مثل هذا الميزأداء حق أو ت

 7الفصل 

تتعهد الدول المشتركة بأن تتخذ على الفور تدابير فعالة ولاسيما في ميادين التعليم والتربية 

والثقافة والتكوين للتمكن من محاربة الأفكار المؤدية إلى الميز العنصري ومن تيسير التفاهم 

ة بين الأمم والمجموعات العنصرية أو القومية ومن تحقيق الأهداف والنهوض والتسامح والمود

بالمبادئ المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان وإعلان 

 .الأمم المتحدة بشأن القضاء على جميع أشكال الميز العنصري وكذا في هذه الاتفاقية

 الجزء الثاني

 8الفصل 

تحدث لجنة للقضاء على الميز العنصري )تدعى بعده اللجنة( وتتألف من ثمانية عشر   1  -  

خبيرا يعرفون بمروءتهم وإنصافهم وتنتخبهم الدول المشتركة من بين رعاياها ويحضرون 

اجتماعات اللجنة بصفة فردية على أساس توزيع جغرافي عادل وباعتبار تمثيل مختلف أنواع 

 .لقانونية الرئيسيةالحضارة والأنظمة ا

ينتخب أعضاء اللجنة بواسطة الاقتراع السري على لائحة مرشحين تعينهم الدول   -  2

 .المشتركة.ويمكن أن تعين كل دولة مرشحا يختار من بين رعاياها

يجري الانتخاب الأول بعد مرور ستة أشهر على تاريخ العمل بهذه الاتفاقية. ويوجه  3  -  

الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة قبل تاريخ كل انتخاب بثلاثة أشهر على الأقل رسالة إلى 

الدول المشتركة يلتمس منها فيها تقديم ترشيحها في أجل شهرين. ويحرر الأمين العام لائحة 
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الترتيب الأبجدي أسماء جميع المرشحين المعينين بهذه الكيفية وبيان الدول التي تتضمن حسب 

 .عينتهم ثم يرسلها إلى الدول المشتركة في هذه الاتفاقية

ينتخب أعضاء اللجنة خلال اجتماع تعقده الدول المشتركة باستدعاء من الأمين العام في  4   - 

لجنة خلال هذا الاجتماع الذي يتألف فيه النصاب مقر منظمة الأمم المتحدة. وينتخب أعضاء ال

القانوني من ثلثي الدول المشتركة، المرشحون الذين يحصلون على أكبر عدد من الأصوات 

 .وعلى الأغلبية المطلقة لأصوات ممثلي الدول المشتركة الحاضرين والمصوتين

تسعة من الأعضاء  أ( ينتخب أعضاء اللجنة لمدة أربع سنوات غير أن مدة انتداب  -   5

المنتخبين خلال الدورة الأولى تنتهي بعد سنتين، ويقوم رئيس اللجنة بعد الانتخاب الأول مباشرة 

 .بسحب أسماء التسعة أعضاء المذكورين عن طريق القرعة

ب( إن الدولة التي يتوقف خبيرها عن مزاولة مهامه بصفته عضوا في اللجنة تعين لملء الفراغ 

 .خر من بين رعاياها، بشرط أن توافق اللجنة على ذلكالطارئ خبيرا آ

تتكفل الدول المشتركة بنفقات أعضاء اللجنة عن المدة التي يزاولون فيها مهامهم في  6 -  

 .حظيرة اللجنة

 9الفصل 

تتعهد الدول المشتركة بأن تقدم إلى الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة لأجل الدراسة من  -1

يرا عن التدابير التشريعية والقضائية والإدارية أو غيرها التي قررت اتخاذها طرف اللجنة تقر

 : والتي يكون من مفعولها تدعيم مقتضيات هذه الاتفاقية وذلك

 أ( في أجل سنة يبتدئ من تاريخ العمل بالاتفاقية فيما يخص كل دولة يهمها الأمر؛

أن تطلب اللجنة معلومات تكميلية من ب( كل سنتين فيما بعد وكلما طلبت ذلك اللجنة، ويمكن 

 .الدول المشتركة

تعرض اللجنة كل سنة على الجمعية العامة للأمم المتحدة بواسطة الأمين العام، تقريرا عن  -2

نشاطها ويمكنها تقديم مقترحات وتوصيات عامة بناء على دراسة التقارير والمعلومات المتلقاة 

حات والتوصيات العامة إلى الجمعية العامة مع ملاحظات من الدول المشتركة وتقدم هذه المقتر

 .الدول المشتركة عند الاقتضاء

 10الفصل 

 .تضع اللجنة نظامها الداخلي  1  -  

 .تنتخب اللجنة مكتبها لمدة سنتين 2  -  

 .يتولى الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة مهام كتابة اللجنة 3  - 

 .اعاتها بمقر منظمة الأمم المتحدةتعقد اللجنة عادة اجتم  4 -  

 11الفصل 

إذا ظهر لدولة مشتركة أن دولة مشتركة أخرى لا تطبق مقتضيات هذه الاتفاقية، جاز لها   1  -  

اطلاع اللجنة على هذه المسألة. وحينئذ تبلغ اللجنة الأمر إلى الدولة المعنية. وتقدم هذه الأخيرة 
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ات أو تصريحات كتابية توضح فيها المسألة وتبين فيها عند في أجل ثلاثة أشهر إلى اللجنة بيان

 .الاقتضاء التدابير التي تكون قد اتخذتها لإصلاح الوضعية

إذا مر على توصل الدولة المرسل إليها التبليغ الأصلي أجل ستة أشهر ولم تسو المسألة  -    2

لهما استعمالها، خولت  برضى الدولتين عن طريق مفاوضات ثنائية أو أية طريقة أخرى يتيسر

كل واحدة من الدولتين الحق في أن تعرض القضية من جديد على اللجنة بإرسالها تبليغا إليها 

 .وإلى الدولة الأخرى المعنية بالأمر

من هذا الفصل إلا بعد  2لا يجوز أن تنظر اللجنة في قضية معروضة عليها طبقا للفقرة   3  -  

الداخلية الموجودة قد استعملت طبقا لمبادئ القانون الدولي  التأكد من أن جميع طرق الطعن

المعترف بها بصفة عامة. ولا تطبق هذه القاعدة إذا كانت إجراءات الطعن تقتضي آجالا طويلة 

 .وغير معقولة

يجوز للجنة في كل قضية معروضة عليها أن تطلب من الدول المشتركة المتنازعة   4 -  

 .التكميلية المفيدة تزويدها بجميع المعلومات

إذا كانت اللجنة تنظر في مسألة طبقا لهذا الفصل خولت الدول المشتركة المعنية بالأمر  5  - 

 .الحق في تعيين ممثل لها يساهم من غير حق في التصويت في أشغال اللجنة طيلة مدة مداولاتها

 12الفصل 

مات اللازمة بتعيين هيئة صلح أ( يقوم الرئيس بعدما تحصل اللجنة على جميع المعلو 1  - 

خاصة )تدعى بعده الهيئة ( وتتألف من خمسة أشخاص، يجوز أن يكونوا أو لا يكونوا أعضاء 

في اللجنة، ويعين أعضاء الهيئة بالموافقة التامة والاجماعية للأطراف المتنازعة، وتضع الهيئة 

د إيجاد حل ودي للمسألة يراعى نفسها رهن إشارة الدول المعنية بالأمر للقيام بمساع حميدة قص

 .فيه احترام هذه الاتفاقية

ب( إذا لم توافق الدول المتنازعة على جميع أو بعض أعضاء الهيئة في أجل ثلاثة أشهر، فإن 

الأعضاء الذين لم يحضوا بموافقة الدول المتنازعة ينتخبون عن طريق الاقتراع السري من بين 

 .أعضاء اللجنة وبأغلبية الثلثين

يحضر الأعضاء اجتماعات الهيئة بصفة فردية. وينبغي أن لا يكونوا من رعايا إحدى  2  - 

 .الدول المتنازعة ولا من رعايا دولة غير مشتركة في هذه الاتفاقية

 .تنتخب الهيئة رئيسها وتضع نظامها الداخلي 3  -  

أي مكان ملائم آخر تعينه تعقد الهيئة عادة اجتماعاتها بمقر منظمة الأمم المتحدة أو ب 4   - 

 .الهيئة

بهذه الاتفاقية تقدم مساعدتها  10من الفصل  3إن الكتابة المنصوص عليها في الفقرة   5  -   

 .كذلك للهيئة كلما اقتضى نزاع بين دول مشتركة تأسيس هذه الهيئة

لى قائمة إن جميع نفقات أعضاء الهيئة توزع بالمساواة بين الدول المتنازعة بناء ع  6  -  

 .تقديرية يضعها الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة
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يؤهل الأمين العام عند الحاجة لأداء مبالغ النفقات إلى أعضاء الهيئة قبل دفعها من لدن    -   7

 .من هذا الفصل 6الدول المتنازعة طبقا للفقرة 

الهيئة التي يمكن أن  إن المعلومات المحصل عليها من طرف اللجنة توضع رهن إشارة  8   -  

 .تطلب من الدول المعنية بالأمر تزويدها بجميع المعلومات التكميلية المفيدة

 13الفصل 

تقوم الهيئة بعد دراسة المسألة من جميع جوانبها بإعداد تقرير يتضمن استنتاجاتها حول  1 -  

صيات التي تراها جميع المسائل الواقعية المتعلقة بالنزاع بين الأطراف، ويشتمل على التو

 .ملائمة للوصول إلى حل ودي للخلاف وتعرض هذا التقرير على رئيس اللجنة

يبلغ رئيس اللجنة تقريرالهيئة إلى كل دولة من الدول المتنازعة ويتعين على هذه الدول أن  2  -  

ي تطلع رئيس اللجنة في أجل ثلاثة أشهر عما إذا كانت تقبل أو لا تقبل التوصيات المدرجة ف

 .تقرير الهيئة

من هذا الفصل تبليغ  2يتولى رئيس اللجنة بعد انصرام الأجل المنصوص عليه في الفقرة  3   - 

تقرير الهيئة وتصريحات الدول المشتركة المعنية بالأمر إلى الدول الأخرى المشتركة في 

 .الاتفاقية

 14الفصل 

تعترف بأهلية اللجنة لتلقي  يجوز لكل دولة مشتركة التصريح في كل وقت وآن بأنها -  1

ودراسة التبليغات الصادرة عن أشخاص أو مجموعات أشخاص ينتمون إليها، ويشتكون من 

أنهم ضحايا إخلال الدولة المشتركة المذكورة بأحد الحقوق المبينة في هذه الاتفاقية. ولا تتلقى 

 .اللجنة أي تبليغ يهم دولة مشتركة لم تقدم مثل هذا التصريح

يجوز لكل دولة مشتركة تقدم تصريحا طبقا للفقرة الأولى من هذا الفصل أن تحدث أو   2  -  

تعين في دائرة قانونها الوطني، مؤسسة تؤهل لتلقي ودراسة العرائض الصادرة عن أشخاص أو 

مجموعات أشخاص منتمين للدولة المذكورة يشتكون من أنهم ضحايا إخلال بأحد الحقوق المبينة 

 .اقية. ويكونون قد استعملوا جميع طرق الطعن المحلية الأخرى الموجودةفي هذه الاتف

إن التصريح المقدم طبقا للفقرة الأولى من هذا الفصل وإسم كل مؤسسة محدثة أو معينة  3  - 

وفقا للفقرة الثانية من نفس الفصل تودعهما الدولة المشتركة المعنية بالأمر لدى الأمين العام 

تحدة الذي يرسل نسخة منها إلى الدول المشتركة الأخرى ويمكن سحب لمنظمة الأمم الم

التصريح في كل وقت وآن بواسطة إعلام يوجه إلى الأمين العام، غير أن هذا السحب لا يشمل 

 .التبليغات التي تمت إحالتها على اللجنة

مسك سجلا من هذا الفصل، يجب أن ت 2إن المؤسسة المحدثة أو المعينة طبقا للفقرة   -   4

للعرائض كما أن نسخا مشهودا بمطابقتها للسجل تودع كل سنة لدى الأمين العام بواسطة الطرق 

 .الملائمة مع العلم أن محتوى النسخ المذكورة لا يطلع عليه العموم

إذا لم يحصـل صاحـب العريضة على نتائج مرضية من المؤسسة المحدثة أو المعينة طبقا 5  - 

الفصل خول الحق في توجيه تبليغ في هذا الصدد إلى اللجنة داخل أجل ستة من هذا  2للفقرة 

 .أشهر



 

57 
 

أ( توجه اللجنة بصفة سرية، كل تبليغ تتوصل به إلى الدولة المشتركة المزعوم أنها   6 -  

خالفت أحد مقتضيات هذه الاتفاقية، غير أن هوية الشخص أو مجموعات الأشخاص المعنيين 

ف عنها دون الموافقة الصريحة على ذلك من طرف الشخص المذكور أو بالأمر، لا يمكن الكش

 .مجموعات الأشخاص المذكورة، ولا تتلقى اللجنة تبليغات يجهل صاحبها

ب( تعرض الدولة المذكورة كتابة على اللجنة خلال الثلاثة أشهر الوالية بيانات أو تصريحات 

 .بير التي تكون قد اتخذتها لإصلاح الوضعيةتوضح فيها المسألة وتبين فيها عند الاقتضاء التدا

أ( تدرس اللجنة التبليغات باعتبار جميع المعلومات المقدمة إليها من لدن الدولة المشتركة  7 -   

المعنية بالأمر وصاحب العريضة . ولا تدرس أى تبليغ يوجهه إليها صاحب العريضة إلا بعد 

لطعن الداخلية الموجودة, غير أن هذه القاعدة لا التأكد من أن هذا الأخير استعمل جميع طرق ا

 .تطبق إذا كانت إجراءات الطعن تقتضي آجالا طويلة وغير معقولة

ب( توجه اللجنة مقترحاتها وتوصياتها المحتملة إلى الدولة المشتركة المعنية بالأمر وإلى 

 .صاحب العريضة

يغات وعند الاقتضاء، موجزا للبيانات تدرج اللجنة في تقريرها السنوي موجزا لهذه التبل 8  -  

 .والتصريحات التي قدمتها الدول المشتركة المعنية بالأمر وكذا مقترحاتها وتوصياتها

لا تؤهل اللجنة لممارسة المهام المقررة في هذا الفصل إلا إذا كانت عشر دول مشتركة في  9  - 

 .لأولى من هذا الفصلالاتفاقية على الأقل ترتبط بتصريحات مقدمة طبقا للفقرة ا

 15الفصل 

في انتظار تحقيق الأهداف المقررة في الإعلان الخاص بمنح الاستقلال للبلدان  -لا يمكن 1 -  

الصادر عن الجمعية العامة للأمم  1514-15والشعوب المستعمرة، والمضمن في القرار رقم 

ي شيء من الحق في تقديم ، أن تحد مقتضيات هذه الاتفاقية ف1960دجنبر  14المتحدة بتاريخ 

العرائض المخول لهذه الشعوب من لدن مؤسسات دولية أخرى أو من لدن منظمة الأمم المتحدة 

 .أو هيئاتها المختصة

2  - 

من هذه الاتفاقية تتلقى نسخة من  8أ( إن اللجنة المحدثة طبقا للفقرة الأولى من الفصل  -

دة التي تهتم بمسائل ترتبط مباشرة بالمبادئ العرائض الصادرة عن هيئات منظمة الأمم المتح

والأهداف المنصوص عليها في هذه الاتفاقية، وتعبر هذه اللجنة عن رأيها وتقدم توصياتها بشأن 

العرائض المتلقاة وقت دراسة العرائض الصادرة عن سكان البلدان الموجودة تحت الوصاية أو 

والمتعلقة بمسائل  1514-15جمعية العامة رقم غير المستقلة أو كل بلد آخر يطبق عليه قرار ال

 .منصوص عليها في الاتفاقية والمحالة على الهيئات المذكورة

ب( تتلقى اللجنة من الهيئات المختصة التابعة لمنظمة الأمم المتحدة نسخة من التقارير المتعلقة 

باديء والأهداف بالتدابير التشريعية والقضائية والإدارية أو غيرها التي تهم مباشرة الم

المنصوص عليها في هذه الاتفاقية والتي طبقتها الدول الحاكمة في البلدان المشار إليها في 

 .المقطع )أ( من هذه الفقرة، و تعبر هذه اللجنة عن رأيها و تقدم توصياتها إلى الهيئات المذكورة
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ارير التي تلقتها من تدرج اللجنة في تقاريرها إلى الجمعية العامة موجزا للعرائض والتق -3

هيئات منظمة الأمم المتحدة، وكذا الآراء والتوصيات التي تقتضيها العرائض والتقارير 

 .المذكورة

تلتمس اللجنة من الأمين العام للأمم المتحدة تزويدها بجميع المعلومات المتعلقة بأهداف هذه  -4

من هذا  2في المقطع )أ( من الفقرة  الاتفاقية والتي يتوفر عليها بالنسبة للبلدان المشار إليها

 .الفصل

 16الفصل 

إن مقتضيات هذه الاتفاقية المتعلقة بالتدابير الواجب اتخاذها لتسوية خلاف أو تصفية شكاية 

تطبق بصرف النظر عن الإجراءات الأخرى الخاصة بتسوية الخلافات أوتصفية الشكايات في 

الوثائق التأسسية لمنظمة الأمم المتحدة وهيئاتها ميدان الميز العنصري والمنصوص عليها في 

المختصة أو في الاتفاقيات المصادق عليها من طرف هذه المؤسسات، ولا تحول هذه 

المقتضيات دون التجاء الدول المشتركة إلى إجراءات أخرى لتسوية خلاف طبقا للاوفاق الدولية 

 .العامة أو الخاصة التي ترتبط بها

 الجزء الثالث

 17ل الفص

تعرض هذه الاتفاقية للتوقيع عليها من طرف كل دولة عضو في منظمة الأمم المتحدة أو  1 -  

عضو في إحدى هيئاتها المختصة، وكذا من طرف كل دولة منخرطة في النظام الأساسي 

لمحكمة العدل الدولية وكل دولة أخرى تدعوها الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة للاشتراك 

 .الاتفاقية في هذه

تعرض هذه الاتفاقية للمصادقة عليها، ويجب أن تودع وثائق هذه المصادقة لدى الأمين  2  -   

 .العام لمنظمة الأمم المتحدة

 18الفصل 

تعرض هذه الاتفاقية لتنخرط فيها كل دولة منصوص عليها في الفقرة الأولى من الفصل   1  - 

 .بالاتفاقية 17

 .يداع وثائق الانخراط لدى الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدةيتم الانخراط بإ  2-   

 19الفصل 

 .للمصادقة عليها أو الانخراط فيها لدى الأمين العام للأمم المتحدة 1  -  

إن العمل بهذه الاتفاقية فيما يخص كل دولة من الدول المصادقة عليها أو المنخرطة فيها   2  -  

العشرين للمصادقة عليها والانخراط فيها، يجري ابتداء من اليوم بعد إيداع الوثيقة السابعة و

 .الثلاثين الموالي لتاريخ إيداع هذه الدولة وثيقة مصادقتها أو انخراطها

 20الفصل 

يتلقى الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة ويبلغ إلى جميع الدول التي تشترك أو يمكن أن 1  - 

ص التحفظات المعبر عنها وقت المصادقة أو الانخراط. تصبح مشتركة في هذه الاتفاقية ن
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ويتعين على كل دولة تبدي تعرضات على التحفظ أن تخبر الأمين العام بعدم قبولها هذا التحفظ 

 .في أجل التسعين يوما الموالية لتاريخ التبليغ المذكور

ؤذن في إبداء أي تحفظ لا يؤذن في إبداء أي تحفظ لا يتلاءم وهدف هذه الاتفاقية كما لا ي -   2

قد يعرقل سير إحدى المؤسسات المحدثة بموجب هذه الاتفاقية. ويعتبر التحفظ داخلا في 

الصنفين المبينين أعلاه إذا قدمت تعرضات عليه من طرف الثلثين على الأقل للدول المشتركة 

 .في هذه الاتفاقية

ه إلى الأمين العام، ويعمل يمكن سحب التحفظات في كل وقت وآن بواسطة إعلام يوج   - 3

 .بهذا الإعلام ابتداء من تاريخ التوصل به

 21الفصل 

يجوز لكل دولة مشتركة أن تفسخ هذه الاتفاقية بواسطة إعلان يوجه إلى الأمين العام لمنظمة 

الأمم المتحدة، ويعمل بالفسخ بعد مرور سنة على التاريخ الذي يتوصل فيه الأمين العام 

 .بالإعلان عنه

 22لفصل ا

كل خلاف ينشأ بين دولتين أو عدة دول مشتركة بشأن تأويل أو تطبيق هذه الاتفاقية، ولم تتأت 

تسويته عن طريق مفاوضات أو بواسطة إجراءات منصوص عليها صراحة في هذه الاتفاقية، 

يرفع بطلب من كل طرف في النزاع إلى محكمة العدل الدولية للبث فيه، ماعدا إذا اتفقت 

 .اف المتنازعة على طريقة تسوية أخرىالأطر

 23الفصل 

يمكن لكل دولة مشتركة أن تقدم في كل وقت وآن طلبا لمراجعة هذه الاتفاقية بواسطة   -  1

 .إعلام كتابي يوجه إلى الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة

عند الاقتضاء بشأن تبت الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة في التدابير الواجب اتخاذها  2 -  

 .الطلب

 24الفصل 

يخبر الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة بما يلي جميع الدول المشار إليها في الفقرة الأولى من 

 : من هذه الاتفاقية 17الفصل 

أ( التوقيعات الموضوعة على هذه الاتفاقية ووثائق المصادقة عليها والانخراط فيها المودعة 

 ؛18و  17طبقا للفصلين 

 ؛19ب( التاريخ الذي يعمل فيه بهذه الاتفاقية وفقا للفصل 

 ؛23و  20و  14ج( التبليغات والتصريحات المتلقاة طبقا للفصول 

 .21د( أنواع الفسخ المعلن عنها وفق للفصل 

 25الفصل 

إن هذه الاتفاقية المعتمد على نصوصها المحررة بالإنجليزية والصينية والأسبانية  -1   

 .سية والروسية تودع بمحفوظات منظمة الأمم المتحدةوالفرن
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الاتفاقية إلى جميع  يوجه الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة نسخة مشهودا بمطابقتها لهذه -2  

 .من الاتفاقية 17الفصل  1الدول المنتمية لأحد الأصناف المنصوص عليها في الفقرة 

ه صفة قانونية من طرف حكوماتهم على هذوثقة بذلك وقع الممضون أسفله المأذون لهم ب

 .ئة وألفالاتفاقية المعروضة للتوقيع عليها بنيويورك يوم سابع مارس سنة ست وستين وتسعما

أو العقوبة القاسية أو  اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة

 -14-  اللاإنسانية أو المهينة

                                                           
14 - 

وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو  اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب تقع

 لأمم المتحدةا المهينة لحقوق الإنسان ضمن مرجعية
ع الاتفاقية الدول الأعضاء باتخاذ تدابير فعالة لمنء العالم. وتلزم في جميع أنحا التعذيب وهي تهدف إلى منع

ان هناك كالتعذيب داخل حدودها، ويحظر على الدول الأعضاء اجبار أي إنسان على العودة إلى موطنه إذا 

 .سبب للاعتقاد بأنه سيتعرض للتعذيب

، وبعد تصديق 1984ديسمبر  10في  لمفوضية السامية للأمم المتحدةا ن جانبم  وقد اعتمد نص الاتفاقية

 1987يونيو  26ولة عضو ،دخلت حيز النفاذ في د  20

 .من يونيو الآن اليوم الدولي لمساندة ضحايا التعذيب 26وتكريما للاتفاقية، يعد الـ 

 .دولة عضو قامت بالتصديق على الاتفاقية 158، فإن 2015اعتبارا من سبتمبر 

البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره  اسم، وقع توقيع اتفاقية جديدة إضافية تحت 2002 في

 .2006 يذ فيودخل حيز التنف (en) من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

 - 1996 دجنبر 19رة يوم الخميس الصاد 4440الجريدة الرسمية رقم  -

ب وغيره من ( نشر اتفاقية مناهضة التعذي1996نوفمبر  21) 1417رجب  9صادر في  1.93.362ظهير شريف رقم 

إنسانية أو المهينة المعتمدة من طرف الجمعية العامة للأمم المتحدة في  اللا ضروب المعاملات أو العقوبات القاسية أو

 1984ديسمبر  10

 الحمد لله وحده

 بداخله –الطابع الشريف 

 بن يوسف بن الحسن الله وليه( محمد )الحسن بن

 يف هذا أسماه الله وأعز أمره أننا:الشر هيرناظ يعلم من 

أو المهينة،  اللاإنسانية على اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملات أو العقوبات القاسية أو الاطلاع بعد

 ؛1984ديسمبر  10المعتمدة من طرف الجمعية العامة للأمم المتحدة في 

مع  1993يونيو  21ة المغربية على الاتفاقية المذكورة الموقع بنيويورك في المملكمحضر إيداع وثائق مصادقة  وعلى

 التحفظات التالية:

تعلن حكومة المملكة المغربية أنها لا تعترف باختصاص اللجنة المنصوص عليها  28للفقرة الأولى من المادة  وفقا" – 1

 "؛20في المادة 

علن حكومة المملكة المغربية كذلك أنها لا تعتبر نفسها ملزمة بالفقرة الأولى من ت 30للفقرة الثانية من المادة  وفقا" – 2

 نفس المادة"،

 أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:

 مادة فريدة
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الشريف هذا اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملات أو العقوبات  ظهيرنا تنشر بالجريدة الرسمية عقب

 .1984ديسمبر  10و المهينة المعتمدة من طرف الجمعية العامة للأمم المتحدة في أ اللاإنسانية القاسية أو

 (1996نوفمبر  21) 1417رجب  9وحرر بالرباط في 

 وقعه بالعطف:

 الأول، الوزير

 يلالي.الف الإمضاء: عبد اللطيف 

* 

* * 

 المهينة أو اللاإنسانية أواتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملات أو العقوبات القاسية 

 تفاقية،الدول الأطراف في هذه الا إن

ادئ المعلنة ترى أن الاعتراف بالحقوق المتساوية وغير القابلة للتصرف، لجميع أعضاء الأسرة البشرية هو، وفقا للمب إذ

 في ميثاق الأمم المتحدة، أساس الحرية والعدل والسلم في العالم؛

 أصلة للإنسان؛ستمد من الكرامة المتتدرك أن هذه الحقوق ت وإذ

زيز منه، بتع 55تضع في اعتبارها الواجب الذي يقع على عاتق الدول بمقتضى الميثاق، وبخاصة بموجب المادة  وإذ

 احترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، ومراعاتها على مستوى العالم؛

وق المدنية والسياسية، من العهد الدولي الخاص بالحق 7والمادة  من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 5ومراعاة منها للمادة 

 و المهينة؛أ اللاإنسانية وكلتاهما تنص على عدم جواز تعرض أحد للتعذيب أو المعاملات أو العقوبات القاسية أو

وبات لمعاملات أو العقا ضروب ومراعاة منها أيضا لإعلان حماية جميع الأشخاص من التعرض للتعذيب وغيره من

 ؛1975كانون الأول/ديسمبر 9و المهينة، الذي اعتمدته الجمعية العامة في أ للاإنسانيةا القاسية أو

ي ف اللاإنسانية ورغبة منها في زيادة فعالية النضال ضد التعذيب وغيره من ضروب المعاملات أو العقوبات القاسية أو

 العالم قاطبة،

 اتفقت على ما يلي:

 الأول الجزء

 1 المادة

مدا علاتفاقية، يقصد "بالتعذيب" أي عمل ينتج عنه ألم أو عذاب شديد، جسديا كان أم عقليا، يلحق الأغراض هذه  -1

مل عبشخص ما بقصد الحصول من هذا الشخص، أو من شخص ثالث، على معلومات أو على اعتراف، أو معاقبته على 

حق مثل أو عندما يل -ه أو إرغامه هو أو أي شخص ثالث ارتكبه أو يشتبه في أنه ارتكبه، هو أو شخص ثالث أو تخويف

ليه أو يسكت عنه عهذا الألم أو العذاب لأي سبب من الأسباب يقوم على التمييز أيا كان نوعه، أو يحرض عليه أو يوافق 

تضمن ذلك الألم أو العذاب الناشئ فقط عن عقوبات ي ولا موظف رسمي أو أي شخص آخر يتصرف بصفته الرسمية.

 انونية أو الملازم لهذه العقوبات أو الذي يكون نتيجة عرضية لها.ق

 خل هذه المادة بأي صك دولي أو تشريع وطني يتضمن أو يمكن أن يتضمن أحكاما ذات تطبيق أشمل.ت لا - 2 

 2 المادة

ذيب في أي أعمال التعتخذ كل دولة طرف إجراءات تشريعية أو إدارية أو قضائية فعالة أو أية إجراءات أخرى لمنع ت - 1

 إقليم يخضع لاختصاصها القضائي.
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دم ذرع بأية ظروف استثنائية أيا كانت، سواء أكانت هذه الظروف حالة حرب أو تهديدا بالحرب أو علا يجوز الت - 2

 استقرار سياسي داخلي أو أية حالة من حالات الطوارئ العامة الأخرى كمبرر للتعذيب.

 امر الصادرة عن موظفين أعلى مرتبة أو عن سلطة عامة كمبرر للتعذيب.يجوز التذرع بالأو لا - 3

 3 المادة

ت ة دولة طرف أن تطرد أي شخص أو أن تعيده )"أن ترده"( أو أن تسلمه إلى دولة أخرى، إذا توافرلا يجوز لأي - 1

 لديها أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأنه سيكون في خطر التعرض للتعذيب.

لك، في ذلسلطات المختصة لتحديد ما إذا كانت هذه الأسباب متوافرة، جميع الاعتبارات ذات الصلة، بما في ا تراعي - 2

 لدولة المعنية.حالة الانطباق، وجود نمط ثابت من الانتهاكات الفادحة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان في ا

 4 المادة

يام قلتعذيب جرائم بموجب قانونها الجنائي، وينطبق الأمر ذاته على لة طرف أن تكون جميع أعمال اتضمن كل دو - 1

 أي شخص بأية محاولة لممارسة التعذيب وعلى قيامه بأي عمل آخر يشكل تواطؤ ومشاركة في التعذيب.

 ذه الجرائم مستوجبة للعقاب بعقوبات مناسبة تأخذ في الاعتبار طبيعتها الخطيرة.ه رفط ةتجعل كل دول - 2

 5 المادة

في  4 ة طرف ما يلزم من الإجراءات لإقامة ولايتها القضائية على الجرائم المشار إليها في المادةتتخذ كل دول - 1

 الحالات التالية:

في تلك  ارتكاب هذه الجرائم في أي إقليم يخضع لولايتها القضائية أو على ظهر سفينة أو على متن طائرة مسجلة أ(عند

 الدولة؛

 ن مواطني تلك الدولة؛ممرتكب الجريمة المزعوم يكون  عندما ب(

 واطني تلك الدولة، إذا اعتبرت تلك الدولة ذلك مناسبا.م نم ج( عندما يكون المعتدى عليه

لتي يكون اة طرف بالمثل ما يلزم من الإجراءات لإقامة ولايتها القضائية على هذه الجرائم في الحالات تتخذ كل دول - 2

إلى أية  8المادة بالمزعوم موجودا في أي إقليم يخضع لولاياتها القضائية ولا تقوم بتسليمه عملا فيها مرتكب الجريمة 

 من هذه المادة. 1دولة من الدول التي ورد ذكرها في الفقرة 

  تستثني هذه الاتفاقية أي ولاية قضائية جنائية تمارس وفقا للقانون الداخلي.لا -3

 6 المادة

لمعلومات المتوفرة لها، بأن الظروف تبرر احتجاز شخص موجود لدى اقتناعها، بعد دراسة ا تقوم أية دولة طرف، - 1

خرى لضمان وجوده باحتجازه أو تتخذ أية إجراءات قانونية أ 4في أراضيها يدعى أنه اقترف جرما مشارا إليه في المادة 

 يستمر احتجاز يه قانون تلك الدولة على ألافيها. ويكون الاحتجاز والإجراءات القانونية الأخرى مطابقة لما ينص عل

 الشخص إلا للمدة اللازمة للتمكين من إقامة أي دعوى جنائية أو من اتخاذ أي إجراءات لتسليمه.

 قوم هذه الدولة فورا بإجراء التحقيق الأولي فيما يتعلق بالوقائع.ت - 2

الاتصال فورا بأقرب ممثل مختص للدولة التي هو  من هذه المادة على 1ساعدة أي شخص محتجز وفقا للفقرة م تتم - 3

 من مواطنيها، أو بممثل الدولة التي يقيم فيها عادة إن كان بلا جنسية.

دة من الما 1قيام دولة ما، عملا بهذه المادة، باحتجاز شخص ما، تخطر على الفور الدول المشار إليها في الفقرة  دىل -4

من  2الدولة التي تجري التحقيق الأولي الذي تتوخاه الفقرة  وعلى ي تبرر اعتقاله.الت باحتجاز هذا الشخص وبالظروف ،5

ي نيتها ممارسة هذه المادة أن ترفع فورا ما توصلت إليه من النتائج إلى الدول المذكورة مع الإفصاح عما إذا كان ف

 ولايتها القضائية.

 7 المادة
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خاضع لولايتها القضائية شخص يدعي ارتكابه لأي من الجرائم التي يوجد في الإقليم ال الدولة الطرف قومت - 1

قصد تقديم ب، بعرض القضية على سلطاتها المختصة 5في الحالات التي تتوخاها المادة  4المنصوص عليها في المادة 

 الشخص للمحاكمة، إذا لم تقم بتسليمه.

ة بموجب تكاب أية جريمة عادية ذات طبيعة خطيرتخذ هذه السلطات قرارها بنفس الأسلوب الذي تتبعه في حالة ارت - 2

 ينبغي ألا تكون معايير الأدلة المطلوبة للمقاضاة 5من المادة  2الحالات المشار إليها في الفقرة  وفي قانون تلك الدولة.

 .5دة ن المام 1والإدانة بأي حال من الأحوال أقل صرامة من تلك التي تنطبق في الحالات المشار إليها في الفقرة 

أي من بلة العادلة في جميع مراحل الإجراءات القانونية لأي شخص تتخذ ضده تلك الإجراءات فيما يتعلق تكفل المعام - 3

 .4الجرائم المشار إليها في المادة 

 8 المادة

ون قائمة بين ين تكجرائم قابلة لتسليم مرتكبيها في أية معاهدة لتسليم المجرم 4ئم المشار إليها في المادة تعتبر الجرا - 1

 اهدة تسليم تبرم بينها.الدول الأطراف. وتتعهد الدول الأطراف بإدراج هذه الجرائم كجرائم قابلة لتسليم مرتكبيها في كل مع

تسلمت دولة طرف طلبا للتسليم من دولة لا تربطها بها معاهدة لتسليم المجرمين، وكانت الدولة الأولى تجعل  ذاإ - 2

ونيا للتسليم فيما يختص وجود معاهدة لتسليم المجرمين، يجوز لهذه الدولة اعتبار هذه الاتفاقية أساسا قانالتسليم مشروطا ب

 انون الدولة التي يقدم إليها طلب التسليم.ق في بمثل هذه الجرائم. ويخضع التسليم للشروط الأخرى المنصوص عليها

كبيها فيما بينها بوجود معاهدة بأن هذه الجرائم قابلة لتسليم مرتعترف الدول الأطراف التي لا تجعل التسليم مرهونا ت - 3

 طبقا للشروط المنصوص عليها في قانون الدولة التي يقدم إليها طلب التسليم.

معاملة هذه الجرائم لأغراض التسليم بين الدول الأطراف، كما لو أنها اقترفت لا في المكان الذي حدثت فيه  تتمو - 4

 .5من المادة  1ي أراضي الدول المطالبة بإقامة ولايتها القضائية طبقا للفقرة فحسب، بل أيضا ف

 9 المادة

ائية طرف أن تقدم إلى الدول الأطراف الأخرى أكبر قدر من المساعدة فيما يتعلق بالإجراءات الجن على كل دولة - 1

ي حوزتها واللازمة ر جميع الأدلة الموجودة ف، بما في ذلك توفي4المتخذة بشأن أي من الجرائم المشار إليها في المادة 

 للإجراءات.

اعدة من هذه المادة وفقا لما قد يوجد بينها من معاهدات لتبادل المس 1الدول الأطراف التزاماتها بمقتضى الفقرة  نفذت - 2

 القضائية.

 10 المادة

لموظفين لوجه الكامل في برامج تدريب اضمن كل دولة إدراج التعليم والإعلام فيما يتعلق بحظر التعذيب على ات - 1

القوانين، سواء أكانوا من المدنيين أو العسكريين، والعاملين في ميدان الطب، والموظفين العموميين أو  بإنفاذ المكلفين

ن أو غيرهم ممن قد تكون لهم علاقة باحتجاز أي فرد معرض لأي شكل من أشكال التوقيف أو الاعتقال أو السج

 ا الفرد أو معاملته.باستجواب هذ

كل دولة طرف إدراج هذا الحظر في القوانين والتعليمات التي يتم إصدارها فيما يختص بواجبات ووظائف  ضمنت - 2

 مثل هؤلاء الأشخاص.

 11 المادة

بحجز  متعلقةال الترتيبات تبقى كل دولة قيد الاستعراض المنظم قواعد الاستجواب، وتعليماته وأساليبه وممارساته، وكذلك

لولايتها  ومعاملة الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال التوقيف أو الاعتقال أو السجن في أي إقليم يخضع

 القضائية، وذلك بقصد منع حدوث أي حالات تعذيب.

 12 المادة

تقاد الاع كل دولة طرف قيام سلطاتها المختصة بإجراء تحقيق سريع ونزيه كلما وجدت أسباب معقولة تدعو إلى تضمن

 بأن عملا من أعمال التعذيب قد ارتكب في أي من الأقاليم الخاضعة لولايتها القضائية.
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 13 المادة

يرفع  كل دولة طرف لأي فرد يدعي بأنه قد تعرض للتعذيب في أي إقليم يخضع لولايتها القضائية، الحق في أن تضمن

اذ الخطوات الته على وجه السرعة وبنزاهة. وينبغي اتخشكوى إلى سلطاتها المختصة وفي أن تنظر هذه السلطات في ح

 تيجة لشكواه أو لأي أدلة تقدم.ن التخويف اللازمة لضمان حماية مقدم الشكوى والشهود من كافة أنواع المعاملة السيئة أو

 14 المادة

تنفيذ ه بحق قابل للضمن كل دولة طرف، في نظامها القانوني، إنصاف من يتعرض لعمل من أعمال التعذيب وتمتعت - 1

ليه نتيجة عفي تعويض عادل ومناسب بما في ذلك وسائل إعادة تأهيله على أكمل وجه ممكن، وفي حالة وفاة المعتدى 

 لعمل من أعمال التعذيب، يكون للأشخاص الذين كان يعولهم الحق في التعويض.

خاص فيما قد يوجد من تعويض بمقتضى القانون ي هذه المادة ما يمس أي حق للمعتدى عليه أو لغيره من الأشف ليس - 2

 الوطني.

 15 المادة

ة إجراءات، إلا إذا تضمن كل دولة طرف عدم الاستشهاد بأية أقوال يثبت انه تم الإدلاء بها نتيجة للتعذيب، كدليل في أي

 كان ذلك ضد شخص متهم بارتكاب التعذيب كدليل على الإدلاء بهذه الأقوال.

 16 المادة

ى من أعمال المعاملات تتعهد كل دولة طرف بأن تمنع، في أي إقليم يخضع لولايتها القضائية حدوث أي أعمال أخر - 1

، عندما يرتكب موظف 1أو المهينة التي لا تصل إلى حد التعذيب كما حددته المادة  اللاإنسانية أو العقوبات القاسية أو

بسكوته  أو يحرض على ارتكابها، أو عندما تتم بموافقته أو عمومي أو شخص آخر يتصرف بصفة رسمية هذه الأعمال

ة إلى التعذيب وذلك بالاستعاضة عن الإشار 13، 12، 11، 10عليها. وتنطبق بوجه خاص الالتزامات الواردة في المواد 

 أو المهينة. للاإنسانيةا بالإشارة إلى غيره من ضروب المعاملات أو العقوبات القاسية أو

حظر المعاملات أو العقوبات القاسية حكام هذه الاتفاقية بأحكام أي صك دولي آخر أو قانون وطني يلا تخل أ - 2

 و المهينة أو يتصل بتسليم المجرمين أو طردهم.أ للاإنسانيةا أو

 الثاني الجزء

 17 المادة 

صوص عليها فيما نشأ لجنة لمناهضة التعذيب )يشار إليها فيما بعد باسم اللجنة( وتضطلع بالمهام المنت -1

اللجنة من عشرة خبراء على مستوى أخلاقي عال ومشهود لهم بالكفاءة في ميدان حقوق الإنسان، يعملون في  وتتألف بعد.

اشتراك بعض  اللجنة بصفتهم الشخصية.وتقوم الدول الأطراف بانتخابهم مع مراعاة التوزيع الجغرافي العادل وفائدة

 ة.لخبرة القانونيا ذوي الأشخاص من

اللجنة بطريق الاقتراع السري من قائمة بأشخاص ترشحهم الدول الأطراف. ولكل دولة طرف أن  ينتخب أعضاء - 2

الدول الأطراف في اعتبارها فائدة ترشيح أشخاص يكونون أيضا أعضاء في  وتضع واحدا من مواطنيها. شخصا ترشح

يهم الاستعداد للعمل في ي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ولداللجنة المعنية بحقوق الإنسان المنشأة بمقتضى العهد الدول

 لجنة مناهضة التعذيب.

انتخاب أعضاء اللجنة في اجتماعات الدول الأطراف التي يدعو إلى عقدها مرة كل سنتين الأمين العام للأمم  جرىي - 3

لثي الدول الأطراف ويكون الأشخاص لك الاجتماعات التي ينبغي أن يتكون نصابها القانوني من ثت فيو المتحدة.

لي الدول المنتخبون لعضوية اللجنة هم الحائزون على أكبر عدد من الأصوات وعلى الأغلبية المطلقة لأصوات ممث

 الأطراف الحاضرين المصوتين.

تحدة، ام للأمم الملانتخاب الأول في موعد لا يتجاوز ستة أشهر من تاريخ نفاذ هذه الاتفاقية. ويقوم الأمين العا جرىي - 4

في  ترشيحاتها يمقبل موعد كل انتخاب بأربعة أشهر على الأقل، بتوجيه رسالة إلى الدول الأطراف يدعوها فيها إلى تقد

 الأمين العام بإعداد قائمة بأسماء جميع المرشحين على هذا النحو مرتبة ترتيبا أبجديا، مع بيان ويقوم غضون ثلاثة أشهر.

 ي رشحتهم، ويقدم هذه القائمة إلى الدول الأطراف.الدول الأطراف الت
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أربع سنوات، ويكونون مؤهلين لإعادة انتخابهم في حالة ترشحيهم مرة  مدتها اللجنة لفترة ينتخب أعضاء - 5

أن مدة عضوية خمسة من الأعضاء الذين يتم انتخابهم في المرة الأولى تنتهي بعد سنتين، ويقوم رئيس  غير أخرى.

ء الأعضاء الخمسة من هذه المادة بعد الانتخاب الأول مباشرة، باختيار أسماء هؤلا 3المشار إليه في الفقرة الاجتماع 

 بطريق القرعة.

م الدولة ة أحد أعضاء اللجنة أو استقالته أو عجزه لأي سبب آخر عن أداء مهامه المتعلقة باللجنة، تقوفي حالة وفا - 6

ريطة الحصول من مواطنيها للعمل في اللجنة للفترة المتبقية من مدة عضويته ش الطرف التي رشحته بتعيين خبير آخر

ف أو أكثر على ذلك على موافقة أغلبية الدول الأطراف، وتعتبر الموافقة قد تمت ما لم تكن إجابة نصف عدد الدول الأطرا

 .ا بالتعيين المقترحبالنفي وذلك في غضون ستة أسابيع بعد قيام الأمين العام للأمم المتحدة بإبلاغه

 تحمل الدول الأطراف نفقات أعضاء اللجنة أثناء أدائهم لمهامهم المتعلقة باللجنة.ت - 7

 18 المادة

 ا لمدة سنتين. ويجوز إعادة انتخابهم.مكتبه عضاءأ نتخب اللجنةت - 1

 للجنة نظامها الداخلي على أن ينص، في جملة أمور، على ما يلي:ا تضع - 2

 صاب القانوني بحضور ستة أعضاء؛الن يكتمل أ(

 ب( تتخذ مقررات اللجنة بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين.

فاقية الأمين العام للأمم المتحدة بتوفير ما يلزم من الموظفين والتسهيلات لأداء اللجنة مهامها بمقتضى هذه الات قومي - 3

 على نحو فعال.

جتمع اللجنة في إلى عقد الاجتماع الأول للجنة. وبعد عقد اجتماعها الأول، ت لأمين العام للأمم المتحدة بالدعوةيقوم ا - 4

 الداخلي. نظامها المواعيد التي ينص عليها

عما يتم تحمله من نفقات فيما يتعلق بعقد اجتماعات الدول الأطراف واللجنة بما في  مسؤولة لأطرافاتكون الدول  - 5

من  3حملتها وفقا للفقرة تكلفة الموظفين والتسهيلات التي تكون الأمم المتحدة قد ت ذلك رد أي نفقات إلى الأمم المتحدة مثل

 هذه المادة.

 19 المادة

 الدول الأطراف إلى اللجنة، عن طريق الأمين العام للأمم المتحدة، تقارير عن التدابير التي اتخذتها تنفيذا قدمت - 1

دولة الطرف المعنية. سنة واحدة بعد بدء نفاذ هذه الاتفاقية بالنسبة لللتعهداتها بمقتضى هذه الاتفاقية، وذلك في غضون 

 وغير ذلك من وتقدم الدول الأطراف بعد ذلك تقارير تكميلية مرة كل أربع سنوات عن أية تدابير جديدة تم اتخاذها،

 التقارير التي قد تطلبها اللجنة.

 ع الدول الأطراف.حيل الأمين العام للأمم المتحدة التقارير إلى جميي - 2

لطرف اللجنة في كل تقرير، ولها أن تبدي كافة التعليقات العامة التي قد تراها مناسبة وأن ترسلها إلى الدولة ا نظرت - 3

 المعنية. وللدولة الطرف أن ترد على اللجنة بما ترتئيه من ملاحظات.

تكون قد أبدتها  أية ملاحظات 24لذي تعده وفقا للمادة للجنة أن تقرر، كما يتراءى لها، أن تدرج في تقريرها السنوي او -4

ه من هذه المادة إلى جانب الملاحظات الواردة إليها من الدولة الطرف المعنية بشأن هذ 3وفقا للفقرة 

من هذه المادة، إذا طلبت ذلك الدولة  1أيضا أن ترفق صورة من التقرير المقدم بموجب الفقرة  وللجنة الملاحظات.

 لمعنية.الطرف ا

 20 المادة

على نحو  لجنة معلومات موثوقا بها يبدو لها أنها تتضمن دلائل لها أساس قوي تشير إلى أن تعذيبا يمارسإذا تلقت ال - 1

ه وتحقيقا لهذ منظم في أراضي دولة طرف، تدعو اللجنة الدولة الطرف المعنية إلى التعاون في دراسة هذه المعلومات،

 ظات بصدد تلك المعلومات.الغاية إلى تقديم ملاح



 

66 
 

                                                           
ة متاحة ن تأخذ في اعتبارها أية ملاحظات تكون قد قدمتها الدولة الطرف المعنية وأية معلومات ذات صلأوللجنة بعد  - 2

تقرير بهذا  لها، أن تعين، إذا قررت أن هنالك ما يبرر ذلك، عضوا أو أكثر من أعضائها لإجراء تحقيق سري وتقديم

 صورة مستعجلة.الشأن إلى اللجنة ب

من هذه المادة، تلتمس اللجنة تعاون الدول الطرف المعنية. وقد يشمل  2بمقتضى الفقرة  تحقيق راءوفي حالة إج - 3

 الدولة المعنية. راضيأ الاتفاق مع الدولة الطرف، القيام بزيارةب التحقيق،

من هذه المادة أن تحيل إلى  2وفقا للفقرة للجنة، بعد فحص النتائج التي يتوصل إليها عضوها أو أعضائها ا وعلى -4

 الدولة الطرف المعنية هذه النتائج مع أي تعليقات واقتراحات قد تبدو ملائمة بسبب الوضع القائم.

اءات من هذه المادة سرية، وفي جميع مراحل الإجر 4إلى  1جراءات اللجنة المشار إليها في الفقرات تكون جميع إ - 5

، أن تقرر 2للفقرة  الطرف. ويجوز للجنة وبعد استكمال هذه الإجراءات المتعلقة بأي تحقيق يتم وفقايلتمس تعاون الدولة 

المعد وفقا للمادة  بعد إجراء مشاورات مع الدولة الطرف المعنية إدراج بيان موجز بنتائج الإجراءات في تقريرها السنوي

24. 

 21 المادة

أن  علن، في أي وقت، بموجب هذه المادة، أنها تعترف باختصاص اللجنة فيفي هذه الاتفاقية أن ت لأية دولة طرف - 1

ة في أن تنظر في تلك تتسلم بلاغات تفيد أن دولة طرفا تدعي بأن دولة طرفا أخرى لا تفي بالتزاماتها بموجب هذه الاتفاقي

لة تقديمها من دولة ادة، إلا في حاالبلاغات. ولا يجوز تسلم البلاغات والنظر فيها وفقا للإجراءات المبينة في هذه الم

يجوز للجنة أن تتناول، بموجب هذه المادة، أي بلاغ  ولا طرف أعلنت اعترافها باختصاص اللجنة فيما يتعلق بها نفسها.

المادة، وفقا  إذا كان يتعلق بدولة طرف لم تقم بإصدار مثل هذا الإعلان. ويتم تناول البلاغات الواردة بموجب هذه

 التالية: للإجراءات

لفت نظر تلك الدولة أ( يجوز لأي دولة طرف، إذا رأت أن دولة طرفا أخرى لا تقوم بتنفيذ أحكام الاتفاقية الحالية، أن ت

لتي بعثت إليها بها الطرف لهذا الأمر برسالة خطية وعلى الدولة الطرف التي تتسلم الرسالة أن تقدم إلى الدولة الطرف ا

ر ما هو ممكن ريخ تسلمها الرسالة، تفسيرا أو أي بيان خطي يوضح فيه الأمر ويتضمن، بقدفي غضون ثلاثة أشهر من تا

 ر بالنسبة لهذا الأمر؛وملائم، إشارة إلى الإجراءات ووسائل الانتصاف المحلية التي اتخذت أو ينتظر اتخاذها أو التي تتوف

ريخ ورود لمعنيتين في غضون ستة أشهر من تاب( في حالة عدم تسوية الأمر بما يرضي كلا من الدولتين الطرفين ا

توجهه إلى اللجنة  الرسالة الأولى إلى الدولة المتسلمة يحق لأي من الدولتين أن تحيل الأمر إلى اللجنة بواسطة إخطار

 الأخرى؛ وإلى الدولة

إلى جميع وسائل  لالتجاءج( لا تتناول اللجنة أي مسألة تحال إليها بمقتضى هذه المادة إلا بعد أن تتأكد من أنه تم ا

ها عموما، ولا تسرى هذه بالانتصاف المحلية المتوفرة بالنسبة لهذا الأمر واستنفادها، وفقا لمبادئ القانون الدولي المعترف 

إطالة مدة تطبيق وسائل الانتصاف بصورة غير معقولة أو في حالة عدم احتمال إنصاف الشخص الذي  حالة القاعدة في

 اك هذه الاتفاقية على نحو فعال؛وقع ضحية لانته

 دراسة البلاغات المقدمة لها بموجب هذه المادة؛ب يامهاق د( تعقد اللجنة اجتماعات مغلقة عند

اللجنة مساعيها الحميدة للدول الأطراف المعنية بهدف التوصل إلى حل  تتيح هـ( مع مراعاة أحكام الفقرة الفرعية )ج(،

جوز للجنة لالتزامات المنصوص عليها في هذه الاتفاقية. وتحقيقا لهذا الغرض، يودي للمسألة على أساس احترام ا

 الاقتضاء، لجنة مخصصة للتوفيق؛ تنشئ، عند أن

معلومات ذات  بأية او( يجوز للجنة أن تطلب إلى الدول الأطراف المعنية، المشار إليها في الفقرة الفرعية )ب( أن تزوده

 بمقتضى هذه المادة؛صلة في أية مسألة محالة إليها 

وأن  للدول الأطراف المعنية، المشار إليها في الفقرة الفرعية )ب(، أن تكون ممثلة أثناء نظر اللجنة في المسألة يحق ز(

 تقدم مذكرات شفوية أو كتابية أوكليهما؛

 ة الفرعية )ب(:للجنة تقريرا، خلال اثني عشر شهرا من تاريخ استلام الإخطار المنصوص عليه في الفقرا قدمت ح(

حالة التوصل إلى حل في إطار أحكام واردة في الفقرة الفرعية )هـ(، تقصر اللجنة تقريرها على بيان موجز  يف - 1

 بالوقائع والحل الذي تم التوصل إليه؛



 

67 
 

                                                           
وقائع حالة عدم التوصل إلى حل في إطار أحكام الفقرة الفرعية )ج(، تقصر اللجنة تقريرها على بيان موجز بال يف - 2

 على أن ترفق به المذكرات الخطية ومحضرا بالمذكرات الشفوية التي أعدتها الدول الأطراف المعنية.

 طراف المعنية.ويبلغ التقرير في كل مسألة إلى الدول الأ 

قرة أحكام هذه المادة نافذة المفعول إذا أصدرت خمس من الدول الأطراف في هذه الاتفاقية إعلانات بموجب الف صبحت - 2

ل نسخا منها إلى من هذه المادة. وتودع الدول الأطراف هذه الإعلانات لدى الأمين العام للأمم المتحدة، الذي سيرس 1

سحب أي إعلان في أي وقت بإخطار يوجه إلى الأمين العام. ولا يخل هذا السحب بنظر  ويجوز الأخرى. الأطراف الدول

رف بمقتضى قتضى هذه المادة؛ ولا يجوز تسلم أي بلاغ من أية دولة طأية مسألة تشكل موضوع بلاغ سبقت إحالته بم

 رت إعلانا جديدا.هذه المادة بعد أن يتسلم الأمين العام إخطار سحب الإعلان ما لم تكن الدولة الطرف المعنية قد أصد

 22 المادة

لجنة في هذه المادة باختصاص ال جوز لأية دولة طرف في هذه الاتفاقية أن تعلن في أي وقت أنها تعترف بمقتضىي - 1

ايا لانتهاك دولة تسلم ودراسة بلاغات واردة من أفراد أو نيابة عن أفراد يخضعون لولايتها القانونية ويدعون أنهم ضح

يجوز للجنة أن تتسلم أي بلاغ إذا كان يتصل بدولة طرف في الاتفاقية لم تصدر مثل هذا  ولا طرف أحكام الاتفاقية.

 الإعلان.

اللجنة أي بلاغ مقدم بموجب هذه المادة غير مقبول إذا كان غفلا من التوقيع أو إذا رأت انه يشكل إساءة  تعتبر - 2

 لاستعمال حق تقديم مثل هذه البلاغات أو أنه لا يتفق مع أحكام هذه الاتفاقية.

نا بموجب تي تكون قد أصدرت إعلا، توجه اللجنة نظر الدولة الطرف في هذه الاتفاقية ال2ع مراعاة نصوص الفقرة م - 3

الدولة التي  وتقدم ادة.ويدعى بأنها تنتهك أيا من أحكام الاتفاقية إلى أية بلاغات معروضة عليها بمقتضى هذه الم 1الفقرة 

وسائل الانتصاف وتتسلم لفت النظر المشار إليه إلى اللجنة في غضون ستة أشهر تفسيرات أو بيانات كتابية توضح الأمر 

 ي اتخذتها تلك الدولة، إن وجدت.الت

اللجنة في البلاغات التي تتسلمها بموجب هذه المادة في ضوء جميع المعلومات المتوفرة لديها من مقدم البلاغ  تنظر -4 

 أو من ينوب عنه ومن الدولة الطرف المعنية.

 تحقق من: تنظر اللجنة في أية بلاغات يتقدم بها أي فرد بموجب هذه المادة ما لم تلا - 5

 لتحقيق أو التسوية الدولية؛ا إجراءات أ( أن المسألة نفسها لم يجر بحثها، ولا يجرى بحثها بموجب أي إجراء من

ئل الفرد قد استنفد جميع وسائل الانتصاف المحلية المتاحة، ولا تسري هذه القاعدة في حالة إطالة مدة تطبيق وسا أن ب(

قية على نحو لة عدم احتمال إنصاف الشخص الذي وقع ضحية لانتهاك هذه الاتفاالانتصاف بصورة غير معقولة أو في حا

 فعال.

 عقد اللجنة اجتماعات مغلقة عند قيامها بدراسة البلاغات المقدمة لها بموجب هذه المادة.ت - 6

 وإلى مقدم البلاغ. لمعنيةا بعث اللجنة بوجهات نظرها إلى الدولة الطرفت - 7

جب الفقرة لمادة نافذة المفعول إذا أصدرت خمس من الدول الأطراف في هذه الاتفاقية إعلانات بموحكام هذه اأ تصبح - 8

ل نسخا منها إلى من هذه المادة. وتودع الدول الأطراف هذه الإعلانات لدى الأمين العام للأمم المتحدة، الذي سيرس 1

وجه إلى الأمين العام. ولا يخل هذا السحب بنظر سحب أي إعلان في أي وقت بإخطار ي ويجوز لأخرى.ا لأطرافا الدول

ف بمقتضى هذه أية مسألة تشكل موضوع بلاغ سبقت إحالته بمقتضى هذه المادة ولا يجوز تسلم أي بلاغ من أية دولة طر

 علانا جديدا.المادة بعد أن يتسلم الأمين العام إخطار سحب الإعلان ما لم تكن الدولة الطرف المعنية قد أصدرت إ

 23 لمادةا

 21المادة  )هـ( من 1يحق لأعضاء اللجنة ولأعضاء لجان التوفيق المخصصة، الذين يعينون بمقتضى الفقرة الفرعية 

التي يتمتع بها الخبراء الموفدون في مهام متعلقة بالأمم المتحدة كما هو  والحصانات والامتيازات التمتع بالتسهيلات

 وحصاناتها. مم المتحدةالأ متيازاتا تفاقيةمنصوص عليه في الفروع ذات الصلة من ا

 24 المادة
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بموجب هذه  اللجنة إلى الدول الأطراف وإلى الجمعية العامة للأمم المتحدة تقريرا سنويا عن أنشطتها المضطلع بها تقدم

 الاتفاقية.

 الثالث الجزء

 25 المادة

 فتح باب التوقيع على هذه الاتفاقية لجميع الدول.ي - 1

 للأمم المتحدة. هذه الاتفاقية لإجراء التصديق. وتودع صكوك التصديق لدى الأمين العامتخضع  - 2

 26 المادة

نضمام لدى الأمين يفتح باب الانضمام إلى هذه الاتفاقية لجميع الدول. ويصبح الانضمام ساري المفعول عند إيداع صك الا

 العام للأمم المتحدة.

 27 المادة 

مين العام للأمم اقية في اليوم الثلاثين بعد تاريخ إيداع صك التصديق أو الانضمام العشرين لدى الأنفاذ هذه الاتف يبدأ - 1

 المتحدة.

 نفاذ الاتفاقية بالنسبة لكل دولة تصدق عليها أو تنضم إليها بعد إيداع صك التصديق أو الانضمام العشرين في بدأي - 2

 وثيقة التصديق أو الانضمام الخاصة بها.اليوم الثلاثين بعد تاريخ قيام الدولة بإيداع 

 28 المادة 

لأي دولة وقت التوقيع أو التصديق على هذه الاتفاقية أو الانضمام إليها، أن تعلن أنها لا تعترف باختصاص  مكني - 1

 .20اللجنة المنصوص عليه في المادة 

ت تشاء، ادة أن تسحب هذا التحفظ، في أي وقمن هذه الم 1مكن لأي دولة طرف تكون قد أبدت تحفظا وفقا للفقرة ي - 2

 بإرسال إخطار إلى الأمين العام للأمم المتحدة.

 29 المادة 

لأي دولة طرف في هذه الاتفاقية أن تقترح إدخال تعديل عليها وأن تقدمه إلى الأمين العام للأمم  جوزي - 1

ف بالتعديل المقترح مع طلب بإخطاره بما إذا كانت هذه لأمين العام بناء على ذلك، بإبلاغ الدول الأطراا يقومو المتحدة.

حالة تأييد ثلث الدول الأطراف على  وفي الدول تحبذ عقد مؤتمر للدول الأطراف للنظر في الاقتراح والتصويت عليه.

ة الأمم حت رعايتالأقل في غضون أربعة أشهر من تاريخ هذا التبليغ، لعقد هذا المؤتمر، يدعو الأمين العام إلى عقده 

وتة إلى جميع الدول المتحدة. ويقدم الأمين العام أي تعديل تعتمده أغلبية من الدول الأطراف الحاضرة في المؤتمر والمص

 الأطراف لقبوله.

تفاقية الأمين من هذه المادة عندما يخطر ثلثا الدول الأطراف في هذه الا 1ي تعديل يتم اعتماده وفقا للفقرة يبدأ نفاذ أ - 2

 م للأمم المتحدة بقبولها التعديل طبقا للإجراءات الدستورية لكل منها.العا

بأحكام  لات، عند بدء نفاذها، ملزمة للدول الأطراف التي قبلتها. وتبقى الدول الأطراف الأخرى ملزمةتكون التعدي - 3

 هذه الاتفاقية وبأية تعديلات سابقة تكون قد قبلتها

 30 المادة 

ن فيما يتعلق بتفسير هذه الاتفاقية أو تنفيذها ولا يمكن تسويته ع دولتين أو أكثر من الدول الأطراف أي نزاع ينشأ بين - 1

هر من تاريخ طريق التفاوض، يطرح للتحكيم بناء على طلب إحدى هذه الدول. فإذا لم تتمكن الأطراف في غضون ستة أش

العدل الدولية  لك الأطراف أن يحيل النزاع إلى محكمةطلب التحكيم، من الموافقة على تنظيم التحكيم، يجوز لأي من ت

 بتقديم طلب وفقا للنظام الأساسي لهذه المحكمة.
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 أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة عاملةاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب الم
 اعتمدتها الجمعية العامة وفتحت باب التوقيع والتصديق عليها والانضمام اليها

 1984كانون الأول / ديسمبر  10المؤرخ في  39/46في القرار 

 (1) 27،وفقا للمادة 1987حزيران/ يونيه  26تاريخ بدء النفاذ: 

  ي هذه الاتفاقيةإن الدول الأطراف ف
إذ ترى أن الاعتراف بالحقوق المتساوية وغير القابلة للتصرف، لجميع أعضاء الأسرة البشرية 

 هو،وفقا للمبادئ المعلنة في ميثاق الأمم المتحدة،أساس الحرية والعدل والسلم في العالم،
 وإذ تدرك ان هذه الحقوق تستمد من الكرامة المتأصلة للإنسان،

وإذ تضع في اعتبارها الواجب الذي يقع على عاتق الدول بمقتضى الميثاق،وبخاصة بموجب 

منه،بتعزيز احترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية،ومراعاتها على مستوى العالم،  55المادة 

من العهد الدولى الخاص  7من الاعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة  5ومراعاة منها المادة 

قوق المدنية والسياسية، وكلتاهما تنص على عدم جواز تعرض أحد للتعذيب أو المعاملة أو بالح

                                                           
لكل دولة أن تعلن في وقت توقيع هذه الاتفاقية أو التصديق عليها أو الانضمام إليها، إنها لا تعتبر نفسها ملزمة  يجوز - 2

من هذه المادة بالنسبة لأي دولة طرف تكون  1ف الأخرى ملزمة بالفقرة تكون الدول الأطرا ولن من هذه المادة. 1بالفقرة 

 قد أبدت هذا التحفظ.

من هذه المادة أن تسحب هذا التحفظ بإرسال إخطار  2في أي وقت لأي دولة طرف أبدت تحفظا وفقا للفقرة  يجوز - 3

 إلى الأمين العام للأمم المتحدة.

 31 المادة 

تنهي ارتباطها بهذه الاتفاقية بإخطار كتابي ترسله إلى الأمين العام للأمم المتحدة. ويصبح لأي دولة طرف أن  يجوز - 1

 الإنهاء نافذا بعد مرور سنة على تاريخ تسلم الأمين العام هذا الإخطار.

علق بأي عمل لن يؤدي هذا الإنهاء إلى إعفاء الدولة الطرف من الالتزامات الواقعة عليها بموجب هذه الاتفاقية فيما يت - 2

يخل الإنهاء بأي شكل باستمرار نظر أي مسألة تكون  ولن أو إغفال يحدث قبل التاريخ الذي يصبح فيه الإنهاء نافذا.

 اللجنة ماضية في نظرها بالفعل قبل التاريخ الذي يصبح فيه الإنهاء نافذا.

، لا تبدأ اللجنة النظر في أية مسألة جديدة تتعلق بعد التاريخ الذي يصبح فيه إنهاء ارتباط دولة طرف بالاتفاقية نافذا - 3

 بتلك الدولة.

 32 المادة 

أعضاء الأمم المتحدة وجميع الدول التي وقعت هذه الاتفاقية أو انضمت إليها  جميع يعلن الأمين العام للأمم المتحدة

 بالتفاصيل التالية:

 ؛26و 25ين التي تتم بموجب المادت والانضمامات أ( التوقيعات والتصديقات

 ؛29تعديلات تدخل عليها بموجب المادة  أية ، وكذلك تاريخ بدء نفاذ27ب( تاريخ بدء نفاذ هذه الاتفاقية بموجب المادة 

 .31ج( حالات الإنهاء بمقتضى المادة 

 33 المادة 

ية والفرنسية في الحجية والإنكليزية والروسية والصينية والعرب الإسبانية تودع هذه الاتفاقية، التي تتساوى نصوصها - 1

 لدى الأمين العام للأمم المتحدة.

 يرسل الأمين العام للأمم المتحدة نسخا مصدقة من هذه الاتفاقية إلى جميع الدول. -2
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العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ، ومراعاة منها ايضا لاعلان حماية جميع الاشخاص 

من التعرض للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة 

 ،1975كانون الاول/ ديسمبر  9الذي اعتمدته الجمعية العامة في ،

ورغبة منها في زيادة فعالية النضال ضد التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة 

 القاسية أو اللاإنسانية في العالم قاطبة،

 :اتفقت على ما يلى

 الجزء الاول

 1المادة 

ديد ،جسديا كان ' أى عمل ينتج عنه ألم أو عذاب شلأغراض هذه الاتفاقية،يقصد 'بالتعذيب  -1

يلحق عمدا بشخص ما بقصد الحصول من هذا الشخص،أو من شخص ثالث،على  أم عقليا،

أو شخص  معلومات أو على اعتراف ،أو معاقبته على عمل ارتكبه أو يشتبه في انه ارتكبه ،هو

حق مثل هذا الألم أو العذاب لأى و عندما يلأ -ثالث أوتخويفه أو ارغامه هو أو أى شخص ثالث 

ظف سبب يقوم على التمييز ايا كان نوعه،أو يحرض عليه أو يوافق عليه أو يسكت عنه مو

عن  رسمي أو أي شخص يتصرف بصفته الرسمية ولا يتضمن ذلك الألم أو العذاب الناشئ فقط

 .عقوبات قانونية أو الملازم لهذه العقوبات أو الذي يكون نتيجة عرضية لها

حكاما ذات ألا تخل هذه المادة باى صك دولى أو تشريع وطنى يتضمن أو يمكن أن يتضمن  -2

 .تطبيق أشمل

 2المادة 

تتخذ كل دولة طرف اجراءات تشريعية أو ادارية أو قضائية فعالة أو أية اجراءات أخرى 1 - 

 .لمنع أعمال التعذيب في أى اقليم يخضع لاختصاصها القضائى

التذرع باية ظروف استثنائية ايا كانت، سواء أكانت هذه الظروف حالة حرب أو لا يجوز  2 - 

تهديدا بالحرب أو عدم استقرار سياسي داخلى أو اية حالة من حالات الطوارئ العامة الاخرى 

 .كمبرر للتعذيب

لا يجوز التذرع بالأوامر الصادرة عن موظفين أعلى مرتبة أو عن سلطة عامة كمبرر  3  - 

 .يبللتعذ

 3المادة 

لا يجوز لأية دولة طرف أن تطرد أى شخص أو تعيده)"ان ترده"( أو أن تسلمه إلى    -1

دولة أخرى، اذا توافرت لديها أسباب حقيقة تدعو إلى الاعتقاد بأنه سيكون في خطر 

 .التعرض للتعذيب

تراعى السلطات المختصة لتحديد ما اذا كانت هذه الأسباب متوافرة، جميع  2 -   

عتبارات ذات الصلة، بما في ذلك ، في حالة الانطباق ، وجود نمط ثابت من الا

 .الانتهاكات الفادحة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان في الدولة المعنية

 4المادة 

تضمن كل دولة طرف ان تكون جميع أعمال التعذيب جرائم بموجب قانونها الجنائى،   1 -  

يام أى شخص بأيه محاولة لممارسة التعذيب وعلى قيامه بأى عمل وينطبق الأمر ذاته على ق
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 .آخر يشكل تواطؤا ومشاركة في التعذيب

تجعل كل دولة طرف هذه الجرائم مستوجبة للعقاب بعقوبات مناسبة تاخذ في الاعتبار   2 -  

 .طبيعتها الخطيرة

 5المادة 

ولايتها القضائية على الجرائم المشار إليها تتخذ كل دولة طرف ما يلزم من الجراءات لاقامة  -1

 :في الحالات التالية 4في المادة 

أ ( عند ارتكاب هذه الجرائم في أى اقليم يخضع لولايتها القضائية أو على ظهر سفينة أو على )

 .متن طائرة مسجلة في تلك الدول

 . ب ( عندما يمون مرتكب الجريمة من مواطنى تلك الدولة(

 .ون المجنى عليه من مواطنى تلك الدولة ،إذا اعتبرت تلك الدولة ذلك مناسباج( عندما يك(

تتخذ كل دولة طرف بالمثل ما يلزم من الاجراءات لإقامة ولايتها القضائية على هذه الجرائم  -2

في الحالات التي يكون فيها مرتكب الجريمة المزعوم موجودا في أى اقليم يخضع لولاياتها 

إلى اية دولة من الدول التي ورد ذكرها في الفقرة أ  8وم بتسليمة عملا بالمادة القضائية ولا تق

 .من هذه المادة

 .لا تستثنى هذه الاتفاقية أى ولاية قضائية جنائية تمارس وفقا للقانون الداخلى -3

 6المادة 

ظروف تقوم أية دولة طرف، لدى اقتناعها، بعد دراسة المعلومات المتوفرة لها، بأن ال 1 -  

 4تبرر احتجاز شخص موجود في اراضيها يدعى أنه اقترف جرمامشار اليه في المادة 

باحتجازه او تتخذ أية اجراءات قانونية أخرى لضمان وجود فيها . ويكون الاحتجاز 

والاجراءات القانونية الاخرى مطابقة لما ينص عليه قانون تلك الدولة على ألا يستمر احتجاز 

 .اللازمة للتمكن من اقامة أى دعوى جنائية أو من اتخاذ أى اجراءات لتسليمهالشخص الا للمدة 

 . تقوم هذه الدولة فورا باجراء التحقيق الاولى فيما يتعلق بالوقائع 2 -  

من المادة على الاتصال فورا باقرب مختص  1تتم مساعدة أى شخص محتجز وفقا للفقرة   3 - 

 .بممثل الدولة التي يقيم فيها عادة أن كان بلا جنسيةللدولة التي هو من مواطنيها ، أو 

لدى قيام دولة ما، عملا بهذه المادة،باحتجاز شخص ما،تخطر على الفور الدول المشار    4  - 

،باحتجاز هذا الشخص وبالظروف التي تبرر اعتقاله ،وعلى الدولة 5إليها في الفقرة أ من المادة 

من هذه المادة ان ترفع فورا ما توصلت اليه  2توخاه الفقرة التي تجرى التحقيق الاولى الذي ت

 . من النتائج إلى الدول المذكورة مع الافصاح عما اذا كان في نيتها ممارسة ولايتها القضائية

 7المادة 

تقوم الدولة الطرف التي يوجد في الاقليم الخاضع لولايتها القضائية شخص يدعى ارتكابه  -  1

، بعرض 5في الحالات التي تتوخاها المادة  4منصوص عليها في المادة لأى من الجرائم ال

 . القضية على سلطاتها المختصة بقصد تقديم الشخص للمحاكمة ،إذا لم تقم بتسليمه

تتخذ هذه السلطات قرارها بنفس الاسلوب الذي تتبعه في حالة ارتكاب أية جريمة عادية  2  - 

 5من المادة  2لدولة ،وفي حالات المشار اليها في الفقرة ذات طبيعة خطيرة بموجب قانون تلك ا

ينبغى ألا تكون معايير الأدلة المطلوبة للمقاضاة والادانة بأى حال من الاحوال أقل صرامة من 
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 .5من المادة  1تلك التي تنطبق في الحالات المشار اليها في الفقرة 

لقانونية لأي شخص تتخذ ضده تلك تكفل المعاملة العادلة في جميع مراحل الاجراءات ا -3

 .4الاجراءات فيما يتعلق باي من الجرائم المشار اليها في المادة 

 8المادة 

جرائم قابلة لتسليم مرتكبيها في أية معاهدة لتسليم  4تعتبر الجرائم المشار اليها في المادة  1 - 

دراج هذه الجرائم كجرائم المجرمين تكون قائمة بين الدول الاطراف. وتتعهد الدول الاطراف با

 .قابلة لتسليم مرتكبيها في كل معاهدة تسليم تبرم بينها

اذا تسلمت دولة طرف طلبا للتسليم من دولة لا تربطها بها معاهدة لتسليم المجرمين،  2  - 

وكانت الدولة الاولى تجعل التسليم مشروطا بوجود معاهدة لتسليم المجرمين، يجوز لهذه الدولة 

ذه الاتفاقية اساسا قانونيا للتسليم فيما يختص بمثل هذه الجرائم. ويخضع التسليم اعتبار ه

 .للشروط الاخرى المنصوص عليها في قانون الدولة التي يقدم اليها طلب التسليم

تعترف الدول الاطراف التي لا تجعل التسليم مرهونا بوجود معاهدة بان هذه الجرائم قابلة   3 - 

يما بينها طبقا للشروط المنصوص عليها في قانون الدولة التي يقدم اليها طلب لتسليم مرتكبيها ف

 .التسليم

وتتم معاملة هذه الجرائم ، لأغراض التسليم بين الدول الاطراف، كما لو أنها اقترفت لافي  4  - 

ولايتها القضائية  بإقامهالدول المطالبة  أراضيالمكان الذي حدثت فيه فحسب، بل ايضا في 

 .5من المادة  1طبقا للفقرة 

 9المادة 

أكبر قدر من المساعدة فيما يتعلق  ىعلى كل دولة طرف ان تقدم الدول الاطراف الاخر  -1

،بما في ذلك 4من الجرائم المشار اليها في المادة  يالجنائية المتخذة بشان أ بالإجراءات

 .للإجراءاتزمة توفير جميع الأدلة الموجودة في حوزتها واللا

من هذه المادة وفقا لما قد يوجد  1تنفيذ الدول الأطراف التزاماتها بمقتضى الفقرة  2 -  

 .بينها من معاهدات لتبادل المساعدة القضائية

 10المادة 

تضمن كل دولة إدراج التعليم والاعلام فيما يتعلق بحظر التعذيب على الوجه الكامل في  1 - 

ين المكلفين بانفاذ القوانين سواء أكانوا من المدنيين أو العسكريين ، برامج تدريب الموظف

والعاملين في ميدان الطب ، والموظفين العموميين أو غيرهم ممن تكون لهم علاقة باحتجاز أى 

فرد معرض لأى شكل من أشكال التوقيف أو اعتقال أو سجن أو باستجواب هذا الفرد أو 

 .معاملته

طرف إدراج هذا الحظر في القوانين والتعليمات التي يتم إصدارها فيما تضمن كل دولة  2  - 

 .يختص بواجبات ووظائف مثل هؤلاء الاشخاص

 11المادة 

وتعليماته وأساليبه وممارساته، وكذلك  تبقى كل دولة قيد الاستعراض المنظم قواعد الاستجواب،

ى شكل من اشكال التوقيف أو الترتيبات المتعلقة بحجز ومعاملة الاشخاص الذين تعرضوا لأ

اقليم يخضع لولايتها القضائية، وذلك بقصد منع حدوث أى حالات  يالاعتقال أو السجن في أ

 .تعذيب
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 12المادة 

تحقيق سريع ونزيه كلما وجدت أسباب  بإجراءتضمن كل دولة طرف قيام سلطاتها المختصة 

ارتكب في أى من الاقاليم الخاضعة  معقولة تدعو إلى الاعتقاد بان عملا من أعمال التعذيب قد

 .لولايتها القضائية

 13المادة 

فرد يدعى بأنه قد تعرض للتعذيب في أى اقليم يخضع لولايتها  يتضمن كل دولة طرف لأ

القضائية، الحق في أن يرفع شكوى إلى سلطاتها المختصة وفي تنظر هذه السلطات في حالته 

ذ الخطوات اللازمة لضمان حماية مقدم الشكوى ينبغى اتخا على وجه السرعة وبنزاهة. و

 .والشهود من كافة أنواع المعاملة السيئة أو التخويف نتيجة لشكواه أو لأى أدلة تقدم

 14المادة 

إنصاف من يتعرض لعمل من أعمال  ،القانونيتضمن كل دولة طرف، في نظامها   1  - 

ومناسب بما في ذلك وسائل إعادة تأهيله التعذيب وتمتعه بحق قابل للتنفيذ في تعويض عادل 

وفي حالة وفاة المعتدى عليه نتيجة لعمل من أعمال التعذيب ،يكون  على أكمل وجه ممكن،

 .للأشخاص الذين يعولهم الحق في التعويض

حق للمعتدى عليه أو لغيره من الاشخاص فيما قد يوجد من  يليس في هذه المادة ما يمس أ - 2

 .الوطنينون تعويض بمقتضى القا

 15المادة 

بأية أقوال يثبت أنه تم الإدلاء بها نتيجة للتعذيب كدليل  الاستشهادتضمن كل دولة طرف عدم 

في أية إجراءات، إلا اذا كان ذلك ضد شخص متهم بارتكاب التعذيب كدليل على الإدلاء بهذه 

 .الاقوال

 16المادة 

يخضع لولايتها القضائية حدوث أى أعمال تتعهد كل دولة طرف بان تمنع،في أى اقليم  1 - 

أخرى من أعمال المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة التي لا تصل إلى حد 

، عندما يرتكب موظف عمومى أو شخص آخر يتصرف بصفة 1التعذيب كما حددته المادة 

ة أو بسكوته عليها. تنطبق رسمية هذه الاعمال أو يحرص على ارتكابها، أو عندما تتم بموافق

وذلك بالاستعاضة عن الاشارة إلى  10،11،12،13بوجه خاص الالتزمات الواردة في المواد 

 . التعذيب بالاشارة إلى غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

ون وطنى يحظر المعاملة أو لاتخل أحكام هذه الاتفاقية باحكام أى صك دولى آخر أو قان   2 - 

 .العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة أو يتصل بتسليم المجرمين أو طردهم

 الجزء الثانى

 17المادة 

تنشأ لجنة لمناهضة التعذيب )يشار إليها فيما بعد باسم اللجنة (وتضطلع بالمهام    -1

ى مستوى أخلاقى عال المنصوص عليها فيما بعد . وتتالف اللجنة من عشرة جبراء عل



 

74 
 

ومشهود لهم بالكفاءة في ميدان حقوق الإنسان، يعملون في اللجنة بصفتهم الشخصية. 

وتقوم الدول الاطراف بانتخابهم مع مراعاة التوزيع الجغرافي العادل وفائدة اشتراك 

 .بعض الاشخاص من ذوى الخبرة القانونية

قائمة بأشخاص ترشحهم الدول  ينتخب أعضاء اللجنة بطريق الاقتراع السرى من - 2

الأطراف،ولكل دولة طرف أن ترشح شخصا واحد من مواطينها . وتضع الدول 

الأطراف في اعتبارها فائدة ترشيح أشخاص يكونون أيضا أعضاء في اللجنة المعنية 

بحقوق الإنسان المنشأة بمقتضى العهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ولديهم 

 .للعمل في لجنة مناهضة التعذيب الاستعداد

يجرى انتخاب أعضاء اللجنة في أجتماعات الدول الأطراف التي يدعو إلى عقدها  3 -  

مرة كل سنتين الامين العام للامم المتحدة. وفي تلك الاجتماعات التي ينبغى أن يتكون 

اللجنة  نصابها القانونى من ثلثى الدول الأطراف ويكون الأشخاص المنتخبون لعضوية

هم الحائزون على أكبر عدد من الاصوات وعلى الأغلبية المطلقة لأصوات ممثلى الدول 

 .الأطراف الحاضرين المصوتين

يجرى الانتخاب الأول في موعد لا يتجاوز ستة أشهر من تاريخ نفاذ هذه الاتفاقية  4  - 

هر على الأقل .ويقوم الامين العام للامم المتحدة ،قبل موعد كل انتخاب باربعة أش

،بتوجيه رسالة إلى الدول الأطراف يدعوها فيها إلى تقديم ترشيحها في غضون ثلاثة 

أشهر. ويقوم الامين العام باعداد قائمة باسماء جميع المرشحين على هذا النحو مرتبة 

ترتيبا أبجديا،مع بيان الدول الأطراف التي رشحتهم ، ويقدم هذه القائمة إلى الدول 

 .الأطراف

ينتخب أعضاء اللجنة لفترة مدتها أربع سنوات، ويكونون مؤهلين لإعادة إنتخابهم   5  - 

في حالة ترشيحهم مرة أخرى،غير أن مدة عضوية خمسة من الأعضاء الذين يتم 

انتخابهم في المرة الأولى تنتهى بعد سنتين،ويقوم رئيس الإجتماع المشار اليه في الفقرة 

الانتخاب الأول مباشرة،باختبار أسماء هؤلاء الأعضاء الخمسة من هذه المادة بعد  3

 .بطريق القرعة

في حالة وفاة أحد أعضاء اللجنة أو استقالية أو عجزه لأى سبب آخر عن أداء   6 -  

مهامه المتعلقة باللجنة تقوم الدولة التي رشحته بتعيين خبير أخر من مواطنيها للعمل في 

مدة عضوية شريطة الحصول على موافقة أغلبية الدول  اللجنة للفترة المتبقية من

الأطراف وتعتبر الموافقة قد تمت ما لم تكن اجابة نصف عدد الدول الأطراف أو أكثر 

على ذلك بالنفي وذلك في غضون سته أسابيع بعد قيام الأمين العام للامم المتحدة 

 .بابلاغها بالتعين المقترح

 .عضاء اللجنة أثناء أدائهم لمهام المتعلقة باللجنةتتحمل الدول الأطراف نفقات أ -7

 18المادة 

 .تتنخب اللجنة أعضاء مكتبها لمدة سنتين. ويجوز اعادة انتخابهم   -1

 :تضع اللجنة نظامها الداخلى على ان ينص،في جملة أمور على ما يلى   2

 .أ( يكتمل النصاب القانونى بحضور ستة أعضاء(

 .لبية أصوات الأعضاء الحاضرينب( تتخذ مقررات اللجنة باغ(

يقوم الأمين العام للامم المتحدة بتوفير ما يلزم من الموظفين والتسهيلات لأداء  3 -  

 .اللجنة مهامها بمقتضى هذه الاتفاقية على نحو فعال

يقوم الأمين العام اللامم المتحدة بالدعوة إلى عقد الاجتماع الأول للجنة. وبعد عقد  4 -  

 .لأول، تجتمع اللجنة في المواعيد التي ينص عليها نظامها الداخلىاجتماعها ا

تكون الدول الأطراف مسؤولة عما يتم تحمله من نفقات فيما يتعلق بعقد اجتماعات  5 -  
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الدول الاطراف واللجنة بما في ذلك رد أي نفقات إلى الامم المتحدة مثل تكلفة الموظفين 

 . من هذه المادة 3دة قد تحملتها وفقا للفقرةوالتسهيلات التي تكون الامم المتح

 19المادة 

تقدم الدول الأطراف إلى اللجنة،عن طريق الأمين العام للامم المتحدة،تقارير عن التدابير  1  - 

التي اتخذتها تنفيذا لتعهداتها بمقتضى هذه الاتفاقية، وذلك في غضون سنة واحدة بعد بدء نفاذ 

ولة الطرف المعنية. وتقدم الدول الأطراف بعد ذلك تقارير تكميلية مرة هذه الاتفاقية بالنسبة للد

 .كل أربع سنوات عن أية تدابير جديدة تم اتخاذها، وغير ذلك من التقارير التي قد تطلبها اللجنة

 .يحيل الأمين العام للأمم المتحدة التقارير إلى جميع الدول الأطراف 2 -  

ير،ولها ان تبدى كافة التعليقات العامة التي قد تراها مناسبة وان تنظر اللجنة في كل تقر 3   -  

ترسلها إلى الدولة الطرف المعنية . وللدولة الطرف ان ترد على اللجنة بما ترتئيه من 

 . ملاحظات

 24وللجنة ان تقرر،كما يتراءى لها، أن تدرج في تقريرها السنوى الذي تعده وفقا للمادة  4 -  

من هذه المادة،إلى جانب الملاحظات الواردة اليها من  3ن أبدتها وفقا للفقرة أية ملاحظات تكو

الدولة الطرف المعنية بشان هذه الملاحظات ولللجنة أيضا أيا أن ترفق صورة من التقرير المقدم 

 .من هذه المادة،اذا طلبت ذلك الدولة الطرف المعنية 1بموجب الفقرة 

 20المادة 

ة معلومات موثوقا بها يبدو لها أنها تتضمن دلائل لها أساس قوى تشير إلى إذا تقلت اللجن  1 -  

أن تعذيبها يمارس على نحو منظم في اراضى دولة طرف. تدعو اللجنة الدولة الطرف المعنية 

إلى التعاون في دراسة هذه المعلومات،وتحقيقا لهذه الغاية إلى تقديم ملاحظات بصدد تلك 

 .المعلومات

وللجنة بعد ان تأخذ في اعتبارها أية ملاحظات تكون قد قدمتها الدولة الطرف     2  -  

المعنيةوأية معلومات ذات صلة متاحة لها،أن تعين،إذا قررت أن هنالك ما يبرر ذلك،عضوا أو 

 .أكثر من أعضائها لإجراء تحقيق سرى وتقديم تقرير بهذا الشأن إلى اللجنة بصورة مستعجلة

من هذه المادة،تلتمس اللجنة تعاون الدول  2راء تحقيق بمقتضى الفقرة وفي حالة اج  -   3

الطرف المعنية. وقد يشمل التحقيق،بالاتفاق مع الدولة الطرف،القيام بزيارة أراضى الدولة 

 .المعنية

 2وعلى اللجنة ،بعد فحص النتائج التي يتوصل اليها عضوها أو أعضاؤها وفقا للفقرة   4  -  

ان تحيل إلى الدولة الطرف المعنية هذه النتائج مع أى تعليقات واقتراحات قد تبدو  من هذه المادة

 .ملائمة بسبب الوضع القائم

من هذه المادة سرية،وفي  4إلى 1تكون جميع اجراءات اللجنة المشار اليها في الفقرات  -5

ل هذه ويجوز للجنة وبعد استكما… جميع مراحل الإجراءات يلتمس تعاون الدولة الطرف

، أن تقرر بعد اجراء مشاورات مع الدولة  2الأجراءات المتعلقة بأى تحقيق يتم وفقا للفقرة 

 .24الطرف المعنية ادراج بيان موجز بنتائج الأجراءات في تقريرها السنوى المعد وفقا للمادة

 21المادة 

أنها تعترف  مادة،بموجب هذه ال لأية دولة طرف في هذه الاتفاقية ان تعلن،في أى وقت،  1 -  

اللجنة في أن تتسلم بلاغات تفيد أن دولة طرفا تدعى بأن دولة طرفا آخرى لا تفي  باختصاص
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بالتزاماتها بموجب هذه الاتفاقية في أن تنظر في تلك البلاغات .و يجوز أن تسلم البلاغات 

دولة طرف أعلنت  إلا في حالة تقديمها من والنظر فيها وفقا للأجراءات المبينة في هذه المادة،

اعترافها باختصاص اللجنة فيما يتعلق بها نفسها، ولا يجوز للجنة أن تتناول، بموجب هذه المادة 

، أي بلاغ اذا كان يتعلق بدولة طرف لم يقم بإصدار مثل هذا الاعلان ، ويتم تناول البلاغات 

 .الواردة بموجب هذه المادة،وفقا للأجراءات التالية

ة طرف، إذا رات أن دولة طرفا أخرى لا تقوم بتنفيذ أحكام الاتفاقية الحالية، أ( يجوز لأى دول(

ان تلفت نظر تلك الدولة الطرف لهذا الأمر برسالة خطية وعلى الدولة الطرف التي تتسلم 

الرسالة أن تقدم إلى الدولة الطرف التي بعثت اليها بها في غضون ثلاثة أشهر من تاريخ تسلمها 

  بقدر ما هو ممكن وملائم، أى بيان خطى يوضح فيه الأمر ويتضمن، را أووتفسي ،ةالرسال
المحلية التي اتخذت أو ينتظر اتخاذها أو التي بالنسبة  الانتصافإشارة إلى الإجراءات ووسائل 

 .لهذا الأمر

ب( في حالة عدم تسوية الأمر بما يرضى كلا من الدولتين الطرفين المعنيتين في غضون ستة (

تاريخ ورود الرسالة الأولى إلى الدولة المتسلمة يحق لأى من الدولتين ان تحيل الأمر  أشهر من

 .إلى اللجنة بواسطة إخطار توجهه إلى اللجنة وإلى الدولة الاخرى

ج(لاتتناول اللجنة اى مسألة تحال اليها بمقتضى هذه المادة الا بعد ان تتأكد من أنه تم الالتجاء (

اف المحلية المتوفرة بالنسبة لهذا الأمر واستنفادها، وفقا لمبادئ القانون إلى جميع وسائل الانتص

الدولى المعترف بها عموما،ولا تسرى هذه القاعدة في حالة اطالة مدة تطبيق وسائل الانتصاف 

بصورةغير معقولة أو في حالة عدم احتمال انصاف الشخص الذي وقع ضحية لآنتهاك هذه 

 . الاتفاقية على نحو فعال

 .د( تعقد اللجنة اجتماعا مغلقة عند قيامها بدراسة البلاغات المقدمة لها بموجب هذه المادة(

هـ( مع مراعاة أحكام الفقرة الفرعية )ج(، تتيح اللجنة مساعيها الحميدة للدول الأطراف المعنية (

ه بهدف التوصل إلى حل ودى للمسألة على أساس احترام الالتزامات المنصوص عليها في هذ

 .الاتفاقية .وتحقيقا لهذا الغرض،ويجوز للجنة ان تنشئ ،عند الاقتضاء،لجنة مخصصة للتوفيق

و( يجوز للجنة ان تطلب إلى الدول الأطراف المعنية،المشار اليها في الفقرة الفرعية )ب( أن (

ول تزودها بأية معلومات ذات صلة في اية مسألة محالة اليها بمقتضى هذه المادة. )ز( يحق للد

الأطراف المعنية، المشار اليها في الفقرة الفرعية )ب(،ان تكون ممثلة أثناء نظر اللجنة في 

 .المسألة وان تقدم مذكرات شفوية أو كتابيةأو كليهما

ح( تقدم اللجنة تقريرا، خلال اثنى عشر شهرا من تاريخ استلام الاخطار المنصوص عليه في (

 .الفقرة الفرعية)ب(

صل إلى حل في اطار واردة في الفقرة الفرعية )هـ( ،تقتصر اللجنة تقريرها في حالة التو"1"

 .على بيان موجز بالوقائع والحل الذي تم التوصيل إليه

في حالة عدم التوصل إلى حل في اطار أحكام واردة في الفقرة الفرعية )ج(،تقصر اللجنة  "2"

ات الخطية ومحضرا بالمذكرات تقريرها على بيان موجز بالوقائع على ان ترفق به المذكر

 .الشفوية التي أعدتها الدول الأطراف المعنية

 .ويبلغ التقرير في كل مسألة الدول الأطراف المعنية

تصبح احكام هذه المادة نافذة المفعول اذا أصدرت خمس من الدول الأطراف في هذا  2 -   

ول الاطراف هذه الإعلانات لدى من هذه المادة وتودع الد 1الاتفاقية اعلانات بموجب الفقرة 

الامين العام للامم المتحدة،الذي سيرسل نسخا منها إلى الدول الأطراف الاخرى . ويجوز سحب 
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ولا يخل هذا السحب بنظر أية مسألة  يوجه إلى الامين العام، بإخطاروقت  ياعلان في أ يأ

أى بلاغ من أية دولة  ولا يجوز تسلم تشكل موضوع بلاغ سبقت احالته بمقتضى هذه المادة،

طرف بمقتضى هذه المادة بعد يتسلم الامين العام اخطار سحب الاعلان ما لم تكن الدولة 

 .الطرف المعنية قد أصدرت اعلانا جديدا

 22المادة 

ضى هذه المادة تيجوز لأية طرف في هذه الاتفاقية ان تعلن في أى وقت أنها تعترف بمق  1 -  

ودراسة بلاغات واردة من أفراد أو نيابة عن أفراد يخضعون باختصاص اللجنة في تسلم 

لولايتها القانونية ويدعون أنهم ضحايا لانتهاك دولة طرف أحكام الاتفاقية ولا يجوز للجنة أن 

 .تتسلم أي بلاغ اذا كان يتصل بدولة طرف في الاتفاقية لم تصدر مثل هذا الاعلان

ه المادة غير مقبول اذا كان غفلا من التوقيع أو اذا يلاغ مقدم بموجب هذ يتعتبر اللجنة أ -  2

رات أنه يشكل اساءة لاستعمال حق تقديم مثل هذه البلاغات أو انه لا يتفق مع أحكام هذه 

 .الاتفاقية

،توجه اللجنة نظر الدولة الطرف في هذه الاتفاقية التي تكون 2مع مراعاة نصوص الفقرة  3  -  

ويدعى بأنها تنتهك أيا من أحكام الاتفاقية إلى أية بلاغات  1رة قد أصدرت اعلانا بموجب الفق

معروضة عليها بمقتضى هذه المادة. وتقدم الدولة التي تتسلم لفت النظر المشار اليه إلى اللجنة 

في غضون سته أشهر تفسيرات أو بيانات كتابية توضح الامر ووسائل الانتصاف التي اتخذتها 

 .ان وجدت تلك الدولة،

تنظر اللجنة في البلاغات التي تتسلمها بموجب هذه المادة في ضوء جميع المعلومات   4 -  

 .المتوفرة لديها من مقدم البلاغ أو من ينوب عنه ومن الدولة الطرف المعنية

 :لا تنظر اللجنة في أية بلاغات يتقدم بها أى فرد بموجب هذه المادة ما لم تتحقق من 5 -  

لم يجر بحثها،ولا يجرى بحثها بموجب أى إجراء من إجراءات التحقيق أو  أ(أن المسألة نفسها (

 .التسوية الدولية

ب(أن الفرد قد استنفد جميع وسائل الانتصاف المحلية المتاحة،ولا تسرى هذه القاعدة في حالة (

إطالة مدة تطبيق وسائل الأنتصاف بصورة غير معقولة أو في حالة عدم احتمال إنصاف 

 .وقع ضحية لانتهاك هذه الاتفاقية على نحو فعال الشخص الذي

 .تعقد اللجنة اجتماعات مغلقة عند قيامها بدراسة البيلاغات المقدمة لها بموجب هذه المادة  6  -

 .تبعث اللجنة بوجهات نظرها إلى الدولة الطرف المعنية وإلى مقدم البلاغ 7 - 

أصدرت خمس من الدول الأطراف في هذه تصبح أحكام هذه المادة نافذة المفعول اذا  8 -  

من هذه المادة.وتودع الدول الأطراف هذه الأعلانات لدى  1الاتفاقية اعلانات بموجب الفقرة 

الأمين العام للآمم المتحدة، الذي سيرسل نسخا منها إلى الدول الأطراف الاخرى . ويجوز 

لا يخل هذا السحب بنظر أية سحب أى اعلان في أي وقت باخطار يوجه إلى الامين العام . و

مسألة تشكل موضوع بلاغ سبقت احالتة بمقتضى هذه المادة، ولا يجوز تسلم اى بلاغ من أية 

دولة طرف بمقتضى هذه المادة بعد ان يتسلم الأمين العام إخطار سحب الإعلان ما لم تكن 

 .الدولة الطرف المعنية قد أصدرت إعلانا جديدا

 23المادة 
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اللجنة ولأعضاء لجان التوفيق المخصصة، والذين يعنون بمقتضى الفقرة يحق لأعضاء 

التمتع بالتسهيلات والامتيازات والحصانات التي يتمتع بها الخبراء  21)هـ( من المادة 1 الفرعية

الموفدون في مهام متعلقة بالأمم المتحدة كما هو منصوص عليه في الفروع ذات الصلة من 

 .المتحدة وحصاناتها اتفاقية امتيازات الأمم

 24المادة 

تقدم اللجنة إلى الدول الأطراف وإلى الجمعية العامة للآمم المتحدة تقريرا سنويا عن أنشطتها 

 .المضطلع بها بموجب هذه الاتفاقية

 الجزء الثالث

 25المادة 

 .يفتح باب التوقيع على هذه الاتفاقية لجميع الدول  1  - 

التصديق. وتودع صكوك التصديق لدى الأمين العام للأمم  جراءلإتخضع هذه الاتفاقية  2   - 

 .المتحدة

 26المادة 

يفتح باب الانضمام إلى هذه الاتفاقية لجميع الدول. ويصبح الانضمام سارى المفعول عند ايداع 

 .صك الانضمام لدى الامين العام للأمم العام للأمم المتحدة

 27المادة 

الاتفاقية في اليوم الثلاثين بعد تاريخ ايداع صك التصديق أو الانضمام يبدأ نفاذ هذه   1 -  

 .العشرين لدى الأمين العام للأمم المتحدة

يبدأ نفاذ الاتفاقية بالنسبة لكل دولة تصدق عليها أو تنضم اليها بعد ايداع صك التصديق أو  -   2

بإيداع وثيقة التصديق أو الانضمام الانضمام العشرين في اليوم الثلاثين بعد تاريخ قيام الدولة 

 .الخاصة بها

 28المادة 

يمكن لأى دولة وقت التوقيع أو التصديق على هذه الاتفاقية أو الانضمام اليها،أن تعلن   1 -  

 .20أنها تعترف باختصاص اللجنة المنصوص علية في المادة 

ن هذه المادة أن تسحب هذا م 1يمكن لأى دولة طرف تكون قد أبدت تحفظا وفقا للفقرة   2  -  

 .التحفظ ، في أى وقت تشاء، بارسال اخطار إلى الأمين العام للأمم المتحدة

 29المادة 

يجوز لأى طرف في هذه الاتفاقية ان تقترح ادخال تعديل وان تقدمه إلى الأمين العام   1  - 

للأمم المتحدة،ويقوم الأمين العام بناء على ذلك ،بابلاغ الدول الأطراف بالتعديل المقترح مع 

طلب بإخطاره بما اذا كانت هذه الدول تحبذ عقد مؤتمر للدول الاطراف للنظر في هذه 

لتصويت عليه ، وفي حالة تأييد ثلث الدول الاطراف على الأقل في غضون أربعة الاقتراحات وا

أشهر من تاريخ هذا التبليغ ، لعقد هذا المؤتمر، يدعو الأمين العام إلى عقدة تحت رعاية الامم 
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المتحدة. ويقدم الأمين العام أى تعديل تعتمده أغلبية من الدول الأطراف الحاضرة في المؤتمر 

 .إلى جميع الدول الأطراف لقبولهوالمصوته 

من هذه المادة عندما يخطر ثلثا الدول  1يبدأ نفاذ أى تعديل يتم اعتماده وفقا للفقرة   2  - 

الأطراف في هذه الاتفاقية الأمين العام للأمم المتحدة بقبولها التعديل طبقا للأجراءات الدستورية 

 .لكل منها

ذها ،ملزمة للدول الأطراف التي قبلتها وتبقى الدول تكون التعديلات ،عند بدء نفا  3 -  

 .الأطراف الأخرى ملزمة بأحكام هذه الاتفاقية وبأية تعديلات تكون قد قبلتها

 30المادة 

أى نزاع ينشأ بين دولتين أو أكثر من الدول فيما يتعلق بتفسير هذه الاتفاقية أو تنفيذها ولا   1 - 

رح للتحكم بناء على طلب إحدى هذه الدول فإذا لم تتمكن يمكن تسويته عن طريق التفاوض، يط

الأطراف في غضون ستة أشهر من تاريخ طلب التحكيم،من الموافقة على تنظيم التحكيم،يجوز 

لأى من تلك الأطراف أن يحيل النزاع إلى محكمة العدل الدولية بتقديم طلب وفقا للنظام 

 .الأساسى لهذه المحكمة

ان تعلن في وقت توقيع هذه الاتفاقية أو التصديق عليها أو الانضمام اليها، يجوز لكل دولة  2 -  

من هذه المادة . ولن تكون الدول الأطراف الأخرى ملزمة  1أنها تعتبر نفسها ملزمة بالفقرة 

 .من هذه المادة بالنسبة لأى دولة طرف تكون قد أبدت هذا التحفظ 1بالفقرة 

من هذه المادة أن تثبت هذا  2أبدت تحفظا وفقا للفقرة  يجوز في أى دولة وقت لأى طرف -3

 .التحفظ بارسال إخطار إلى الأمين العام للامم المتحدة

 31المادة 

يجوز لأى دولة طرف أن تنهى إرتباطها بهذه الإتفاقية باخطار كتابى ترسله إلى الأمين    -1

اريخ تسلم الأمين العام العام للأمم المتحدة . ويصبح الإنهاء نافذا بعد مرور سنة على ت

 .هذا الإخطار

لن يؤدى هذا الإنهاء إلى إعفاء الدولة الطرف من الإلتزمات الواقعة عليها بموجب   - 2

هذه الإتفاقية فيما يتعلق بأى عمل أو إغفال يحدثُ قبل التاريخ الذي يصبح فيه الإنهاء 

اللجنة ماضية في نظرها نافذا ولن يخل الإنهاء بأى شكل باستمرار نظر أى مسألة تكون 

 .بالفعل قبل التاريخ الذي يصبح فيه الانهاء نافذا

اللجنة  لا تبدأ نافذا، بالاتفاقيةدولة طرف  ارتباطإنهاء  بعد التاريخ الذي يصبح فيه3 -  

 . النظر في أية مسألة جديدة تتعلق بتلك الدولة

 32المادة 

مم المتحدة وجميع الدول التي وقعت هذه يعلم الأمين العام للأمم المتحدة جميع أعضاء الا

 :الاتفاقية أو انضمت اليها بالتفاصيل التالية

  26و25الانضمامات التي تتم بموجب المادتين  أ ( التوقيعات والتصديقات و)

، وكذلك تاريخ بدء نفاذ أية تعديلات تدخل 27ب ( تاريخ بدء نفاذ هذه الاتفاقية بموجب المادة (

 .29المادة عليها بموجب 

 .31ج( حالات الانهاء بمقتضى المادة (

 33المادة 
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ية والصينية تودع هذه الاتفاقية، التي تتساوى نصوصها الاسبانية والانكليزية والروس   -1

 .والعربية والفرنسية في الحجية لدى الأمين العام للامم المتحدة

 .فاقية إلى جميع الدوللاتيرسل الأمين العام للأمم المتحدة نسخا مصدقة من هذه ا2  -  

 

 -15- الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم

 45اعتمدت بقرار الجمعية العامة  /158

 1990كانون الأول / ديمسبر  18المؤرخ في 

 الديباجة
 إن الدول الأطراف في هذه الاتفاقية،

لمتعلقة افي الصكوك الأساسية للأمم المتحدة إذ تأخذ في اعتبارها المبادئ المنصوص عليها 

حقوق بحقوق الإنسان، وخاصة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بال

اسية، والاتفاقية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسي

ال التمييز صري، واتفاقية القضاء على جميع أشكالدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العن

 .ضد المرأة، واتفاقية حقوق الطفل

وضوعة في وإذ تأخذ في اعتبارها أيضا المبادئ والمعايير الواردة في الصكوك ذات الصلة الم

(، 97مإطار منظمة العمل الدولية، وخاصة الاتفاقية المتعلقة بالهجرة من أجل العمل )رق

)معاملة ،علقة بالهجرة في ظروف تعسفية وتشجيع تكافؤ الفرص والمساواة في والاتفاقية المت

ية بشأن والتوص 86( والتوصية بشأن الهجرة من أجل العمل )رقم 143العمال المهاجرين )رقم 

(, 39رقم (، والاتفاقية المتعلقة بالسخرة أو العمل ,)القسري )151العمال المهاجرين )رقم 

 (105بإلغاء السخرة )رقم والاتفاقية المتعلقة 

لتعليم، الصادرة وإذ تؤكد من جديد أهمية المبادئ الواردة في اتفاقية مناهضة التمييز في ميدان ا

 عن منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة،

                                                           
15 - 

 الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم

 1990كانون الأول / ديمسبر  18المؤرخ في  45اعتمدت بقرار الجمعية العامة  /158

 الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم

 1991غشت  15التوقيع: 

 1993يونيو  21المصادقة: 

التي تنص  92إعلانات وتحفظات: لا تعتبر المملكة المغربية نفسها ملزمة بأحكام الفقرة الأولى من المادة 

نزاع بين دولتين أو أكثر من الدول الأطراف حول تفسير هذه الاتفاقية أو تطبيقها  على أن يخضع للتحكيم أي

يمكن رفعه  بر الحكومة المغربية أن أي نزاع من هذا القبيل لات, بناء على طلب واحدة من هذه الدول. وتع

 .للتحكيم إلا بعد موافقة كل أطراف النزاع
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وإذ تشير إلى اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو 

أو المهينة، والإعلان الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة الرابع لمنع الجريمة ومعاملة اللاإنسانية 

 .المجرمين، ومدونة قواعد سلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين، والاتفاقيات المتعقلة بالرق

الح وإذ تشير إلى أحد أهداف منظمة العمل الدولية، كما ورد في دستورها، هو حماية مص

تلك المنظمة  عند استخدامهم في بلدان غير بلدانهم. وإذا تضع في اعتبارها خبرة وتجربةالعمال 

 .في المسائل المتصلة بالعمال المهاجرين وأفراد أسرهم

ختلفة في وإذ تعترف بأهمية العمل المنجز بصدد العمال المهاجرين وأفراد أسرهم في أجهزة م

مة الأمم ن ولجنة التنمية الاجتماعية، وفي منظالأمم المتحدة، وخاصة في لجنة حقوق الإنسا

ظمة الصحة المتحدة للأغذية والزراعة، ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، ومن

 ,العالمية، وكذلك في منظمات دولية أخرى

حماية  وإذ تعترف أيضا بالتقدم الذي أحرزته بعض الدول، على أساس إقليمي أو ثنائي، صوب

ت الثنائية عمال المهاجرين وأفراد أسرهم، فضلا عن اعترافها بأهمية وفائدة الاتفاقاحقوق ال

 .والمتعددة الأطراف في هذا المجال

وإذ تدرك أهمية وحجم ظاهرة الهجرة التي تشمل ملايين الناس وتمس عددا كبيرا من الدول في 

 .المجتمع الدولي

المهاجرين على الدول والشعوب المعنية، ورغبة منها وإدراكا منها لأثر تدفق موجات العمال 

في إرساء قواعد يمكن أن تسهم في التوفيق بين مواقف الدول عن طريق قبول مبادئ أساسية 

 تتعلق بمعاملة العمال المهاجرين وأفراد أسرهم،

سهم وإذ تضع في اعتبارها حالة الضعف التي كثيرا ما يجد العمال المهاجرون وأفراد أسرهم أنف

فيها بسبب أمور منها بعدهم عن دولة المنشأ والصعوبات التي يمكن أن تصادفهم، الناشئة عن 

 وجودهم في دولة العمل،

وإذ هي مقتنعة بأن حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم لم يعترف بها بقدر كاف في كل 

 ,مكان، وبأنها تتطلب لذلك حماية دولية مناسبة

أن الهجرة غالبا ما تكون السبب في نشوء مشاكل خطيرة لأفراد أسر وإذ تأخذ في الاعتبار 

 العمال المهاجرين وكذلك للعمال أنفسهم، وخاصة بسبب تشتت الأسرة،

وإذ تضع في اعتبارها أن المشاكل الإنسانية التي تنطوي عليها الهجرة تكون أجسم في حالة 

يع الإجراءات الملائمة بغية منع الهجرة غير النظامية، وإذ هي مقتنعة لذلك بضرورة تشج

التنقلات السرية والاتجار بالعمال المهاجرين والقضاء عليها، وفي الوقت نفسه تأمين حماية ما 

 .لهم من حقوق الإنسان الأساسية

وإذ ترى أن العمال غير الحائزين للوثائق اللازمة أو الذين هم في وضع غير نظامي 

أقل مواتاة من شروط عمل العمال الآخرين، وأن بعض  يستخدمون، في أحيان كثيرة، بشروط

أرباب العمل يجدون في ذلك ما يغريهم بالبحث عن هذا النوع من اليد العاملة بغية جني فوائد 

 المنافسة غير العادلة،
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وإذ ترى أيضا أن مهما يثني عن اللجوء إلى استخدام العمال المهاجرين الذين هم في وضع غير 

عتراف على نطاق أوسع بما لجميع العمال المهاجرين من حقوق الإنسان نظامي أن يتم الا

الأساسية، وأن منح بعض الحقوق الإضافية لمن يكونون في وضع نظامي من العمال 

المهاجرين وأفراد أسرهم سيشجع جميع المهاجرين وأرباب العمل على احترام القوانين 

 لامتثال لها،والإجراءات التي أقرتها الدول المعنية وعلى ا

واقتناعا منها لذلك بالحاجة إلى تحقيق الحماية الدولية لحقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد 

أسرهم، مع إعادة التأكيد على القواعد الأساسية ووضعها في اتفاقية شاملة يمكن أن تطبق على 

 المستوى العالمي،

 :قد اتفقت على ما يلي

 الجزء الأول

 النطاق والتعاريف

 1مادة ال

تنطبق هذه الاتفاقية، باستثناء ما ينص عليه خلافا لذلك فيما بعد، على جميع العمال  1-

المهاجرين وأفراد أسرهم دون تمييز من أي نوع مثل التمييز بسبب الجنس، أو العنصر، أو 

رقي أو اللون، أو اللغة، أو الدين أو المعتقد، أو الرأي السياسي أو غيره، أو الأمل القومي أو الع

الاجتماعي، أو الجنسية، أو العمر، أو الوضع الاقتصادي، أو الملكية، أو الحالة الزوجية، أو 

 .المولد، أو أي حالة أخرى

تنطبق هذه الاتفاقية خلال كامل عملية هجرة العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، وتشمل هذه  2-

قامة بكاملها، ومزاولة نشاط مقابل أجر العملية التحضير للهجرة، والمغادرة، والعبور، وفترة الإ

 .في دولة العمل وكذلك العودة إلى دولة المنشأ أو دولة الإقامة العادية

 2المادة 

 :لأغراض هذه الاتفاقية

يشير مصطلح "العامل المهاجر" إلى الشخص الذي سيزاول أو يزاول أو ما برح يزاول  1-

 .نشاطا مقابل أجر في دولة ليس من رعاياها

أ( يشير مصطلح " عامل الحدود" إلى العامل المهاجر الذي يحتفظ بمحل أقامته المعتاد في  2-(

 دولة مجاورة ويعود إليه عادة كل يوم أو على الأقل مرة واحدة في الأسبوع،

ب( يشير مصطلح " العامل الموسمي " إلى العامل المهاجر الذي يتوقف عمله، بطبيعته، على (

 لا يؤدي إ ّ لا أثناء جزء من السنة،الظروف الموسمية، و

ج( يشير مصطلح "الملاح"، الذي يضم فئة صائدي الأسماك، إلى العامل المهاجر الذي يعمل (

 على سفينة مسجلة في دولة ليس من رعاياها،

د( يشير مصطلح " العامل على منشأة بحرية " إلى العامل المهاجر الذي يعمل على منشأة (

 دولة ليس من رعاياها،بحرية تخضع لولاية 
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ه( يشير مصطلح " العامل المتجول " إلى العامل المهاجر الذي يكون محل إقامته المعتاد في (

 دولة ما، يضطر إلى السفر إلي دولة أو دول أخرى لفترات وجيزة نظرا لطبيعة مهنته،

بدولة العمل و( يشير مصطلح " العامل المرتبط بمشروع " إلى العامل المهاجر الذي يقبل (

 لفترة محددة لكي يعمل فقط في مشروع معين يجري تنفيذه في تلك الدولة من قبل رب عمله،

" الذي أرسله رب العمل 1ز( يشير مصطلح "عامل الاستخدام المحدد " إلى العامل المهاجر:(

 لفترة زمنية محدودة ومعينة إلى دولة العمل، للاضطلاع بمهمة " محددة أو واجب محدد، أو

الذي يقوم لفترة زمنية محدودة ومعينة بعمل يتطلب مهارة مهنية أو تجارية أو تقنية أو  "2

 "غيرها من المهارات العالية التخصص، أو

الذي يقوم، بناء على طلب رب العمل في دولة العمل، بالاضطلاع لفترة زمنية " محدودة  "3

أن يغادر دولة العمل إما عند انتهاء ومعينة بعمل مؤقت أو قصير بطبيعته، والذي يتعين عليه 

فترة الإقامة المأذون له بها أو قبلها إذا كان لم يعد يضطلع بتلك المهمة المحددة أو الواجب 

 المحدد أو يشتغل بذلك العمل،

ح( يشير مصطلح " العامل لحسابه الخاص " إلى العامل المهاجر الذي يزاول نشاطا مقابل (

اول بموجب عقد استخدام، ويكسب قوته عن طريق هذا النشاط الذي أجر خلاف النشاط الذي يزُ

يزاوله عادة بمفرده أو بالاشتراك مع أفراد من أسرته، أو إلى أي عامل مهاجر آخر يعترف به 

في التشريع المنطبق في دولة العمل أو في الاتفاقات الثنائية أو المتعددة الأطراف بوصفه عاملا 

 .لحسابه الخاص

 3المادة 

 :لا تنطبق هذه الاتفاقية على

الأشخاص الذين ترسلهم أو تشغلهم منظمات ووكالات دولية أو الأشخاص الذين ترسلهم أو  -أ

تشغلهم دولة ما خارج إقليمها لأداء مهام رسمية, وينظم قبولهم ومركزهم القانون الدولي العام 

 .أو اتفاقات أو اتفاقيات دولية محددة

دولة ما أو من ينوب عنها بإرسالهم أو تشغيلهم خارج إقليمها، والذين الأشخاص الذين تقوم  -ب

يشتركون في برامج التنمية وبرامج التعاون الأخرى، وينظم قبولهم ومركزهم باتفاق مع دولة 

 .العمل ولا يعتبرون، بموجب ذلك الاتفاق، عمالا مهاجرين

 .وصفهم مستثمرونالأشخاص الذين يقيمون في دولة تختلف عن دولة منشئهم ب -ج

اللاجئين وعديمي الجنسية، ما لم ينص على ذلك الانطباق في التشريع الوطني ذي الصلة  -د

 للدولة الطرف المعنية أو في الصكوك الدولية السارية بالنسبة لها

 الطلاب والمتدربين، -ه

نشاط مقابل  الملاحين والعمال على المنشآت البحرية الذين لم يسمح لهم بالإقامة ومزاولة -و

 ,أجر في دولة العمل

 4المادة 

لأغراض هذه الاتفاقية، يشير مصطلح "أفراد الأسرة " إلى الأشخاص المتزوجين من عمال 

مهاجرين أو الذين تربطهم بهم علاقة تنشأ عنها، وفقا للقانون المنطبق، آثار مكافئة للزواج، 
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الذين يعترف بهم أفرادا في الأسرة وفقا وكذلك أطفالهم المعالين وغيرهم من الأشخاص المعاين 

 .للتشريع المنطبق أو الاتفاقات المنطبقة الثنائية أو المتعددة الأطراف المبرمة بين الدول المعنية

 5المادة 

 :لأغراض هذه الاتفاقية، فإن العمال المهاجرين وأفراد أسرهم

لهم بالدخول والإقامة ومزاولة  يعتبرون حائزين للوثائق اللازمة أو في وضع نظامي إذا أذُن -أ

نشاط مقابل أجر في دولة العمل بموجب قانون تلك الدولة وبموجب اتفاقات دولية تكون تلك 

 .الدولة طرفا فيها

يعتبرون غير حائزين للوثائق اللازمة أو في وضع غير نظامي إذا لم يمتثلوا للشروط  -ب

 .ادةالمنصوص عليها في الفقرة الفرعية )أ( من هذه الم

 6المادة 

 لأغراض هذه الاتفاقية

 .يقصد بمصطلح " دولة المنشأ " الدولة التي يكون الشخص المعني من رعاياها -أ

يقصد بمصطلح " دولة العمل " الدولة التي سيزاول العامل المهاجر فيها، أو يزاول حاليا،  -ب

 أو زاول نشاطا مقابل أجر، حسبما تكون الحال،

لة العبور" أية دولة يمر فيها الشخص المعني في أية رحلة إلى دولة يقصد بمصطلح " دو -ج

 .العمل أو من دولة العمل إلى دولة المنشأ أو دولة الإقامة المعتادة

 الجزء الثاني

 عدم التمييز في الحقوق

 7المادة 

تتعهد الدول الأطراف، وفقا للصكوك الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، باحترام الحقوق 

صوص عليها في هذه الاتفاقية وتأمينها لجميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم الموجودين المن

في إقليمها أو الخاضعين لولايتها دون تمييز من أي نوع، مثل التمييز بسبب الجنس، أو 

العنصر، أو اللون، أو اللغة، أو الدين أو المعتقد، أو الرأي السياسي أو غيره، أو الأصل 

العرقي، أو الاجتماعي، أ, الجنسية، أو العمر، أو الوضع الاقتصادي، أو الملكية، أو  القومي، أو

 .الحالة الزوجية، أو المولد، أو أي حالة أخرى

 الجزء الثالث

 حقوق الإنسان لجميع العمال الهاجرين وأفراد أسرهم

 8المادة 

لة، بما في ذلك دولة يتمتع العمال المهاجرون وأفراد أسرهم بالحرية في مغادرة أي دو 1-

منشئهم. ولا يخضع هذا الحق لأية قيود باستثناء القيود التي ينص عليها القانون وتقتضيها حماية 

الأمن الوطني، أو النظام العام، أو الصحة العامة، أو الآداب العامة أو حقوق الغير وحرياتهم، 

 .زء من الاتفاقيةوالتي تكون متمشية مع الحقوق الأخرى المعترف بها في هذا الج

 .للعمال المهاجرين وأفراد أسرهم الحق في أي وقت في دخول دولة منشئهم والبقاء فيها 2-



 

85 
 

 9المادة 

 .يحمي القانون حق الحياة للعمال المهاجرين وأفراد أسرهم

 10المادة 

 لا يعرّض العامل المهاجر أو أي فرد من أسرته للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو

 .اللاإنسانية أو المهينة

 11المادة 

 .لا يعرّض العامل المهاجر أو أي فرد من أسرته للاسترقاق أو الاستعباد 1-

 .لا يلزم العامل المهاجر أو أي فرد من أسرته بالعمل سخرة أو قسرا 2-

من هذه المادة تمنع، في الدول التي يجوز فيها أن يفرض السجن مع  3لا يعتبر أن الفقرة  3-

الأشغال الشاقة كعقوبة على جريمة ما، أداء الأشغال الشاقة طبقا لحكم يقضي بهذه العقوبة 

 .صادر عن محكمة مختصة

 ." لأغراض هذه المادة، لا يشمل مصطلح " العمل سخرة أو قسرا 4-

من هذه المادة مما يطلب عادة من  3أي عمل أو أية خدمة غير مشار إليهما في الفقرة  -أ

نتيجة لأمر قانوني صادر عن محكمة، أو يطلب من شخص في أثناء فترة شخص محتجز 

 .الإفراج المشروط من هذا الاحتجاز

 أية خدمة مستوجبة في حالات الطوارئ أو الكوارث التي تهدد حياة المجتمع أورفاهيته، -ب

ضا أي عمل أو أية خدمة تشكل جزءا من الالتزامات المدنية العادية ما دامت مفروضة أي -ج

 .على رعايا الدولة المعنية

 12المادة 

للعمال المهاجرين وأفراد أسرهم الحق في حرية الفكر والضمير والدين. ويشمل هذا الحق  1-

حرية أن يكون لهم دين أو معتقد يختارونه أو أن يعتنقوا هذا الدين أو المعتقد، وحرية إظهار 

، أو خلوة، عبادة وإقامة للشعائر، وممارسة دينهم أو معتقدهم، إما منفردين أو مع جماعة وعلنا

 .وتعليما

لا يعرّض العمال المهاجرون وأفراد أسرهم لإكراه ينتقص من حريتهم في أن يكون لهم دين  2-

 أو معتقد يختارونه، أو أن يعتنقوا هذا الدين أو المعتقد،

ها القانون وتقتضيها لا تخضع حرية إظهار الفرد لدينه أو معتقده إ ّ لا للقيود التي يقرر 3-

حماية السلامة العامة، أو النظام العام، أو الصحة العامة، أو الآداب العامة أو حقوق الغير 

 .وحرياتهم الأساسية

تتعهد الدول الأطراف في هذه الاتفاقية باحترام حرية الأبوين، اللذين يكون واحد منهما على  4-

نونيين، إن وجدوا، في تأمين التعليم الديني والأخلاقي الأقل من العمال المهاجرين، والأولياء القا

 .لأولادهم وفقا لمعتقداتهم الخاصة
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 13المادة 

 .للعمال المهاجرين وأفراد أسرهم حق اعتناق الآراء دون أي تدخل 1-

للعمال المهاجرين وأفراد أسرهم الحق في حرية التعبير، ويشمل هذا الحق حرية التماس  2-

المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها، بصرف النظر عن الحدود، سواء بالقول أو جميع أنواع 

 .الكتابة أو الطباعة، أو في شكل فني أو بأية وسيلة أخرى يختارونها

من هذه المادة واجبات ومسؤوليات  3تستتبع ممارسة الحق المنصوص عليه في الفقرة  3-

 ة أن ينص عليها القانون وأن تكون لازمةخاصة. ولذلك يجوز أن تخضع لبعض القيود، شريط

: 

 لاحترام حقوق الغير أو سمعتهم -أ

 لحماية الأمن القومي للدول المعنية أو النظام العام، أو الصحة أو الآداب العامة -ب

 لغرض منع أية دعاية للحرب -ج

على  لغرض منع أية دعوة إلى الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية تشكل تحريضا -د

 .التمييز أو العداء أو العنف

 14المادة 

لا يعرض العامل المهاجر أو أي فرد من أسرته للتدخل التعسفي أو غير المشروع في حياته 

الخاصة أو في شؤون أسرته أو بيته أو مراسلاته أو اتصالاته الأخرى أو للاعتداءات غير 

فرد من أسرته التمتع بحماية  القانونية على شرفه وسمعته. ويحق لكل عامل مهاجر ولكل

 .القانون ضد هذا التدخل أو هذه الاعتداءات

 15المادة 

لا يحرم العامل المهاجر أو أي فرد من أسرته تعسفا من ممتلكاته، سواء أكانت مملوكة ملكية 

فردية أو بالاشتراك مع الغير. وإذا صودرت كليا أو جزئيا ممتلكات عامل مهاجر أو ممتلكات 

سرته، بمقتضى التشريع النافذ في دولة العمل، فإنه يحق للشخص المعني أن يتلقى فرد من أ

 .تعويضا عادلا وكافيا

 16المادة 

 .للعمال المهاجرين وأفراد أسرهم الحق في الحرية والسلامة الشخصية 1-

يحق للعمال المهاجرين وأفراد أسرهم الحصول من الدولة على الحماية الفعالة من التعرض  2-

لعنف والإصابة البدنية والتهديدات والتخويف، سواء على يد الموظفين العموميين أو على يد ل

 .الأشخاص العاديين أو الجماعات أو المؤسسات

أي عملية تحقق من هوية العمال المهاجرين أو أفراد أسرهم يقوم بها الموظفين المكلفون  3-

 .ها القانونبإنفاذ القوانين يجب أن تجري وفقا لإجراءات يحدد

لا يعرّض العمال المهاجرون وأفراد أسرهم، فرديا أو جماعيا، للقبض عليهم أو احتجازهم  4-

 .تعسفا، ولا يحرمون من حريتهم إ ّ لا لأسباب ووفقا لإجراءات يحددها القانون
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يبلّغ العمال المهاجرون أو أفراد أسرهم بأسباب القبض عليهم عند إلقاء القبض، وبقدر  5-

 .كان بلغة يفهمونها. كما يبلّغون على وجه السرعة بلغة يفهمونها بالتهم الموجه إليهمالإم

يحضر على وجه السرعة العمال المهاجرون أو أفراد أسرهم المقبوض عليهم أو  6-

المحتجزون بتهمة جنائية، أمام قاض أو أي مسؤول آخر مأذون له قانونا بممارسة سلطة 

المحاكمة في غضون فترة معقولة أو الإفراج عنهم. ولا يجوز  قضائية، ويكون لهم الحق في

كقاعدة عامة حبسهم احتياطيا في انتظار المحاكمة، ولكن يجوز أن يكون الإفراج عنهم مرهونا 

بضمانات لكفالة مثولهم للمحاكمة، في أي مرحلة أخرى من الإجراءات القضائية، ولكفالة تنفيذ 

 .الحكم عند الاقتضاء

ة إلقاء القبض على عامل مهاجر أو فرد من أسرته أو إيداعه السجن أو حبسه في حال 7-

 :احتياطيا ريثما يتم تقديمه للمحاكمة أو احتجازه بأي طريقة أخرى

تخطر السلطات القنصلية أو الديبلوماسية لدولة منشئة أو الدولة التي تمثل مصالح تلك الدولة  -أ

 ,عليه أو احتجازه وبأسباب ذلك دون إبطاء، إذا طلب ذلك بإلقاء القبض

يكون للشخص المعني الحق في الاتصال بالسلطات المذكورة. وتحال أية رسالة من  -ب

الشخص المعني إلى السلطات المذكورة دون إبداء، كما يكون له الحق في أن يتلقى دون إبطاء 

 .الرسائل الموجهة من السلطات المذكورة

ن إبطاء بهذا الحق وبالحقوق المستمدة من المعاهدات ذات يحُاط الشخص المعني علما، دو -ج

الصلة، إن وجدت، المنطقة بين الدول المعنية، في التراسل والالتقاء بممثلي السلطات المذكورة 

 .واتخاذ الترتيبات معهم لتمثيله قانونيا

ازهم للعمال المهاجرين وأفراد أسرهم الذين يحرمون من حريتهم بالقبض عليهم أو احتج 8-

الحق في إقامة دعوى أمام المحكمة، لكي تبت تلك المحكمة دون إبطاء في قانونية احتجازهم 

وتأمر بالإفراج عنهم إن كان الاحتجاز غير قانوني. وتوفر لهم عند حضورهم هذه الدعوى 

مساعدة من مترجم شفوي، لو اقتضى الأمر ودون تحميلهم تكاليفه، إذا كانوا عاجزين عن فهم 

 .المستخدمة أو التحدث بها اللغة

للعمال المهاجرين وأفراد أسرهم ممن وقعوا ضحايا للقبض عليهم أو احتجازهم صورة غير  9-

 .قانونية حق نافذ في التعويض

 17المادة 

يعامل العمال المهاجرون وأفراد أسرهم الذين يحرمون من حيتهم معاملة إنسانية مع احترام  1-

 .وهويتهم الثقافية الكرامة المتأصلة للإنسان

يعزل المتهمون من العمال المهاجرين وأفراد أسرهم عن الأشخاص المدانين، إ ّ لا في  2-

ظروف استثنائية، ويلقون معاملة مختلفة تتناسب مع وضعهم كأشخاص غير مدانين. أما 

 .الأحداث المتهمون فيعزلون عن الراشدين، ويحالون إلى القضاء بأسرع ما يمكن

أي عامل مهاجر أو أي فرد من أسرته يحتجز في دولة العبور أو في دولة العمل يوضع  3-

لخرقه الأحكام المتعلقة بالهجرة بمعزل عن الأشخاص المدانين أو الأشخاص المحتجزين رهن 

 .المحاكمة، كلما كان ذلك ممكنا عمليا
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فترة يسجن فيها تنفيذا  يكون الهدف من معاملة العامل المهاجر أو أحد أفراد أسرته خلال أية 4- 

لحكم صادر عن محكمة قضائية هو إصلاحه وتأهيله اجتماعيا. ويعزل الأحداث المخالفون عن 

 .الراشدين ويعاملون معاملة تليق بعمرهم وبوضعهم القانوني

يتمتع العمال المهاجرون وأفراد أسرهم خلال الاحتجاز أو السجن بنفس حقوق المواطنين  5- 

 .فراد أسرهمفي أن يزورهم أ

إذا حرم عامل مهاجر من حريته، تبدي السلطات المختصة في الدولة المعنية اهتماما  6- 

 .بالمشاكل التي قد تنشأ لأفراد أسرته، خصوصا لزوجه وأطفاله القصّر

يتمتع العمال المهاجرون وأفراد أسرهم ممن يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو  7-

النافذة في دولة العمل أو في دولة العبور بنفس حقوق رعايا تلك الدولة السجن وفقا للقوانين 

 الموجودين في نفس الوضع

إذا احتجز عامل مهاجر أو أحد أفراد أسرته بقصد التحقق من أية مخالفة للأحكام المتعلقة  8- 

 .بالهجرة، لا يتحمل أية نفقات تترتب على ذلك

 18المادة 

وأفراد أسرهم الحق في المساواة مع رعايا الدولة المعنية أمام المحاكم للعمال المهاجرين   1-

بأنواعها. وعند إثبات أية تهمة جنائية ضدهم، أو تحديد حقوقهم والتزاماتهم في دعوى قضائية، 

يكون من حقهم سماع أقوالهم بطريقة عادلة وعلنية أمام محكمة مختصة ومستقلة ونزيهة تعقد 

 .وفقا للقانون

لعمال المهاجرين وأفراد أسرهم الذين توجّه إليهم تهمة جنائية الحق في افتراض براءتهم ل 2- 

 .إلى أن تثبت إدانتهم وفقا للقانون

للعمال المهاجرين وأفراد أسرهم، عند إثبات أية تهمة جنائية ضدهم، الحق في الحصول على  3-

 :الضمانات التالية كحد أدنى

 .غة يفهمونها بطبيعة التهمة الموجهة إليهم وسببهاإبلاغهم فورا وبالتفصيل بل -أ

 .إتاحة ما يكفي من الوقت والتسهيلات لهم لإعداد دفاعهم والاتصال بمحامين من اختيارهم -ب

 ,محاكمتهم دون إبطاء لا داعي له -ج

محاكمتهم حضوريا، وقيامهم بالدفاع عن أنفسهم بأنفسهم أو بمساعدة قانونية يختارونها،  -د

غهم بهذا الحق إذا لم تتوفر لهم مساعدة قانونية، وتخصيص مساعدة قانونية لهم في أية وإبلا

حالة تقتضي فيها مصلحة العدالة ذلك ودون أن يدفعوا شيئا في أية حالة من هذا القبيل إذا لم 

 .تكن لديهم موارد كافية لدفع ثمن هذه المساعدة

واستحضار واستجواب شهود دفاه عنهم  قيامهم باستجواب أو طلب استجواب الشهود ضدهم-ه

 .بنفس الشروط التي تنطبق على الشهود ضدهم

الحصول مجانا على مساعدة مترجم شفوي إذا كانوا لا يفهمون أو يتكلمون اللغة المستخدمة  -و

 .في المحكمة
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 .عدم إجبارهم على الشهادة ضد أنفسهم أو على الاعتراف بأنهم مذنبون -ز

، تكون إجراءات الدعوى على نحو يأخذ في الاعتبار أعمارهم واستصواب في حالة الأحداث 4-

 .العمل على تأهيلهم

للعمال المهاجرين وأفراد أسرهم المدانين بجريمة من الجرائم الحق في أن يعاد النظر في  5-

 .إدانتهم وفي الحكم الصادر ضدهم وذلك من قبل محكمة أعلى درجة وفقا للقانون

نهائي بإدانة عامل مهاجر أو فرد من أسرته بفعل إجرامي وحين ينُقّض في حين يصدر حكم  6-

وقت لاحق الحكم بإدانته أو يتم العفو عنه على أساس أن واقعة جديدة أو مكتشفة حديثا أثبتت 

على نحو قاطع أنه حدثت إساءة في تطبيق أحكام العدالة، يعوّض وفقا للقانون الشخص الذي 

يجة لهذه الإدانة، ما لم يثبت أن عدم الكشف في الوقت المناسب عن أوقعت عليه العقوبة نت

 .الواقعة المجهولة يرجع كليا أو جزئا إلى ذلك الشخص

لا يتعرض العامل المهاجر أو أي فرد من أسرته للمحاكمة أو للعقاب مرة أخرى عن جرم  7-

 .ائية المتبعة في الدولة المعنيةسبق أن أدُين به أو برُئ منه نهائيا وفقا للقانون وللإجراءات الجن

 19المادة 

لا يعتبر العامل المهاجر أو أي فرد من أسرته مذنبا في أي فعل إجرامي بسبب أي فعل أو  1- 

أفعال لم يكن يش ّ كل وقت ارتكابه فعلا إجراميا بموجب القانون الوطني أو الدولي، كما لا 

تكابه. وإذا سمح نص في قانون صدر بعد تنزل عقوبة أشد من تلك التي كانت مطبقة وقت ار

 .ارتكاب الجرم بغرض عقوبة أخف، وجب أن يستفيد من هذا النص

تراعي، عند فرض أية عقوبة على فعل إجرامي ارتكبه عامل مهاجر أو أحد أفراد أسرته،   2-

 .الاعتبارات الإنسانية المتصلة بوضعه، وخاصة ما يتعلق منها بحقه في الإقامة أو العمل

 20المادة 

 .لا يجوز سجن العامل المهاجر أو أي فرد من أسرته لمجرد عدم وفائه بالتزام تعاقدي 1-

لا يجوز حرمان العامل المهاجر أو أي فرد من أسرته من إذن الإقامة أو تصريح العمل أو  2-

يشكل طرده لمجرد عدم وفائه بالتزام ناشئ عن عقد عمل إ ّ لا إذا كان الوفاء بذلك الالتزام 

 .شرطا لذلك الإذن أو التصريح

 21المادة 

ليس من الجائز قانونا لأي شخص، ما لم يكن موظفا رسميا مخولا حسب الأصول بموجب 

القانون، أن يصادر أو يعدم أو يحاول إعدام وثائق الهوية، أو الوثائق التي تخوّل الدخول إلى 

فيها، أو تصاريح العمل. ولا يجوز مصادرة الأراضي الوطنية أو البقاء أو الإقامة أو الاستقرار 

هذه الوثائق بصورة مرخص بها دون إعطاء إيصال مفصل بذلك. ولا يجوز، بأية حال من 

 .الأحوال، إعدام جواز سفر أو وثيقة معادلة لجواز سفر عامل مهاجر أو أحد أفراد أسرته

 22المادة 

لإجراءات الطرد الجماعي. وينظر لا يجوز أن يتعرض العمال المهاجرون وأفراد أسرهم  1-

 .ويبُ ّ ت في كل قضية طرد على حدة
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لا يجوز طرد العمال المهاجرين وأفراد أسرهم من إقليم دولة طرف إ ّ لا عملا بقرار تتخذه   2-

 .السلطة المختصة وفقا للقانون

إلزاميا  يتم إخطارهم بالقرار بلغة يفهمونها. ويتم بناء على طلبهم وحيثما لا يكون ذلك 3-

إخطارهم بالقرار كتابة، وإخطارهم كذلك بالأسباب التي استند إليها القرار، عدا في الأحوال 

الاستثنائية التي يقتضيها الأمن الوطني. ويبلغ الأشخاص المعنيون بهذه الحقوق قبل صدور 

 .القرار أو على الأكثر وقت صدوره

ائي من هيئة قضائية، أن يتقدم يحق للشخص المعني، عدا في حالة صدور قرار نه  4-

بالأسباب المبررة لعدم طرده وأن تقوم السلطة المختصة بمراجعة قضيته، ما لم تقض 

ضرورات الأمن الوطني بغير ذلك. وريهما تتم المراجعة، يحق للشخص المعني طلب وقف 

 .قرار الطرد

نفذ بالفعل، أن يطلب يحق للشخص المعني، إذا ألغي في وقت لاحق قرار بالطرد يكون قد  5- 

 .تعويضا وفقا للقانون ولا يجوز استخدام القرار السابق لمنعه من العودة إلى الدولة المعنية

في حالة الطرد، يمنح الشخص المعني فرصة معقولة قبل الرحيل أو بعده لتسوية أية مطالب  6-

 .مسؤوليات معلّقة متعلقة بالأجور وغيرها من المستحقات الواجبة الأداء له، ولتسوية أية

دون المساس بتنفيذ قرار بالطرد، يجوز للعامل المهاجر أو لأي فرد من أفراد أسرته يخضع  7-

 .لهذا القرار أن يسعى للدخول إلى دولة أخرى غير دولة منشئة

في حالة طرد عامل مهاجر أو أحد أفراد أسرته، لا يتحمل أي منهم تكاليف الطرد. ويجوز  8-

 .الشخص المعني دفع تكاليف سفرهأن يطلب من 

لا يمس الطرد من دولة العمل، في حد ذاته، أية حقوق للعامل المهاجر أو أحد أفراد أسرته  9-

تكون مكتسبة وفقا لقانون تلك الدولة، بما في ذلك حق الحصول على الأجور وغيرها من 

 .المستحقات الواجبة له

 23المادة 

أسرهم بالحق في اللجوء، إلى الحماية والمساعدة من السلطات يتمتع العمال المهاجرون وأفراد 

القنصلية أو الديبلوماسية لدولة منشئهم أو للدولة التي تمثل مصالح تلك الدولة، كلما حدث مساس 

بالحقوق المعترف بها في هذه الاتفاقية. وبصفة خاصة، يخطر الشخص المعني في حالة الطرد 

 .سلطات الدولة القائمة بالطرد ممارسة هذا الحقبهذا الحق دون إبطاء، وتيسّر 

 24المادة 

لكل عامل مهاجر ولكل فرد في أسرته الحق في الاعتراف به في كل مكان بوصفه شخصا أمام 

 .القانون

 25المادة 

يتمتع العمال المهاجرون بمعاملة لا تقل مراعاة عن المعاملة التي تنطبق على رعايا دولة  1-

 :جر ومن حيث ما يليالعمل من حيث الأ
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شروط العمل الأخرى، أي أجر العمل الإضافي، وساعات العمل، والراحة الأسبوعية، وأيام  -أ

العطلة المدفوعة الأجر، والسلامة، والصحة، وإنهاء علاقة الاستخدام، وغير ذلك من شروط 

 .العمل التي يغطيها هذا المصطلح بموجب القانون الوطني والممارسة الوطنية

شروط الاستخدام الأخرى، أي السن الدنيا للاستخدام، والتقيدات المفروضة على العمل في  -ب 

المنزل، وأية مسألة أخرى، يعتبرها القانون الوطني والممارسة الوطنية شرطا من شروط 

 .الاستخدام

ة ليس من المشروع الانتقاص في عقود العمل الخاصة من مبدأ المساواة في المعاملة المشار 2-

 .من هذه المادة 1إليه في الفقرة 

تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة لضمان أ ّ لا يحرم العمال المهاجرون من أية  3-

حقوق تنشأ عن هذا المبدأ بسبب أية مخالفة في إقامتهم أو استخدامهم. وعلى وجه الخصوص، 

ة ولا تقيدّ التزاماتهم بأي شكل بسبب أي لا يعفى أرباب العمل من أية التزامات قانونية أو تعاقدي

 .مخالفة من هذا القبيل

 26المادة 

 : تعترف الدول الأطراف بحق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم في 1-

المشاركة في اجتماعات وأنشطة نقابات العمال وأي جمعيات أخرى منشأة وفقا للقانون،  -أ

والثقافية ومصالحهم الأخرى، مع الخضوع فقط بقصد حماية مصالحهم الاقتصادية والاجتماعية 

 .للوائح المنظمة المعنية

الانضمام بحرية إلى اية نقابة عمال وإلى أية جمعية من قبيل الجمعيات سابقة الذكر، مع  -ب

 .الخضوع فقط للوائح المنظمة المعنية

 .يات سابقة الذكرالتماس العون والمساعدة من أية نقابة عمال ومن أية جمعية من قبيل الجمع -ج

لا يجوز وضع أي قيود على ممارسة هذه الحقوق عدا القيود التي ينص عليها القانون والتي  2-

تكون ضرورية في مجتمع ديمقراطي لصالح الأمن الوطني والنظام العام أو حماية حقوق الغير 

 .وحرياتهم

 27المادة 

جرون وأفراد أسرهم في دولة العمل فيما يتعلق بالضمان الاجتماعي، يتمتع العمال المها 1-

بنفس المعاملة التي يعامل بها رعايا الدولة بقدر استيفائهم للشروط التي ينص عليها التشريع 

المنطبق في تلك الدولة والمعاهدات الثنائية والمتعددة الأطراف المنطبقة فيها. وتستطيع 

أي وقت، بوضع الترتيبات اللازمة السلطات المختصة في دولة المنشأ ودولة العمل القيام، في 

 .لتحديد وسائل تطبيق هذه القاعدة

في الحالات التي لا يسمح فيها التشريع المنطبق للعمال المهاجرين وأفراد أسرهم بالتمتع  2-

باستحقاق ما، تقوم الدول المعني بالنظر في إمكانية أن يدفع للأشخاص المعنيين مقدار 

فيما يتعلق بهذا الاستحقاق، على أساس المعاملة التي يعامل بها الاشتراكات التي أسهموا بها 

 .الرعايا الذين يوجدون في ظروف مماثلة
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 28المادة 

للعمال المهاجرين وأفراد أسرهم الحق في تلقي أية عناية طبية تكون مطلوبة بصورة عاجلة 

لمساواة في لحفظ حياتهم أو لتلافي ضرر لا يمكن علاجه يلحق بصحتهم وذلك على أساس ا

المعاملة مع رعايا الدولة المعنية. ولا يحرم هؤلاء من هذه العناية الطبية الطارئة بسبب أية 

 .مخالفة فيما يتعلق بالإقامة أو الاستخدام

 29المادة 

لكل طفل من أطفال العامل المهاجر الحق في الحصول على أسم وفي تسجيل ولادته، وفي 

 .الحصول على جنسية

 30المادة 

كل طفل من أطفال العامل المهاجر الحق الأساسي في الحصول على التعليم على أساس ل

المساواة في المعاملة مع رعايا الدولة المعنية. ولا يجوز رفض أو تقييد إمكانية الالتحاق 

بالمؤسسات الحكومية للتعليم قبل المدرسي أو بالمدارس بسبب الوضع غير النظامي من حيث 

تخدام لأي من الأبوين، أو بسبب الوضع غير النظامي لاقامة الطفل في دولة الإقامة أو الاس

 .العمل

 31المادة 

تضمن الدول الأطراف احترام الهوية الثقافية للعمال المهاجرين وأفراد أسرهم ولا تمنعهم  1-

 .من الاحتفاظ بوشائجهم الثقافية مع دولة منشئهم

المناسبة اللازمة لمساعدة وتشجيع الجهود المبذولة  يمكن للدول الأطراف أن تتخذ التدابير 2-

 .في هذا الصدد

 32المادة 

يحق للعمال المهاجرين وأفراد أسرهم، لدى انتهاء إقامتهم في دولة العمل، أن يحولوا دخولهم 

 .ومدخراتهم، وأن يحملوا معهم وفقا للتشريع في الدول المعنية، أمتعتهم وممتلكاتهم الشخصية

 33المادة 

يحق للعمال المهاجرين وأفراد أسرهم أن تبلّغهم دولة المنشأ أو دولة العمل أو دولة العبور،  1-

 :حسبما تكون الحال، بما يلي

 حقوقهم الناجمة عن هذه الاتفاقية -أ

شروط السماح لهم بالدخول، وحقوقهم والتزاماتهم بمقتضى القانون والممارسة في الدولة  -ب

رى التي تمكنهم من الالتزام بالإجراءات الإدارية أو غيرها من المعنية، والمسائل الأخ

 .الرسميات في تلك الدولة

تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير التي تراها ملائمة لنشر المعلومات المذكورة أو ضمان  2-

تقديمها من قبل أرباب العمل أو نقابات العمال أو الهيئات أو المؤسسات المختصة الأخرى، 

 .اون مع الدول الأخرى المعنية، حسب الاقتضاءوتتع

تقدم تلك المعلومات الكافية، عند الطلب، إلى العمال المهاجرين وأفراد أسرهم مجانا، وقدر  3-

 .الإمكان، بلغة يستطيعون فهمها
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 34المادة 

ء ليس في هذا الجزء من الاتفاقية ما يكون من أثره إعفاء العمال المهاجرين وأفراد أسرهم سوا

من الالتزام بالتقيد بقوانين وأنظمة كل دولة من دول العبور ودولة العمل أو الالتزام باحترام 

 .الهوية الثقافية لسكان تلك الدول

 35المادة 

ليس في هذا الجزء من الاتفاقية ما يفسر بأنه ينطوي على تسوية وضع العمال المهاجرين أو 

ثائق اللازمة أو في وضع غير نظامي أو أي حق أفراد أسرهم الذين يكونون غير حائزين للو

في مثل هذه التسوية لوضعهم، وليس فيه ما يمس التدابير الرامية إلى ضمان تهيئة أوضاع 

 .سليمة ومنصفة للهجرة الدولية على النحو المنصوص عليه في الجزء السادس من هذه الاتفاقية

 الجزء الرابع

أسرهم الحائزين للوثائق اللازمة أو الذين هم في وضع حقوق أخرى للعمال المهاجرين وأفراد 

 نظامي

 36المادة 

يتمتع العمال المهاجرون وأفراد أسرهم الحائزون للوثائق اللازمة أو الذين هم في وضع نظامي 

في دولة العمل بالحقوق المنصوص عليها في هذا الجزء من الاتفاقية بالإضافة إلى الحقوق 

 .الثالث المنصوص عليها في الجزء

 37المادة 

من حق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، قبل خروجهم من دولة المنشأ أو، على الأكثر، وقت 

دخولهم إلى دولة العمل، أن تبلغهم دولة المنشأ أو دولة العمل، حسب الاقتضاء، تبليغا كاملا 

هم والأنشطة التي بجميع الشروط المنطبقة على دخولهم، وبوجه خاص بالشروط المتعلقة بإقامت

يجوز لهم مزاولتها مقابل أجر، فضلا عن المتطلبات التي يجب عليهم استيغاؤها في دولة 

 .العمل، والسلطة التي يجب عليهم الاتصال بها لإدخال أي تعديل على تلك الشروط

 38المادة 

أن يكون  تبذل دول العمل كل جهد للإذن للعمال المهاجرين وأفراد أسرهم بالغياب مؤقتا دون

لذلك تأثير على الإذن لهم بالإقامة أو العمل، حسبما تكون عليه الحال. وتراعي دول العمل في 

ذلك الاحتياجات الخاصة للعمال المهاجرين وأفراد أسرهم والتزاماتهم خاصة في دول منشئهم. 

التي يتم يكون للعمال المهاجرين وأفراد أسرهم الحق في تزويدهم بمعلومات وافية عن الشروط 

 .بمقتضاها الإذن بحالات الغياب المؤقت هذه

 39المادة 

يكون للعمال المهاجرين وأفراد أسرهم الحق في حرية الانتقال في إقليم دولة العمل وحرية  1-

 .اختيار محل إقامتهم بها

ص من هذه المادة لأية قيود باستثناء القيود التي ين 1لا تخضع الحقوق المذكورة في الفقرة  2-

عليها القانون وتقتضيها حماية الأمن الوطني أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة 

أو حقوق الغير وحرياتهم، والتي تكون متمشية مع الحقوق الأخرى المعترف بها في هذه 

 .الاتفاقية
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 40المادة 

ت العمال في دولة يكون للعمال المهاجرين وأفراد أسرهم الحق في تكوين الجمعيات ونقابا

العمل لتعزيز وحماية حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وغيرها من المصالح. لا يجوز 

وضع أي قيود على ممارسة هذا الحق عدا القيود التي ينص عليها القانون والتي تكون 

الغير ضرورية في مجتمع ديمقراطية لصالح الأمن الوطني والنظام العام، أو لحماية حقوق 

 .وحرياتهم

 41المادة 

يحق للعمال المهاجرين وأفراد أسرهم، أن يشاركوا في الشؤون العامة في دولة منشئهم، وأن  1-

 .يدلوا بأصواتهم وأن ينُتخبوا في الانتخابات التي تُجرى في تلك الدولة، وفقا لتشريعها

 .ارسة هذه الحقوقتقوم الدول المعنية، حسب الاقتضاء ووفقا لتشريعها، بتيسير مم 2-

 42المادة 

تنظر الدول الأطراف في أمر وضع إجراءات أو إنشاء مؤسسات يمكن عن طريقها  1-

أن تُراعى، سواء في دول المنشأ أو دول العمل، الاحتياجات والأماني والالتزامات الخاصة 

ل للعمال المهاجرين وأفراد أسرهم، وتتوخى، حسب الاقتضاء، إمكانية أن يصبح للعما

 .المهاجرين وأفراد أسرهم، في تلك المؤسسات، ممثلون يتم اختيارهم بحرية

تيسر دول العمل، وفقا لتشريعها الوطني، استشارة العمال المهاجرين وأفراد أسرهم أو  2-

 .مشاركتهم في اتخاذ القرارات المتعلقة بحياة المجتمعات المحلية وإدارتها

بالحقوق السياسية في دولة العمل إذا منحتهم تلك الدولة يجوز أن يتمتع العمال المهاجرون  3-

 .هذه الحقوق في ممارستها لسيادتها

 43المادة 

 :يتمتع العمال المهاجرون بالمساواة في المعاملة مع رعايا دولة العمل فيما يتعلق بما يلي 1-

بول وغيرها من إمكانية الوصول إلى المؤسسات والخدمات التعليمية، مع مراعاة متطلبات الق -أ

 .أنظمة المؤسسات والخدمات المعنية

 .إمكانية الوصول إلى خدمات التوجيه والتوظيف المهنيين -ب

 ,إمكانية الوصول إلى مرافق ومؤسسات التدريب وإعادة التدريب المهنيين -ج

إمكانية الحصول على مسكن، بما في ذلك مشاريع الإسكان الاجتماعي، والحماية من  -د

 ل فيما يتعلق بالإيجار،الاستغلا

إمكانية الحصول على الخدمات الاجتماعية والصحية، شريطة الوفاء بمتطلبات الاشتراك في  -ه

 برامج هذه الخدمات،

إمكانية الوصول إلى التعاونيات والمؤسسات المدارة ذاتيا دون أن يعني ذلك تغييرا في  -و

 المعنية،وضعهم كمهاجرين ومع مراعاة قواعد وأنظمة الهيئات 

 .إمكانية الوصول إلى الحياة الثقافية والاشتراك فيها -ز
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تهيئ الدول الأطراف الأحوال التي تكفل المساواة الفعلية في المعاملة لتمكين العمال  2-

من هذه المادة كلما وفت شروط إقامتهم،  1المهاجرين من التمتع بالحقوق المذكورة في الفقرة 

 .بالمتطلبات المناسبة كما تأذن بها دولة العمل،

لا تمنع دول العمل رب عمل العمال المهاجرين من إنشاء مرافق سكنية أو اجتماعية أو  3-

من هذه الاتفاقية، يجوز لدولة العمل أن تجعل إنشاء هذه  70ثقافية لهم. ومع مراعاة المادة 

 .المرافق خاضعا للشروط المطبقة عموما بهذا الخصوص في تلك الدولة

 44ة الماد

تقوم الدول الأطراف، اعترافا منها بأن الأسرة هي الوحدة الجماعية الطبيعية والأساسية في  1-

المجتمع وبأن من حقها أن تتوفر لها الحماية من قبل المجتمع والدولة، باتخاذ التدابير المناسبة 

 .لضمان حماية وحدة أسر العمال المهاجرين

راه مناسبا ويدخل في نطاق اختصاصها من تدابير رامية تقوم الدول الأطراف باتخاذ ما ت 2-

إلى تيسير لم شمل العمال المهاجرين بأزواجهم أو بالأشخاص الذين تربطهم بهم علاقة تنشأ 

عنها، وفقا للقانون المنطبق، آثار مكافئة للزواج، وكذلك بأولادهم المعالين القصّر غير 

 .المتزوجين

إنسانية، بعين العطف في منح معاملة متساوية، على النحو  تنظر دول العمال، لاعتبارات 3-

 .من هذه المادة، للأفراد الآخرين من أسر العمال المهاجرين 2المنصوص عليه في الفقرة 

 45المادة 

يتمتع أفراد أسر العمال المهاجرين، في دولة العمل، بالمساواة في المعاملة مع رعايا تلك  1-

 :بما يليالدولة، وذلك فيما يتعلق 

إمكانية الوصول إلى المؤسسات والخدمات التعليمية، مع مراعاة متطلبات القبول وغيرها من  -أ

 .أنظمة المؤسسات والخدمات المعنية

إمكانية الوصول إلى مؤسسات وخدمات التوجيه والتدريب المهنيين، شريطة الوفاء  -ب

 .بمتطلبات الاشتراك فيها

الخدمات الاجتماعية والصحية، شريطة الوفاء بمتطلبات الاشتراك إمكانية الحصول على  -ج

 .في برامج هذه الخدمات

 .إمكانية الوصول إلى الحياة الثقافية والمشاركة فيها -د

تنتهج دول العمل، بالتعاون مع دول المنشأ عند الاقتضاء، سياسة تستهدف تيسير إدماج  2- 

المحلي، وبصفة خاصة فيما يتعلق بتعليمهم اللغة أولاد العمال المهاجرين النظام المدرسي 

 .المحلية

تسعى دول العمل إلى تيسير تعليم اللغة والثقافة الأصليتين لأولاد العمال المهاجرين، وفي  3-  

 .هذا الصدد، تتعاون معها دول المنشأ حيثما كان ذلك مناسبا

لأولاد العمال المهاجرين،  لدول العمل أن توفر برامج تعليمية خاصة باللغة الأصلية 4- 

 .بالتعاون مع دول المنشِأ عند الاقتضاء
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 46المادة 

يتمتع العمال المهاجرون وأفراد أسرهم، رهنا بالتشريع المنطبق للدول المعنية، فضلا عن 

الاتفاقات الدولية ذات الصلة والتزامات الدول المعنية الناشئة عن اشتراكها في الاتحادات 

بالإعفاء من رسوم الاستيراد والتصدير وضرائبها فيما يتعلق بأمتعته الشخصية الجمركية، 

والمنزلية فضلا عن المعدات اللازمة لمزاولة النشاط الذي يتُقاضى عنه أجر وسمح لهم بدخول 

 :دولة العمل لمزاولته، وذلك

 لدى مغادرة دولة المنشأ أو دولة الإقامة المعتادة، -أ

 بادئ الأمر بدخول دولة العمل، لدى السماح لهم في -ب

 لدى مغادرة دولة العمل نهائيا-ج 

 .لدى العودة نهائيا إلى دولة المنشأ أو دولة الإقامة المعتادة -د

 47المادة 

للعمال المهاجرين الحق في تحويل دخولهم ومدخراتهم، وخصوصا الأموال اللازمة لإعالة  1-

إلى أية دولة أخرى. وتتم هذه التحويلات وفقا  أسرهم، من دولة العمل إلى دولة منشئهم أو

 .للإجراءات التي يحددها التشريع المنطبق للدولة المعنية ووفقا للاتفاقات الدولية المنطبقة

 .تتخذ الدول المعنية التدابير المناسبة لتيسير هذه التحويلات 2-

 48المادة 

الضريبي، فإن العمال المهاجرين وأفراد دون المساس بالاتفاقات المنطبقة المتعلقة بالازدواج  1-

 :أسرهم، فيما يتعلق بالدخول التي يحصلون عليها في دولة العمل

لا يجوز إلزامهم بدفع ضرائب أو مكوس أو رسوم أيا كان وصفها تكون أكبر مقدارا أو أشد  -أ

 إرهاقا مما يفرض على الرعايا في ظروف مماثلة،

و الإعفاءات من الضرائب أيا كان وصفها أو في أية يكون لهم الحق في الاقتطاعات أ -ب

بدالات ضريبية تطبق على الرعايا في ظروف مماثلة، ومن بينها البدالات الضريبية المتعلقة 

 .بالمعالين من أفراد أسرهم

تسعى الدول الأطراف إلى اعتماد تدابير ملائمة لتفادي الازدواج الضريبي على دخول  2-

 .اجرين وأفراد أسرهمومدخرات العمال المه

 49المادة 

حيثما يتطلب التشريع الوطني إذنين منفصلين للإقامة ومزاولة العمل، تصدر دول العمل  1-

 .للعمال المهاجرين إذنا بالإقامة لا تقل مدته عن مدة الإذن بمزاولة نشاط مقابل أجر

نشاط الذي يزاولونه مقابل العمال المهاجرون الذين يسمح لهم في دولة العمل بحرية اختيار ال 2-

أجر لا يعتبرون في وضع غير نظامي ولا يفقدون الإذن لهم بالإقامة، لمجرد إنهاء النشاط الذي 

 .يزاولونه مقابل أجر قبل انتهاء تصاريح عملهم أو الأذون المماثلة
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اد أنشطة من هذه المادة وقتا كافيا لإيج 2لإعطاء العمال المهاجرين المشار إليهم في الفقرة  3-

بديلة يزاولونها مقابل أجر، لا يسحب إذن الإقامة لفترة لا تقل عن الفترة التي قد يستحقون 

 .خلالها استحقاقات بطالة

 50المادة 

في حالة وفاة العامل المهاجر أو انفصام رابطة الزوجية، تنظر دولة العمل بعين العطف في  1-

ن فيها على أساس لمّ شمل الأسرة، إذنا بالبقاء، منح أفراد أسرة ذلك العامل المهاجر المقيمي

 .وتراعي دولة العمل طول الفترة التي أقاموا خلالها في تلك الدولة

تتاح لأفراد الأسرة الذين لا يمنحون هذا الإذن فترة معقولة من الوقت، قبل المغادرة،  2-

 .لتمكينهم من تسوية شؤونهم في دولة العمل

من هذه المادة بحيث تضر بأي حق في الإقامة والعمل  2و  1الفقرتين لا يجوز تفسير أحكام  3-

تمنحه لأفراد الأسرة هؤلاء، لولا هذه الأحكام، تشريعات دولة العمل أو المعاهدات لثنائية أو 

 .المتعددة الأطراف المنطبقة على تلك الدولة

 51المادة 

ة اختيار النشاط الذي يزاولونه مقابل العمال المهاجرون الذين لا يسمح لهم في دولة العمل بحري

أجر لا يعتبرون في وضع غير نظامي، ولا يفقدون الإذن لهم بالإقامة لمجرد إنهاء النشاط الذي 

يزاولونه مقابل أجر قبل انتهاء تصاريح عملهم، إ ّ لا إذا كان إذن الإقامة يتوقف صراحة على 

بالدخول من أجله. ويكون لهؤلاء العمال  النشاط المحدد المزاول مقابل أجر والذي سُمح لهم

المهاجرين الحق في التماس عمل بديل والمشاركة في مشاريع العمل العامة وإعادة التدريب 

 .أثناء الفترة المتبقية من إذن عملهم، رهنا بالشروط والتقييدات المنصوص عليها في إذن العمل

 52المادة 

الحق في أن يختاروا بحرية الأنشطة التي يزاولونها  يكون للعمال المهاجرين في دولة العمل 1-

 :مقابل أجر رهنا بالقيود أو الشروط التالية

 :يجوز لدولة العمل، فيما يتعلق بأي عامل مهاجر 2-

أن تقصر إمكانية الوصول إلى فئات محدودة من الأعمال أو الوظائف أو الخدمات أو  -أ

روريا لمصالح هذه الدولة ومنصوصا عليه في الأنشطة في الحالات التي يكون فيها ذلك ض

 .التشريع الوطني

أن تقيد حرية اختيار النشاط المزاول مقابل أجر وفقا لتشريعاتها المتعلقة بالاعتراف  -ب

بالمؤهلات المهنية التي يتم الحصول عليها خارج إقليمها. ومع ذلك، تعمل الدول الأطراف 

 .للاعتراف بهذه المؤهلات المعنية على اتخاذ الترتيبات اللازمة

 :يجوز أيضا لدولة العمل، بالنسبة للعمال المهاجرين الحائزين لتصاريح عمل محدودة الزمن 2-

أن تجعل حق الاختيار الحر للأنشطة التي يزاولونها مقابل أجر مشروطا بأن يكون العامل  -أ

مقابل أجر لفترة من الوقت المهاجر قد أقام في إقليمها إقامة مشروعة لغرض مزاولة نشاط 

 .محددة ف تشريعها الوطني لا ينبغي أن تتجاوز سنتين
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أن تقيد إمكانية وصول العامل المهاجر إلى الأنشطة التي تزاول مقابل أجر، عملا بسياسة  -ب

منح الأولوية لرعاياها أو للأشخاص الذين يماثلونهم لهذه الأغراض بموجب تشريع أو اتفاقات 

عددة الأطراف. ولا ينطبق هذا القيد على العامل المهاجر الذي أقام في إقليمها إقامة ثنائية أو مت

مشروعة لغرض مزاولة نشاط مقابل أجر لفترة من الوقت محددة في تشريعها الوطني لا ينبغي 

 .أن تتجاوز خمس سنوات

لدخول للعمل، تحدد دول العمل الشروط التي يؤذن بموجبها للعامل المهاجر، الذي سمح له با 4-

أن يقوم بعمل لحسابه الخاص. وتراعى المدة التي قضاها العامل بالفعل بصورة مشروعة في 

 .دولة العمل

 53المادة 

يسمح لأفراد أسرة العامل المهاجر الذين يكون لديهم هم أنفسهم إذن بالإقامة أو الدخول غير  1-

ية نشاط يزاولونه مقابل أجر، بنفس محدود زمنيا أو قابل للتجديد تلقائيا بأن يختاروا بحر

 .من هذه الاتفاقية 52الشروط التي تنطبق على هذا العامل المهاجر وفقا للمادة 

فيما يتعلق بأفراد أسرة العامل المهاجر غير المسموح لهم بأن يختاروا بحرية نشاطا  2-

على العمال يزاولونه مقابل أجر، تنظر الدول الأطراف بعين العطف في منحهم الأولوية 

الأخرين الذين يلتمسون الدخول إلى بلد العمل في الحصول على إذن لمزاولة نشاط مقابل أجر، 

 .رهنا بالاتفاقات الثنائية والمتعددة الأطراف المنطبقة

 54المادة 

يتمتع العمال المهاجرون، دون المساس بأحكام أذون إقامتهم أو تصاريح عملهم والحقوق  1-

من هذه الاتفاقية، بالمساواة في المعاملة مع رعايا دولة  37و  35ي المادتين المنصوص عليها ف

 :العمل من حيث

 الحماية من الفصل، -أ

 استحقاقات البطالة -ب

 الاستفادة من مشاريع العمل العاملة التي يقصد منها مكافحة البطالة، -ج

النشاط الآخر الذي يزاولونه  إمكانية الحصول على عمل بديل في حالة فقدان العمل أو إنهاء -د

 .من هذه الاتفاقية 53مقابل آخر، رهنا بالمادة 

إذا ادعى عامل مهاجر أن رب عمله قد انتهك شروط عقد عمله، يحق له أن يرفع قضيته  2-

من المادة  1إلى السلطات المختصة في دولة العمل، وذلك بالشروط المنصوص عليها في الفقرة 

 .الاتفاقيةمن هذه  18

 55المادة 

يحق للعمال المهاجرين، الذين منحوا تصريحا لمزاولة نشاط مقابل أجر، رهنا بالشروط المرفقة 

بذلك التصريح، التمتع بالمساواة في المعاملة مع رعايا دولة العمل في ممارسة هذا النشاط مقابل 

 .أجر
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 56المادة 

يهم في هذا الجزء من الاتفاقية من لا يجوز طرد العمال المهاجرين وأفراد أسرهم المشار إل 1-

دولة العمل إ ّ لا للأسباب المحددة في التشريع الوطني لتلك الدولة ورهنا بالضمانات المقررة 

 .في الجزء الثالث

لا يلجأ إلى الطرد كوسيلة لحرمان أي عامل مهاجر أو فرد من أفراد أسرته من الحقوق  2-

 .لالناشئة عن الإذن بالإقامة وتصريح العم

عند النظر في طرد عامل مهاجر أو فرد من أفراد أسرته، ينبغي مراعاة الاعتبارات  3-

 .الإنسانية وطول المدة التي أقام الشخص المعني خلالها في دولة العمل

 الجزء الخامس

 الأحكام المنطبقة على فئات خاصة من العمال المهاجرين وأفراد أسرهم

 57المادة 

العمال المهاجرين وأفراد أسرهم المحددة في هذا الجزء من هذه  تتمتع الفئات الخاصة من

الاتفاقية، الحائزين للوثائق اللازمة أو الذين هم في وضع نظامي، بالحقوق المنصوص عليها في 

 .الجزء الثالث، وبالحقوق المنصوص عليها في الجزء الرابع مع مراعاة المعدل منها أدناه

 58المادة 

من هذه الاتفاقية، التمتع  2)أ( من المادة  3د، كما هم معرّفون في الفقرة يحق لعمال الحدو 1-

بالحقوق المنصوص عليها في الجزء الرابع التي يمكن تطبيقها عليهم بسبب وجودهم وعملهم 

في أراضي دولة العمل، على أن يؤخذ في الاعتبار أنهم لا يقيمون على وجه الاعتياد في تلك 

 .الدولة

العمل بعين العطف في منح عمال الحدود الحق في أن يختاروا بحرية النشاط تنظر دول  2-

الذي يزاولونه مقابل أجر بعد فترة زمنية محددة. ولا يؤثر منح هذا الحق على مركزهم كعمال 

 .حدود

 59المادة 

فون في الفقرة  1- من هذه الاتفاقية،  2)ب( من المادة  2يحق للعمال الموسميين، كما هم معر 

لتمتع بالحقوق المنصوص عليها في الجزء الرابع التي يمكن تطبيقها عليهم بسبب وجودهم ا

وعملهم في إقليم دولة العمل، والتي تتفق ومركزهم في تلك الدولة كعمال موسميين، مع مراعاة 

 .أنهم موجودون في تلك الدولة لشطر من السنة فحسب

ذه المادة، في منح العمال الموسميين الذين من ه 1تنظر دولة العمل، مع مراعاة الفقرة  2-

عملوا في أراضيها فترة زمنية طويلة إمكانية مزاولة أنشطة أخرى مقابل أجر، مع إعطائهم 

الأولوية على غيرهم من العمال الساعين إلى دخول تلك الدولة، رهنا بالاتفاقات المنطبقة الثنائية 

 .والمتعددة الأطراف

 60المادة 

من هذه الاتفاقية، التمتع  3)ه( من المادة  3لمتجولين، كما هم معرفون في الفقرة يحق للعمال ا
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بالحقوق المنصوص عليها في الجزء الرابع التي يمكن منحها لهم بسبب وجودهم وعملهم في 

 .إقليم دولة العمل، والتي تتفق ومركزهم كعمال متجولين في تلك الدولة

 61المادة 

من هذه  3)و( من المادة  3بمشروع، كما هم مع رفون في الفقرة  يحق للعمال المرتبطين 1-

الاتفاقية، وأفراد أسرهم، التمتع بالحقوق المنصوص عليها في الجزء الرابع، باستثناء أحكام 

من حيث اتصالها بمشاريع  43)د( من المادة  1، والفقرة  43)ب( و)ج( من المادة  1الفقرتين 

 55إلى  53، والمواد  45ب من المادة  1 الإسكان الاجتماعي، والفقرة

إذا ادعى العامل المرتبط بمشروع أن ربّ عمله قد أنتهك شروط عقد عمله، فإنه يحق له أن  2-

يرفع قضيته إلى السلطات المختصة في الدولة التي لها الولاية على ربّ العمل ذاك، وذلك 

 .ذه الاتفاقيةمن ه 18من المادة  1بالشروط المنصوص عليها في الفقرة 

رهنا بالاتفاقات الثنائية أو المتعددة الأطراف النافذة بالنسبة للدول الأطراف المعنية، تسعى  3-

هذه الدول الأطراف إلى تمكين العمال المرتبطين بمشاريع من البقاء محميين بشكل كاف عن 

ل عملهم بالمشروع. طريق نظم الضمان الاجتماعي لدولة منشئهم أو دولة إقامتهم المعتادة، خلا

وتتخذ الدول الأطراف المعنية التدابير المناسبة بهدف تجنب أي حرمان من الحقوق أو تكرار 

 .للدفع في هذا الشأن

من هذه الاتفاقية وبالاتفاقات الثنائية أو المتعددة الأطراف  47دون المساس بأحكام المادة  4-

يكسبه العمال المرتبطون بمشاريع إليهم في  ذات الصلة، تسمح الدول الأطراف المعنية بدفع ما

 .دولة منشئهم أو دولة إقامتهم المعتادة

 62المادة 

من هذه  3)ز( من المادة  3يحق لعمال الاستخدام المحدد, كما هم معرفون في الفقرة  1-

)ب(  1الاتفاقية، التمتع بالحقوق المنصوص عليها في الجزء الرابع، باستثناء أحكام الفقرتين 

من حيث اتصالها بمشاريع, الإسكان  43)د( من المادة  1، والفقرة  43و)ج( من المادة 

يحق لأفراد أسر عمال الاستخدام المحدد  2- 54د من المادة  1والفقرة  53الاجتماعي، والمادة 

التمتع بالحقوق المتعلقة بأفراد أسر العمال. المهاجرين المنصوص عليها في الجزء الرابع من 

 53الاتفاقية، باستثناء أحكام المادة هذه 

 63المادة 

فون في الفقرة  1- من هذه  3)ح( من المادة  3يحق للعاملين لحسابهم الخاص، كما هم معر 

الاتفاقية، التمتع بالحقوق المنصوص عليها في الجزء الرابع فيما عدا الحقوق التي لا تنطبق إ ّ 

 .لا على العمال الحائزين لعقد عمل

من هذه الاتفاقية لا يعني إنهاء النشاط الاقتصادي  79و  53عدم الإخلال بالمادتين مع  2-

للعاملين لحسابهم الخاص في حد ذاته سحب الإذن الممنوح لهم أو لأفراد أسرهم بالبقاء أو 

مزاولة نشاط مقابل أجر في دولة العمل، إ ّ لا إذا كان إذن الإقامة يتوقف صراحة على النشاط 

 .لمزاول مقابل أجر والذي سمح لهم بالدخول من أجلهالمحدد ا

 الجزء السادس
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تعزيز الظروف السليمة والعادلة والإنسانية والمشروعية فيما يتعلق بالهجرة الدولية للعمال 

 وأفراد أسرهم

 64المادة 

من هذه  79تتشاور الدول الأطراف المعنية وتتعاون، حسب الاقتضاء، دون المساس بالمادة  1-

تفاقية، بهدف تعزيز الظروف السليمة والعادلة والإنسانية فيما يتعلق بالهجرة الدولية للعمال الا

 .وأفراد أسرهم

ينبغي في هذا الصدد إيلاء الاعتبار الواجب ليس فقط للاحتياجات والموارد من اليد العاملة  2-

المهاجرين وأفراد أسرهم  بل أيضا للاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية وغيرها للعمال

 .المعنيين، فضلا عن آثار هذه الهجرة على المجتمعات المعنية

 65المادة 

تحتفظ الدول الأطراف بالخدمات المناسبة لمعالجة المسائل المتعلقة بالهجرة الدولية للعمال  1-

 :وأفراد أسرهم. وتشمل اختصاصاتها، في جملة أمور، ما يلي

 المتعلقة بهذه الهجرة، وضع وتنفيذ السياسات -أ

تبادل المعلومات والتشاور والتعاون مع السلطات المختصة في الدول الأطراف الأخرى  -ب

 .المعنية بهذه الهجرة

توفير المعلومات المناسبة، وخصوصا لأرباب العمل والعمال ومنظماتهم، بشأن السياسات  -ج

أن الاتفاقات المبرمة مع دول أخرى بشأن والقوانين والأنظمة المتصلة بالهجرة والاستخدام، وبش

 الهجرة، وبشأن المسائل الأخرى ذات الصلة،

توفير المعلومات وتقديم المساعدة المناسبة للعمال المهاجرين وأفراد أسرهم بشأن التصاريح  -د

والإجراءات الرسمية والترتيبات اللازمة المتعلقة بهؤلاء من حيث المغادرة، والسفر، 

لإقامة، والأنشطة المزاولة مقابل أجر، والخروج والعودة، فضلا عن المعلومات والوصول، وا

المتعلقة بظروف العمل والمعيشة في دولة العمل وبقوانين وأنظمة الجمارك، والعملة، 

 .والضرائب، والقوانين والأنظمة الأخرى ذات الصلة

ات القنصلية والخدمات تيسر الدول الأطراف، حسب الاقتضاء، توفير ما يكفي من الخدم 2-

الأخرى اللازمة لتلبية الاحتياجات الاجتماعية والثقافية والاحتياجات الأخرى للعمال المهاجرين 

 .وأفراد أسرهم

 66المادة 

من هذه المادة، يقتصر الحق في الاضطلاع بعمليات بهدف استخدام  3رهنا بأحكام الفقرة  1-

 :لتاليةالعمال للعمل في دولة أخرى على الجهات ا

 .الدوائر أو الهيئات العامة التابعة للدولة التي تجري فيها هذه العمليات -أ

 .الدوائر أو الهيئات العامة التابعة لدولة العمل، على أساس اتفاق بين الدوليتين المعنيتين -ب

 .هيئة منشأة نتيجة لاتفاق ثنائي أو متعدد الأطراف -ج
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العامة للدول الأطراف المعنية وموافقتها وإشرافها حسبما رهنا بأي إذن يصدر عن السلطات  2-

قد يجرى تحديده بموجب التشريع الوطني والممارسة الوطنية لتلك الدول، يجوز أيضا للوكالات 

وأرباب العمل المحتملين أو الأشخاص الذين يتصرفون بالنيابة عنهم الاضطلاع بالعمليات 

 .المذكورة

 67المادة 

الأطراف المعنية، حسب الاقتضاء، في اعتماد تدابير تتعلق بالعودة المنظمة تتعاون الدول  1-

للعمال المهاجرين وأفراد أسرهم إلى دولة المنشأ عندما يقررون العودة أو ينتهي إذن إقامتهم أو 

 .عملهم، أو عندما يكونون في دولة العمل في وضع غير نظامي

رهم الذين هم في وضع نظامي، تتعاون الدول فيما يتعلق بالعمال المهاجرين وأفراد أس 2-

الأطراف المعنية، حسب الاقتضاء، بشروط تتفق عليها تلك الدول، بغية العمل على إيجاد أحوال 

اقتصادية مناسبة لاستقرارهم من جديد وعلى تسهيل إعادة إدماجهم إدماجا اجتماعيا وثقافيا دائما 

 .في دولة المنشأ

 68المادة 

ول الأطراف، بما في ذلك دول العبور، بهدف منع ووقف عمليات التنقل تتعاون الد 1- 

والاستخدام غير القانونية أو السرية للعمال المهاجرين الذين هم في وضع غير نظامي. وتشمل 

 :التدابير الواجب اتخاذها لتحقيق هذه الغاية، في إطار ولاية كل دولة من الدول المعنية، ما يلي

 .لمنع نشر المعلومات المضللة المتصلة بالهجرة خروجا ودخولاتدابير ملائمة  -أ

تدابير للكشف عن التنقلات غير القانونية أو السرية للعمال المهاجرين وأفراد أسرهم  -ب

وللقضاء عليها، وفرض جزاءات فعالة على الأشخاص أو الجماعات أو الكيانات الذين ينظمون 

 .ون في تنظيمها أو إدارتهاأو يديرون مثل هذه التنقلات أو يساعد

تدابير لغرض جزاءات فعالة على الأشخاص أو الجماعات أو الكيانات الذين يستخدمون  -ج

العنف أو التهديد أو التخويف ضد العمال المهاجرين أو أفراد أسرهم الذين هم في وضع غير 

 .نظامي

في أراضيها وقف استخدام  تتخذ دول العمل جميع التدابير الملائمة والفعالة التي تكفل 2-  

العمال المهاجرين الذين هم في وضع غير نظامي، بما في ذلك القيام، عند الاقتضاء، بغرض 

الجزاءات على الذين يستخدمون مثل هؤلاء العمال. ولا تمس هذه التدابير ما للعمال المهاجرين 

 .على رب عملهم من حقوق ناشئة عن استخدامهم

 69المادة 

دول الاطراف، حين يوجد في أراضيها عمال مهاجرون وأفراد أسرهم في وضع تتخذ ال 1-  

 .غير نظامي، تدابير ملائمة لضمان عدم استمرار هذه الحالة

كلما نظرت الدول الأطراف المعنية في إمكانية تسوية وضع هؤلاء الأشخاص وفقا  2-  

طراف، تؤخذ في الاعتبار الملائم للتشريع الوطني المنطبق وللاتفاقات الثنائية أو المتعددة الأ

ظروف دخولهم، ومدة إقامتهم في دولة العمل، والاعتبارات الأخرى ذات الصلة، ولا سيما 

 .الاعتبارات المتصلة بحالتهم الأسرية



 

103 
 

 70المادة 

تتخذ الدول الأطراف تدابير لا تقل مواتاة عن التدابير التي تنطبق على رعاياها لضمان أن 

معيشة العمال المهاجرين وأفراد أسرهم الذين هم في وضع نظامي متفقة تكون ظروف عمل و

 .مع معايير الملائمة الصحية والسلامة والصحة ومبادئ الكرامة الإنسانية

 71المادة 

تقوم الدول الأطراف، حيثما اقتضت الضرورة، بتسهيل إعادة جثث العمال المهاجرين أو  1- 

 .دولة المنشأأفراد أسرهم الذين يتوفون إلى 

فيما يتعلق بمسائل التعويض المتصلة بوفاة عامل مهاجر أو أحد أفراد أسرته، تقدم الدول  2-  

الأطراف، حسب الاقتضاء، المساعدة إلى الأشخاص المعنيين بغية تسوية هذ المسائل على 

الاتفاقية  الفور. وتتم تسوية هذه المسائل على أساس القانون الوطني المنطبق وفقا لأحكام هذه

 .وأية اتفاقات ثنائية أو متعددة الأطراف ذات صلة بالموضوع

 الجزء السابع

 تطبيق الاتفاقية

 72المادة 

أ( لغرض استمرار تطبيق هذه الاتفاقية، تنشأ لجنة معنية بحماية حقوق العمال  (  1  -

 .المهاجرين وأفراد أسرهم )ويشار إليها فيما يلي باسم "اللجنة"(

دء سريان هذه الاتفاقية، تتألف اللجنة من عشرة خبراء، وبعد نفاذ الاتفاقية بالنسبة ب( عند ب(

للدولة الطرف الحادية والأربعين، من أربعة عشر من الخبراء ذوي المكانة الأخلاقية الرفيقة 

 .والحيدة والكفاءة المشهود بها في الميدان الذي تشمله الاتفاقية

الأطراف أعضاء اللجنة بالاقتراع السري من قائمة بأسماء أ( تنتخب الدول  2 - (  -

أشخاص ترشحهم الدول الأطراف، مع إيلاء الاعتبار الواجب للتوزيع الجغرافي العادل، 

بما في ذلك كل من دول المنشأ ودول العمل، ولتمثيل النظم القانونية الرئيسية. ويجوز 

 .من بين رعاياهالكل دولة من الدول الأطراف أن ترشح شخصا واحدا 

 .ب( ينتخب الأعضاء ويعملون بصفتهم الشخصية(

يجري أول انتخاب في موعد لا يتجاوز ستة أشهر من تاريخ نفاذ هذه الاتفاقية وتجري  3- 

الانتخابات التالية كل سنتين. ويقوم الأمين العام للأمم المتحدة، قبل أربعة أشهر على الأقل من 

يه رسالة إلى جميع الدول الأطراف يدعوها فيها إلى تقديم أسماء موعد إجراء كل انتخاب، بتوج

مرشحيها في غضون شهرين. ويقوم الأمين العام بإعداد قائمة أبجدية بأسماء جميع الأشخاص 

المرشحين على هذا النحو, مع بيان الدول الأطراف التي رشحتهم، ويقدم هذه القائمة إلى الدول 

 .الانتخاب بشهر على الأقل مع سير الأشخاص المرشحينالأطراف قبل موعد إجراء ذلك 

يجري انتخاب أعضاء اللجنة في اجتماع تقعده الدول الأطراف بدعوة من الأمين العام في  4- 

مقر الأمم المتحدة. وفي ذلك الاجتماع، الذي يكتمل نصابه بحضور ثلثي الدول الأطراف، يكون 

ين يحصلون على أكبر عدد من الأصوات وعلى أعضاء اللجنة المنتخبون هم المرشحون الذ

 .الأغلبية المطلقة من أصوات الدول الأطراف الحاضرة والمصوتة
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أ( يتولى أعضاء اللجنة مناصبهم لمدة أربع سنوات. غير أن مدة عضوية خمسة من ( 5-

 الأعضاء المنتخبين في الانتخاب الأول تنتهي بانقضاء سنتين، وبعد الانتخاب الأول مباشرة

 .يختار رئيس اجتماع الدول الأطراف أسماء هؤلاء الأعضاء الخمسة بالقرعة

من  4و  3و  2ب( يجرى انتخاب الأعضاء الإضافيين الأربعة في اللجنة وفقا لأحكام الفقرات (

هذه المادة بعد نفاذ الاتفاقية بالنسبة للدولة الطرف الحادية والأربعين. وتنتهي مدة عضوية 

ء الإضافيين المنتخبين في هذه المناسبة بانقضاء سنتين، ويختار رئيس عضوين من الأعضا

 .اجتماع الدول الأطراف اسمي هذين العضوين بالقرعة

 .ج( يحق إعادة انتخاب أعضاء اللجنة إذا أعيد ترشيحهم(

إذ توفي عضو من أعضاء اللجنة أو استقال أو أعلن أنه، لأي سبب آخر، أصبح لا يستطيع  6- 

بات اللجنة، تقوم الدولة الطرف التي رشحت الخبير بتعيين خبير آخر من رعاياها أداء واج

 .للفترة المتبقية من مدة عضويته. ويكون التعيين الجديد خاضعا لموافقة اللجنة

 .يوفر أمين عام الأمم المتحدة ما يلزم من موظفين وتسهيلات للجنة كي تؤدي مهامها بفعالية 7- 

نة على مكافآت من موارد الأمم المتحدة وفقا للشروط والأحكام التي قد يحصل أعضاء اللج 8- 

 .تقررها الجمعية العامة

يحق لأعضاء اللجنة التمتع بالتسهيلات والمزايا والحصانات المقررة للخبراء الموفدين في  9-

زات بعثات للأمم المتحدة، على النحو المنصوص عليه في الأجزاء ذات الصلة من اتفاقية امتيا

 .الأمم المتحدة وحصاناتها

 73المادة 

تتعهد الدول الأطراف بأن تقدم إلى الأمين العام للأمم المتحدة تقريرا لتنظر فيه اللجنة عن  1-  

 التدابير التشريعية والقضائية والإدارية وغيرها

إلى أقليات قومية أو إثنية وإلى أقليات  إعلان بشأن حقوق الأشخاص المنتمين

 غويةدينية ول
 إلى أقليات قومية أو إثنية وإلى أقليات دينية ولغوية إعلان بشأن حقوق الأشخاص المنتمين

 اعتمد ونشر علي الملأ بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة

 1992كانون الأول/ديسمبر  18المؤرخ في  47/135

  إن الجمعية العامة،
للأمم المتحدة، كما أعلنها الميثاق، هو تعزيز حقوق إذ تؤكد من جديد أن أحد الأهداف الأساسية 

الإنسان والحريات الأساسية والتشجيع على احترامها بالنسبة للجميع، دون تمييز بسبب العرق 

  أو الجنس أو اللغة أو الدين،
وإذ تعيد تأكيد إيمانها بحقوق الإنسان الأساسية وبكرامة الإنسان وقيمته، وبالحقوق المتساوية 

 ال والنساء وللأمم كبيرها وصغيرها،للرج
وإذ ترغب في تعزيز إعمال المبادئ الواردة الميثاق، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، واتفاقية 

منع جريمة إبادة الأجناس والمعاقبة عليها، والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز 

ية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق العنصري، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدن

الاقتصادية الاجتماعية والثقافية، والإعلان المتعلق بالقضاء على جميع أشكال التعصب والتمييز 



 

105 
 

القائمين على أساس الدين أو المعتقد، واتفاقية حقوق الطفل، وكذلك الصكوك الدولية الأخرى 

أو الإقليمي وتلك المعقودة بين الآحاد من الدول  ذات الصلة التي اعتمدت على الصعيد العالمي

  الأعضاء في الأمم المتحدة،

من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، المتعلقة  27وإذ تستلهم أحكام المادة 

  بحقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات إثنية أو دينية أو لغوية،
المنتمين إلى أقليات قومية أو إثنية وإلى أقليات وإذ ترى أن تعزيز وحماية حقوق الأشخاص 

  دينية ولغوية يسهمان في الاستقرار السياسي والاجتماعي للدول التي يعيشون فيها،
وإذ تشدد على أن التعزيز والإعمال المستمرين لحقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات قومية أو 

من تنمية المجتمع بأسره وداخل إطار إثنية وإلى أقليات دينية ولغوية، كجزء لا يتجزأ 

ديمقراطي يستند إلى حكم القانون، من شأنهما أن يسهما في تدعيم الصداقة والتعاون فيما بين 

  الشعوب والدول،
  وإذ ترى أن للأمم المتحدة دورا مهما تؤديه في حماية الأقليات،

مة الأمم المتحدة، خاصة من وإذ تضع في اعتبارها العمل الذي تم إنجازه حتى الآن داخل منظو

جانب لجنة حقوق الإنسان، واللجنة الفرعية لمنع التمييز وحماية الأقليات، والهيئات المنشأة 

بموجب العهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان والصكوك الدولية الأخرى ذات الصلة 

أقليات قومية أو اثنيه  المتعلقة بحقوق الإنسان، في تعزيز وحماية حقوق الأشخاص المنتمين إلى

  وإلى أقليات دينية ولغوية،
وإذ تضع في اعتبارها العمل المهم الذي تؤديه المنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير 

الحكومية في حماية الأقليات وفى تعزيز وحماية حقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات قومية أو 

  إثنية وإلي أقليات دينية ولغوية،
تدرك ضرورة ضمان مزيد من الفعالية أيضا في تنفيذ الصكوك الدولية لحقوق الإنسان، وإذ 

 :المتعلقة بحقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات قومية أو إثنية وإلي أقليات دينية ولغوية

تصدر هذا الإعلان بشأن حقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات قومية أو إثنية وإلي أقليات دينية 

 .ةأو لغوي

 

  1المادة 

على الدول أن تقوم، كل في إقليمها، بحماية وجود الأقليات وهويتها القومية أو الإثنية،  .1

 .وهويتها الثقافية والدينية واللغوية، وبتهيئة الظروف الكفيلة بتعزيز هذه الهوية

 .تعتمد الدول التدابير التشريعية والتدابير الأخرى الملائمة لتحقيق تلك الغايات .2

  2المادة 

يكون للأشخاص المنتمين إلى أقليات قومية أو إثنية وإلي أقليات دينية ولغوية )المشار  .1  - 

إليهم فيما يلي بالأشخاص المنتمين إلى أقليات( الحق في التمتع بثقافتهم الخاصة، وإعلان 

تدخل أو  وممارسة دينهم الخاص، واستخدام لغتهم الخاصة، سرا وعلانية، وذلك بحرية ودون

 .أي شكل من أشكال التمييز

يكون للأشخاص المنتمين إلى أقليات الحق في المشاركة في الحياة الثقافية والدينية  -   .2

 .والاجتماعية والاقتصادية والعامة مشاركة فعلية

يكون للأشخاص المنتمين إلى أقليات الحق في المشاركة الفعالة على الصعيد الوطني،  .3 -  

لى الصعيد الإقليمي حيثما كان ذلك ملائما، في القرارات الخاصة بالأقلية التي ينتمون وكذلك ع
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إليها أو بالمناطق التي يعيشون فيها، على أن تكون هذه المشاركة بصورة لا تتعارض مع 

 .التشريع الوطني

ظ علي يكون للأشخاص المنتمين إلى أقليات الحق في إنشاء الرابطات الخاصة بهم والحفا .4 - 

 .استمرارها

للأشخاص المنتمين إلى أقليات الحق في أن يقيموا ويحافظوا على استمرار اتصالات حرة  .5 - 

وسلمية مع سائر أفراد جماعتهم ومع الأشخاص المنتمين إلى أقليات أخرى، وكذلك اتصالات 

لات دينية عبر الحدود مع مواطني الدول الأخرى الذين تربطهم بهم صلات قومية أو إثنية وص

 .أو لغوية، دون أي تمييز

  3المادة 

يجوز للأشخاص المنتمين إلى أقليات ممارسة حقوقهم، بما فيها تلك المبينة في هذا  .1  - 

 .الإعلان، بصفة فردية كذلك بالاشتراك مع سائر أفراد جماعتهم، ودون أي تمييز

لإعلان أو عدم ممارستها إلحاق لا يجوز أن ينتج عن ممارسة الحقوق المبينة في هذا ا  -  .2

 .أية أضرار بالأشخاص المنتمين إلى أقليات

  4المادة 

على الدول أن تتخذ، حيثما دعت الحال، تدابير تضمن أن يتسنى للأشخاص المنتمين إلى  -  .1

أقليات ممارسة جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية الخاصة بهم ممارسة تامة وفعالة، دون 

 .وفي مساواة تامة أمام القانون أي تمييز

على الدول اتخاذ تدابير لتهيئة الظروف المواتية لتمكين الأشخاص المنتمين إلي أقليات من  -  .2

التعبير عن خصائصهم ومن تطوير ثقافتهم ولغتهم ودينهم وتقاليدهم وعاداتهم، إلا في الحالات 

 .ي ومخالفة للمعايير الدوليةالتي تكون فيها ممارسات معينة منتهكة للقانون الوطن

ينبغي للدول أن تتخذ تدابير ملائمة كي تضمن، حيثما أمكن ذلك، حصول الأشخاص  .3-   

 .المنتمين إلى أقليات على فرص كافية لتعلم لغتهم الأم أو لتلقى دروس بلغتهم الأم

من أجل تشجيع ينبغي للدول أن تتخذ، حيثما كان ذلك ملائما، تدابير في حقل التعليم  .4 - 

المعرفة بتاريخ الأقليات الموجودة داخل أراضيها وبتقاليدها ولغتها وثقافتها. وينبغي أن تتاح 

 .للأشخاص المنتمين إلى أقليات فرص ملائمة للتعرف على المجتمع في مجموعه

أقليات ينبغي للدول أن تنظر في اتخاذ التدابير الملائمة التي تكفل للأشخاص المنتمين إلى   -  .5

 .أن يشاركوا مشاركة كاملة في التقدم الاقتصادي والتنمية في بلدهم

 5المادة 

تخطط السياسات والبرامج الوطنية وتنفذ مع إيلاء الاهتمام الواجب للمصالح المشروعة  .1 - 

 .للأشخاص المنتمين إلى أقليات

وتنفذ مع إيلاء الاهتمام  ينبغي تخطيط وتنفيذ برامج التعاون والمساعدة فيما بين الدول .2 - 

 .الواجب للمصالح المشروعة للأشخاص المنتمين إلى أقليات

  6المادة 

ينبغي للدول أن تتعاون في المسائل المتعلقة بالأشخاص المنتمين إلى أقليات. وذلك، في جملة 

 .أمور، بتبادل المعلومات والخبرات، من أجل تعزيز التفاهم والثقة المتبادلين
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  7المادة 

 .ينبغي للدول أن تتعاون من أجل تعزيز احترام الحقوق المبينة في هذا الإعلان

  8المادة 

ما يتعلق بالأشخاص ليس في هذا الإعلان ما يحول دون وفاء الدول بالتزاماتها الدولية في .1 - 

 هدات التيالمنتمين إلى أقليات. وعلى الدول بصفة خاصة أن تفي بحسن نية بالالتزامات والتع

 .أخذتها على عاتقها بموجب المعاهدات والاتفاقات الدولية التي هي أطراف فيها

بحقوق الإنسان  لا تخل ممارسة الحقوق المبينة في هذا الإعلان بتمتع جميع الأشخاص .2 -  

 .والحريات الأساسية المعترف بها عالميا

نة في هذا الإعلان لا حقوق المبيإن التدابير التي تتخذها الدول لضمان التمتع الفعلي بال .3  - 

علان العالمي يجوز اعتبارها، من حيث الافتراض المبدئي، مخالفة لمبدأ المساواة الوارد في الإ

 .لحقوق الإنسان

شاط يتعارض مع لا يجوز بأي حال تفسير أي جزء من هذا الإعلان على أنه يسمح بأي ن .4 -  

متها الإقليمية، ك المساواة في السيادة بين الدول، وسلامقاصد الأمم المتحدة ومبادئها، بما في ذل

 .واستقلالها السياسي

  9المادة 

صه، تساهم الوكالات المتخصصة وسائر مؤسسات منظومة الأمم المتحدة، كل في مجال اختصا

 .في الإعمال الكامل للحقوق والمبادئ المبينة في هذا الإعلان

 -16-  الأشخاص ذوي الإعاقةلبروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق ا

 لبروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقةا

 :إن الدول الأطراف في هذا البروتوكول قد اتفقت على ما يلي

 1المادة 

وق تعترف الدولة الطرف في هذا البروتوكول )الدولة الطرف( باختصاص لجنة حق  1 -  

و باسم البلاغات من الأفراد أو مجموعات الأفراد أ الأشخاص ذوي الإعاقة )اللجنة( بتلقي

اك دولة الأفراد أو مجموعات الأفراد المشمولين باختصاصها والذين يدعون أنهم ضحايا انته

 .طرف لأحكام الاتفاقية

لا تكون طرفا في هذا  لا يجوز للجنة تسلم أي بلاغ يتعلق بأي دولة طرف في الاتفاقية  -   2

 .البروتوكول

 2ة الماد

 :تعتبر اللجنة البلاغ غير مقبول

                                                           
  - 

16  

، معبرا بذلـك عن التزامه 2007مـارس  30وقعت على هذه الاتفاقية بتاريخ كان المغرب من أوائل البلدان التي 

صادق على كل من الاتفاقية والبروتكول  2009أبريل  8وفي  بالنهوض بحقوق الأشخاص المعاقين وحمايتها.

 الاختياري الملحق بها.
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 أ( متى كان البلاغ مجهولا؛)

 حكام الاتفاقية؛ب( أو شكل البلاغ إساءة استعمال للحق في تقديم تلك البلاغات أو كان منافيا لأ(

حل دراسة ج( أو كانت المسألة نفسها قد سبق أن نظرت فيها اللجنة أو كانت، أو ما زالت، م(

 إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية؛ بمقتضى إجراء آخر من

د( أو لم تسُتنفد كافة وسائل الانتصاف الداخلية. ولا تسري هذه القاعدة إذا كان إعمال وسائل (

الانتصاف قد طال أمده بصورة غير معقولة أو كان من غير المرجح أن يفضي إلى انتصاف 

 فعال؛

 عم ببراهين كافية؛هـ( أو كان بلا أساس واضح أو كان غير مد(

و( أو متى كانت الوقائع موضوع البلاغ قد حدثت قبل بدء نفاذ هذا البروتوكول بالنسبة للدولة (

 .الطرف المعنية، إلا إذا استمرت تلك الوقائع بعد تاريخ النفاذ

 3المادة 

ليها من هذا البروتوكول، تتوخى اللجنة السرية في عرض أي بلاغ يقدم إ 2رهنا بأحكام المادة 

على الدولة الطرف. وتقدم الدولة الطرف المتلقية إلى اللجنة، في غضون ستة أشهر، تفسيرات 

أو بيانات مكتوبة توضح فيها المسألة وتوضح أي إجراءات انتصاف تكون تلك الدولة قد 

 .اتخذتها

 4المادة 

أن موضوعه، أن يجوز للجنة، في أي وقت بعد تسلم بلاغ ما وقبل التوصل إلى قرار بش  1   -  

تحيل إلى الدولة الطرف المعنية للنظر، على سبيل الاستعجال، طلبا بأن تتخذ الدولة الطرف ما 

 .يلزم من تدابير مؤقتة لتفادي إلحاق ضرر لا يمكن رفعه بضحية الانتهاك المزعوم أو ضحاياه

ة، فإن ذلك لا يعني من هذه الماد 1عندما تمارس اللجنة سلطتها التقديرية وفقا للفقرة   2 -   

 .ضمنا اتخاذ قرار بشأن مقبولية البلاغ أو موضوعه

 5المادة 

تعقد اللجنة جلسات مغلقة لدى بحثها البلاغات في إطار هذا البروتوكول. وتقوم اللجنة، بعد 

دراسة البلاغ، بإحالة اقتراحاتها وتوصياتها، إن وجدت، إلى الدولة الطرف المعنية وإلى 

 .الملتمِس

 6دة الما

إذا تلقت اللجنة معلومات موثوقا بها تدل على وقوع انتهاكات جسيمة أو منتظمة من   1  - 

جانب دولة طرف للحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية، تدعو اللجنة تلك الدولة الطرف إلى 

 .التعاون في فحص المعلومات وتقديم ملاحظات بشأن المعلومات المعنية لهذا الغرض

وز للجنة أن تعين عضوا أو أكثر من أعضائها لإجراء تحر وتقديم تقرير على وجه يج  2  -   

الاستعجال إلى اللجنة، ، آخذة في اعتبارها أي ملاحظات تقدمها إليها الدولة الطرف المعنية 

وأي معلومات أخرى موثوق بها متاحة لها. ويجوز أن يتضمن التحري القيام بزيارة لإقليم 

 .ى استلزم الأمر ذلك وبموافقتهاالدولة الطرف، مت
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تقوم اللجنة، بعد دراسة نتائج ذلك التحري، بإحالة تلك النتائج إلى الدولة الطرف المعنية    3  -  

 .مشفوعة بأي تعليقات وتوصيات

تقوم الدولة الطرف المعنية، في غضون ستة أشهر من تلقي النتائج والتعليقات    4  -  

 .اللجنة، بتقديم ملاحظاتها إلى اللجنةوالتوصيات التي أحالتها 

يجري ذلك التحري بصفة سرية، ويلُتمس تعاون تلك الدولة الطرف في جميع مراحل   5  -  

 .الإجراءات

 7المادة 

يجوز للجنة أن تدعو الدولة الطرف المعنية إلى أن تدرج في تقريرها المقدم بموجب   1  -  

من هذا  6ابير متخذة استجابة لتحر أجري بموجب المادة من الاتفاقية تفاصيل أي تد 35المادة 

 .البروتوكول

، أن 4-6يجوز للجنة، عند الاقتضاء، بعد انتهاء فترة الستة أشهر المشار إليها في المادة    2 - 

 .تدعو الدولة الطرف المعنية إلى إبلاغها بالتدابير المتخذة استجابة لذلك التحري

 8المادة 

ف، وقت توقيع هذا البروتوكول أو التصديق عليه أو الانضمام إليه، أن تعلن يجوز للدولة الطر

 .7و  6أنها لا تعترف باختصاص اللجنة المنصوص عليه في المادتين 

 9المادة 

 .يكون الأمين العام للأمم المتحدة وديع هذا البروتوكول

 10المادة 

كامل الإقليمي الموقعة على الاتفاقية يفتح باب التوقيع على هذه البروتوكول للدول ومنظمات الت

 .2007آذار/مارس  30وذلك في مقر الأمم المتحدة في نيويورك اعتبارا من 

 11المادة 

يخضع هذا البروتوكول لتصديق الدول الموقعة على هذا البروتوكول التي صدقت على الاتفاقية 

الإقليمي الموقعة على  أو انضمت إليها. ويخضع للإقرار الرسمي من جانب منظمات التكامل

هذا البروتوكول والتي أقرت الاتفاقية رسميا أو انضمت إليها. ويكون الانضمام إلى هذا 

البروتوكول مفتوحا لأي دولة أو منظمة للتكامل الإقليمي صدقت على الاتفاقية أو أقرتها رسميا 

 .أو انضمت إليها ولم توقع البروتوكول

 12المادة 

منظمة تشكلها الدول ذات السيادة في منطقة ما ‘‘ منظمة التكامل الإقليمي’’بـتعبير يقصد    1 -   

وتنقل إليها الدول الأعضاء فيها الاختصاص فيما يتعلق بالمسائل التي تحكمها هذه الاتفاقية وهذا 

البروتوكول. وتعلن تلك المنظمات، في صكوك إقرارها الرسمي أو انضمامها، نطاق 

يتعلق بالمسائل التي تحكمها هذه الاتفاقية وهذا البروتوكول. وتبلغ الوديع فيما اختصاصها فيما 

 .بعد بأي تعديل جوهري في نطاق اختصاصها

تنطبق الإشارات في هذه البروتوكول إلى الدول الأطراف على تلك المنظمات في حدود  -  2

 .اختصاصها
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، لا يعتد بأي صك تودعه 15مادة من ال 2والفقرة  13من المادة  1لأغراض الفقرة   3 -  

 .منظمة للتكامل الإقليمي

تمارس منظمات التكامل الإقليمي، في الأمور التي تندرج ضمن نطاق اختصاصها،    4  -  

حقها في التصويت في اجتماع الدول الأطراف، بعدد من الأصوات مساو لعدد دولها الأعضاء 

س تلك المنظمات حقها في التصويت إذا مارست التي هي أطراف في هذا البروتوكول. ولا تمار

 .أي دولة من الدول الأعضاء فيها حقها في التصويت، والعكس صحيح

 13المادة 

رهنا ببدء نفاذ الاتفاقية، يبدأ نفاذ هذا البروتوكول في اليوم الثلاثين من إيداع الصك   1  -  

 .العاشر للتصديق أو الانضمام

توكول، بالنسبة لكل دولة أو منظمة للتكامل الإقليمي تصدقّ على هذا يبدأ نفاذ هذا البرو  -   2

البروتوكول أو تقره رسميا أو تنضم إليه بعد إيداع الصك العاشر من تلك الصكوك، في اليوم 

 .الثلاثين من تاريخ إيداع صكها

 14المادة 

 .لا يجوز إبداء أي تحفظ يكون منافيا لموضوع هذا البروتوكول وغرضه 1 -  

 .يجوز سحب التحفظات في أي وقت  2  -  

 15المادة 

يجوز لأي دولة طرف أن تقترح تعديلا لهذا البروتوكول وأن تقدمه إلى الأمين العام للأمم   -  1

المتحدة. ويقوم الأمين العام بإبلاغ الدول الأطراف بأي تعديلات مقترحة، طالبا إليها إشعاره بما 

دول الأطراف للنظر في تلك المقترحات والبت فيها. فإذا حبذ عقد إذا كانت تحبذ عقد اجتماع لل

الاجتماع ثلث الدول الأطراف على الأقل، في غضون أربعة أشهر من ذلك الإبلاغ، فإن الأمين 

العام يعقد الاجتماع تحت رعاية الأمم المتحدة. ويقدم الأمين العام أي تعديل يعتمده ثلثا الدول 

وتة في الاجتماع إلى الجمعية العامة لإقراره ثم إلى كافة الدول الأطراف الحاضرة والمص

 .الأطراف لقبوله

من هذه الاتفاقية في اليوم الثلاثين من  1يبدأ نفاذ التعديل الذي يعُتمد ويقُرَّ وفقا للفقرة   -  2

أ بلوغ عدد صكوك القبول المودعة ثلثي عدد الدول الأطراف في تاريخ اعتماد التعديل. ثم يبد

نفاذ التعديل تجاه أي دولة طرف في اليوم الثلاثين من إيداع صك قبولها. ولا يكون التعديل 

 .ملزما إلا للدول الأطراف التي قبلته

 16المادة 

يجوز لأي دولة طرف أن تنقض هذا البروتوكول بإشعار خطي توجهه إلى الأمين العام للأمم 

 .دة من تاريخ تسلم الأمين العام ذلك الإشعارالمتحدة. ويصبح هذا النقض نافذا بعد سنة واح

 17المادة 

 .يتاح نص هذا البروتوكول في أشكال يسهل الاطلاع عليها
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 18المادة 

تتساوى في الحجية النصوص الإسبانية والانكليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية لهذا 

 .البروتوكول

ه، المخولون حسب الأصول من جانب حكوماتهم، وإثباتا لذلك، قام المفوضون الموقعّون أدنا

 .بالتوقيع على هذا البروتوكول

 

 2019-1996حقوق الإنسان 

  حالات الطوارئ والمنازعات المسلحة في إعلان بشأن حماية النساء والأطفال

 

 adala.justice.gov.maوالأطفال   النساء  حماية  بشأن  إعلان.. 

 علىاعتمد ونشر  حالات الطوارئ والمنازعات المسلحة في والأطفال إعلان بشأن حماية النساء

كانون  14( المؤرخ في 29-)د 3318الملأ بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 

 1974الأول/ديسمبر 

 إن الجمعية العامة،

( 56-)د 1861وقد نظرت في توصية المجلس الاقتصادي والاجتماعي الواردة في قراره 

، وإعرابا عن عميق قلقها للآلام التي يعانيها النساء والأطفال 1974أيار/مايو  16في المؤرخ 

من السكان المدنيين، الذين يقعون في ظروف مفرطة الكثرة، في حالات الطوارئ والمنازعات 

المسلحة أثناء الكفاح في سبيل السلم وتقرير المصير والتحرر القومي والاستقلال، ضحايا 

سانية فيصيبهم منها أذى شديد، وإدراكا منها لما يعانيه النساء والأطفال من الآلام في لأفعال لا إن

كثير من مناطق العالم، وخصوصا في المناطق المعرضة للقمع والعدوان والاستعمار 

يساورها القلق الشديد لاستمرار قوي الاستعمار  والعنصرية والسيطرة والتسلط الأجنبيين،وإذ

طرة الخارجية الأجنبية، رغم الإدانة العامة القاطعة، في إخضاع كثير من والعنصرية والسي

الشعوب لنيرها وفي قمع حركات التحرر القومي بوحشية وفي إلحاق الخسائر الكبيرة والآلام 

التي لا تحصى بالسكان الخاضعين لسيطرتها، وخصوصا النساء والأطفال، وإذ تأسف 

لي الحريات الأساسية وكرامة الشخص البشري، لاستمرار ارتكاب اعتداءات خطيرة ع

ولاستمرار الأنظمة الاستعمارية والعنصرية والدول الأجنبية المتسلطة في انتهاك القانون 

الإنساني الدولي، وإذ تشير إلي الأحكام المتصلة بالموضوع في صكوك القانون الإنساني الدولي 

وأيام الحرب، وإذ تشير، في جملة من وثائق هامة  المتعلقة بحماية النساء والأطفال في أيام السلم

، وقراراها 1968كانون الأول/ديسمبر  19( المؤرخ في 23-)د 2444أخري، إلي قراراها 

( و 25-)د 2674، وقراريها 1969كانون الأول/ديسمبر  16( المؤرخ في 24-)د 2597

ام حقوق الإنسان ، بشأن احتر1970كانون الأول/ديسمبر  9( المؤرخين في 25-)د 2675

وبشأن المبادئ الأساسية لحماية السكان المدنيين أثناء المنازعات المسلحة، وكذلك إلي قرار 

والذي يرجو  1970أيار/مايو  28( المؤرخ في 48-)د 1515المجلس الاقتصادي والاجتماعي 

اء والأطفال فيه المجلس من الجمعية العامة أن تنظر في إمكانية صياغة إعلان بشأن حماية النس

في حالات الطوارئ أو في وقت الحرب، وإدراكا لمسئوليتها إزاء مصير الجيل الصاعد وإزاء 

مصير الأمهات، اللاتي يؤدين دورا عاما في المجتمع وفي الأسرة وخاصة في تنشئة الأطفال، 
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ين، وإذ تضع في اعتبارها ضرورة توفير حماية خاصة للنساء والأطفال من بين السكان المدني

تصدر رسميا هذا الإعلان بشأن حماية النساء والأطفال في حالات الطوارئ والمنازعات 

 المسلحة، وتدعو جميع الدول الأعضاء إلي التزام الإعلان التزاما دقيقا.

الاعتداء علي المدنيين وقصفهم بالقنابل، الأمر الذي يلحق آلاما لا تحصى بهم،  يحظر -1 

 الذين هم أقل أفراد المجتمع مناعة، وتدان هذه الأعمال.وخاصة بالنساء والأطفال 

أثناء العمليات العسكرية واحد  والبكتريولوجية يشكل استعمال الأسلحة الكيماوية -2 

، ومبادئ 1949، واتفاقيات جنيف لعام 1925الانتهاكات لبروتوكول جنيف لعام  أفدح من

سكان المدنيين، بمن فيهم النساء والأطفال القانون الدولي الإنساني، وينزل خسائر جسيمة بال

 العزل من وسائل الدفاع عن النفس، ويكون محل إدانة شديدة.

يتعين علي جميع الدول الوفاء الكامل بالالتزامات المترتبة عليها طبقا لبروتوكول جنيف  -3 

ة ، وكذلك صكوك القانون الدولي الأخرى المتصل1949واتفاقيات جنيف لعام  1925لعام 

ضمانات هامة لحماية النساء  تتيح باحترام حقوق الإنسان أثناء المنازعات المسلحة، التي

 والأطفال.

علي جميع الدول المشتركة في منازعات مسلحة، أو في عمليات عسكرية في أقاليم  يتعين -4 

يب أجنبية أو في أقاليم لا تزال تحت السيطرة الاستعمارية، أن تبذل كل ما في وسعها لتجن

اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لضمان حظر اتخاذ  ويتعين النساء والأطفال ويلات الحرب.

تدابير كالاضطهاد والتعذيب والتأديب والمعاملة المهينة والعنف، وخاصة ما كان منها موجها 

 ضد ذلك الجزء من السكان المدنيين المؤلف من النساء والأطفال.

للنساء والأطفال، بما  والإنسانية شكال القمع والمعاملة القاسيةتعتبر أعمالا إجرامية جميع أ -5

في ذلك الحبس والتعذيب والإعدام رميا بالرصاص والاعتقال بالجملة والعقاب الجماعي وتدمير 

 المساكن والطرد قسرا، التي يرتكبها المتحاربون أثناء العمليات العسكرية أو في الأقاليم المحتلة.

النساء والأطفال، من بين السكان المدنيين الذين يجدون أنفسهم في حالات لا يجوز حرمان  -6

الطوارئ والمنازعات المسلحة أثناء الكفاح في سبيل السلم وتقرير المصير والتحرر القومي 

والاستقلال أو الذين يعيشون في أقاليم محتلة، من المأوي أو الغذاء أو المعونة الطبية أو غير 

ثابتة، وفقا لأحكام الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص ذلك من الحقوق ال

بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، 

 وإعلان حقوق الطفل، وغير ذلك من صكوك القانون الدولي.

خاص بالحقوق المدنية والسياسية، ال الملحق بالعهد الدولي الاختياري البروتوكول

 . 1966 ديسمبر 16الموقع بنيويورك في 

 (2015أغسطس  17) 1436ذو القعدة   الصادرة في فاتح 6387الجريدة الرسمية عدد  

 ( 2015أغسطس  4)  1436من شوال  18صادر في  1.15.113ظهير شريف رقم  

 الملحق بالعهد الدولي الاختياري البروتوكول على بموجبه الموافق 126.12 بتنفيذ القانون رقم 

 . 1966ديسمبر  16الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الموقع بنيويورك في 

 الحمد لله وحده،
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 بداخله : -الطابع الشريف 

 )محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه( 

 يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا :

 ) الفقرة الثانية( منه، 55و  50و  42على الدستور ولاسيما الفصول بناء 

 أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:

ه على الموافق بموجب 126.12ينفذ و ينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 

 16ة، الموقع بنيويورك في لملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسيا  البروتوكول الاختياري

 ، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين. 1966ديسمبر 

 (. 2015أغسطس  4)  1436من شوال  18وحرر بتطوان في 

 وقعه بالعطف :

 رئيس الحكومة،

 عبد الاله ابن كيران. الإمضاء :

 126.12  قانون رقم 

  يوافق بموجبه على البروتوكول الاختياري

 ق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،الملح

  . 1966ديسمبر  16الموقع بنيويورك في 

 مادة فريدة

لموقع بنيويورك ايوافق على البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، 

 .1966ديسمبر  16في 

 

 -17-   اتفاقية حقوق الطفل

                                                           
17 - 

 -2847ص 1996 جنبرد 19الصادرة يوم الخميس  4440م الجريدة الرسمية رق -

( بنشر الاتفاقية المتعلقة بحقوق 1996نوفمبر  21) 1417رجب  9في  صادر 1.93.363ظهير شريف رقم 

 .1989نوفمبر  20الطفل المعتمدة من طرف الجمعية العامة للأمم المتحدة في 

 لله وحده، الحمد

 بداخله: -الطابع الشريف 

  وليه(بن يوسف بن الحسن الله مدمح )الحسن بن

 الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره أننا: اظهيرن يعلم من 

 20على الاتفاقية المتعلقة بحقوق الطفل المعتمدة من طرف الجمعية العامة للأمم المتحدة في  الاطلاع عدب 

 ؛1989نوفمبر 
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  لعامةا للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعيةاعتمدت وعرضت 

 1989تشرين الثاني/نوفمبر  20المؤرخ في  44/25لمتحدة ا للأمم

 49، وفقا للمادة 1990أيلول/سبتمبر  2تاريخ بدء النفاذ: 

 الديباجة

المتحدة،  إذ ترى أنه وفقا للمبادئ المعلنة في ميثاق الأمم إن الدول الأطراف في هذه الاتفاقية،

يشكل الاعتراف بالكرامة المتأصلة لجميع أعضاء الأسرة البشرية وبحقوقهم المتساوية وغير 

وإذا تضع في اعتبارها  القابلة للتصرف، أساس الحرية والعدالة والسلم في العالم،

الأمم المتحدة قد أكدت من جديد في الميثاق إيمانها بالحقوق الأساسية للإنسان  شعوب أن

مة الفرد وقدره، وعقدت العزم على أن تدفع بالرقى الاجتماعي قدما وترفع مستوى الحياة وبكرا

في جو من الحرية أفسح، وإذا تدرك أن الأمم المتحدة قد أعلنت، في الإعلان العالمي لحقوق 

الإنسان وفى العهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان، أن لكل إنسان حق التمتع بجميع 

حريات الواردة في تلك الصكوك، دون أي نوع من أنواع التمييز كالتمييز بسبب الحقوق وال

العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو غيره أو الأصل القومي أو 

وإذ تشير إلى أن الأمم  الاجتماعي أو الثروة أو المولد أو أي وضع آخر، واتفقت على ذلك،

ت في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أن للطفولة الحق في رعاية ومساعدة المتحدة قد أعلن

واقتناعا منها بأن الأسرة، باعتبارها الوحدة الأساسية للمجتمع والبيئة الطبيعية لنمو  خاصتين،

ورفاهية جميع أفرادها وبخاصة الأطفال، ينبغي أن تولى الحماية والمساعدة اللازمتين لتتمكن 

وإذ تقر بأن الطفل، كي تترعرع شخصيته  الكامل بمسؤولياتها داخل المجتمع،من الاضطلاع 

وإذ  ترعرعا كاملا ومتناسقا، ينبغي أن ينشأ في بيئة عائلية في جو من السعادة والمحبة والتفاهم،

ترى أنه ينبغي إعداد الطفل إعدادا كاملا ليحيا حياة فردية في المجتمع وتربيته بروح المثل 

علنة في ميثاق الأمم المتحدة، وخصوصا بروح السلم والكرامة والتسامح والحرية العليا الم

والمساواة والإخاء، وإذ تضع في اعتبارها أن الحاجة إلى توفير رعاية خاصة للطفل قد ذكرت 

وفى إعلان حقوق الطفل الذي اعتمدته الجمعية  1924في إعلان جنيف لحقوق الطفل لعام 
                                                           

لتحفظ مع ا 1993يونيو  21على محضر إيداع وثائق مصادقة المملكة المغربية عليها الموقع بنيويورك في و 

 التالي:

المملكة المغربية التي يضمن دستورها لكل واحد حرية ممارسة شؤونه الدينية، تتحفظ على أحكام المادة  إن" 

 الرابعة عشرة التي تعترف للطفل بالحق في حرية الدين، نظرا لأن الإسلام هو دين الدولة"،

 أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي: 

 مادة فريدة 

الشريف هذا الاتفاقية المتعلقة بحقوق الطفل المعتمدة من طرف الجمعية  ناهيرظ تنشر بالجريدة الرسمية عقب 

 .1989نوفمبر  20العامة للأمم المتحدة في 

 (1996نوفمبر  21) 1417رجب  9وحرر بالرباط في  

 وقعه بالعطف: 

 الأول، الوزير 

 لفيلالي.ا الإمضاء: عبد اللطيف 
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والمعترف به في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان  1959ثاني/نوفمبر تشرين ال 20العامة في 

( وفى 24و  23وفى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية )ولاسيما في المادتين 

( وفى 10في المادة  سيما العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية )ولا

ذات الصلة للوكالات المتخصصة والمنظمات الدولية المعنية بخير النظم الأساسية والصكوك 

والعقلي، يحتاج إلى  البدني وإذ تضع في اعتبارها "أن الطفل، بسبب عدم نضجه الطفل،

إجراءات وقاية ورعاية خاصة، بما في ذلك حماية قانونية مناسبة، قبل الولادة وبعدها" وذلك 

شير إلى أحكام الإعلان المتعلق بالمبادئ الاجتماعية وإذ ت كما جاء في إعلان حقوق الطفل،

والقانونية المتصلة بحماية الأطفال ورعايتهم، مع الاهتمام الخاص بالحضانة والتبني على 

الصعيدين الوطني والدولي، وإلى قواعد الأمم المتحدة الدنيا النموذجية لإدارة شئون قضاء 

حماية النساء والأطفال أثناء الطوارئ والمنازعات  الأحداث )قواعد بكين(، وإلى الإعلان بشأن

المسلحة، وإذ تسلم بأن ثمة، في جميع بلدان العالم، أطفالا يعيشون في ظروف صعبة للغاية، 

وإذ تأخذ في الاعتبار الواجب أهمية تقاليد  وبأن هؤلاء الأطفال يحتاجون إلى مراعاة خاصة،

رعه ترعرعا متناسقا، وإذا تدرك أهمية التعاون كل شعب وقيمه الثقافية لحماية الطفل وترع

 في البلدان النامية، سيما الدولي لتحسين ظروف معيشة الأطفال في كل بلد، ولا

 قد اتفقت على ما يلي:

 الأول الجزء

 1 المادة

هذه الاتفاقية، يعنى الطفل كل إنسان لم يتجاوز الثامنة عشرة، ما لم يبلغ سن الرشد  لأغراض

 بموجب القانون المنطبق عليه.قبل ذلك 

 2 المادة

. تحترم الدول الأطراف الحقوق الموضحة في هذه الاتفاقية وتضمنها لكل طفل يخضع 1

لولايتها دون أي نوع من أنواع التمييز، بغض النظر عن عنصر الطفل أو والديه أو الوصي 

ياسي أو غيره أو أصلهم القومي القانوني عليه أو لونهم أو جنسهم أو لغتهم أو دينهم أو رأيهم الس

 أو الاجتماعي، أو ثروتهم، أو عجزهم، أو مولدهم، أو أي وضع آخر. الإثني أو

. تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة لتكفل للطفل الحماية من جميع أشكال التمييز 2 

ليه أو أعضاء أو العقاب القائمة على أساس مركز والدي الطفل أو الأوصياء القانونيين ع

 الأسرة، أو أنشطتهم أو آرائهم المعبر عنها أو معتقداتهم.

 3 المادة

. في جميع الإجراءات التي تتعلق بالأطفال، سواء قامت بها مؤسسات الرعاية الاجتماعية 1

العامة أو الخاصة، أو المحاكم أو السلطات الإدارية أو الهيئات التشريعية، يولي الاعتبار الأول 

 الطفل الفضلى. لمصالح

لرفاهه، مراعية حقوق  . تتعهد الدول الأطراف بأن تضمن للطفل الحماية والرعاية اللازمتين2 

قانونا عنه، وتتخذ، تحقيقا لهذا  المسؤولين وواجبات والديه أو أوصيائه أو غيرهم من الأفراد

 الغرض، جميع التدابير التشريعية والإدارية الملائمة.
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عن رعاية أو  المسؤولة طراف أن تتقيد المؤسسات والإدارات والمرافق. تكفل الدول الأ3 

في مجالي السلامة  سيما حماية الأطفال بالمعايير التي وضعتها السلطات المختصة، ولا

 والصحة وفى عدد موظفيها وصلاحيتهم للعمل، وكذلك من ناحية كفاءة الإشراف.

 4 المادة

التشريعية والإدارية وغيرها من التدابير الملائمة لإعمال تتخذ الدول الأطراف كل التدابير 

الحقوق المعترف بها في هذه الاتفاقية. وفيما يتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، 

تتخذ الدول الأطراف هذه التدابير إلى أقصى حدود مواردها المتاحة، وحيثما يلزم، في إطار 

 التعاون الدولي.

 5 المادة

حترم الدول الأطراف مسؤوليات وحقوق وواجبات الوالدين أو، عند الاقتضاء، أعضاء الأسرة ت

الموسعة أو الجماعة حسبما ينص عليه العرف المحلي، أو الأوصياء أو غيرهم من 

قانونا عن الطفل، في أن يوفروا بطريقة تتفق مع قدرات الطفل  المسؤولين الأشخاص

الملائمين عند ممارسة الطفل الحقوق المعترف بها في هذه المتطورة، التوجيه والإرشاد 

 الاتفاقية.

 6 المادة

 طفل حقا أصيلا في الحياة. لكل . تعترف الدول الأطراف بأن1

 . تكفل الدول الأطراف إلى أقصى حد ممكن بقاء الطفل ونموه.2 

 7 المادة

 م والحق في اكتساب جنسية،الطفل بعد ولادته فورا ويكون له الحق منذ ولادته في اس يسجل .1

الدول الأطراف إعمال هذه الحقوق وفقا لقانونها الوطني والتزاماتها بموجب الصكوك  تكفل .2

 الدولية المتصلة بهذا الميدان، ولاسيما حيثما يعتبر الطفل عديم الجنسية في حال عدم القيام بذلك.

 8 المادة

لحفاظ على هويته بما في ذلك جنسيته، الدول الأطراف باحترام حق الطفل في ا تتعهد .1

 واسمه، وصلاته العائلية، على النحو الذي يقره القانون، وذلك دون تدخل غير شرعي.

حرم أي طفل بطريقة غير شرعية من بعض أو كل عناصر هويته، تقدم الدول  إذا .2 

 الأطراف المساعدة والحماية المناسبتين من أجل الإسراع بإعادة إثبات هويته.

 9 المادة

منهما، إلا عندما تقرر  . تضمن الدول الأطراف عدم فصل الطفل عن والديه على كره1

السلطات المختصة، رهنا بإجراء إعادة نظر قضائية، وفقا للقوانين والإجراءات المعمول بها، 

يلزم مثل هذا القرار في حالة معينة  وقد أن هذا الفصل ضروري لصون مصالح الطفل الفضلى.

له، أو عندما يعيش الوالدان منفصلين ويتعين  إهمالهما حالة إساءة الوالدين معاملة الطفل أو مثل

 اتخاذ قرار بشأن محل إقامة الطفل.
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لجميع الأطراف المعنية الفرصة  تتاح من هذه المادة، 1. في أية دعاوى تقام عملا بالفقرة 2

 للاشتراك في الدعوى والإفصاح عن وجهات نظرها.

في الاحتفاظ بصورة  أحدهما رم الدول الأطراف حق الطفل المنفصل عن والديه أو عن. تحت3

والديه، إلا إذا تعارض ذلك مع مصالح الطفل  بكلا منتظمة بعلاقات شخصية واتصالات مباشرة

 الفضلى.

. في الحالات التي ينشأ فيها هذا الفصل عن أي إجراء اتخذته دولة من الدول الأطراف، مثل 4

والدين أو كليهما أو الطفل للاحتجاز أو الحبس أو النفي أو الترحيل أو الوفاة )بما  أحد تعريض

في ذلك الوفاة التي تحدث لأي سبب أثناء احتجاز الدولة الشخص(، تقدم تلك الدولة الطرف عند 

آخر من الأسرة، المعلومات الأساسية  لضو الطلب، للوالدين أو الطفل، أو عند الاقتضاء،

ة بمحل وجود عضو الأسرة الغائب )أو أعضاء الأسرة الغائبين( إلا إذا كان تقديم هذه الخاص

الدول الأطراف كذلك أن لا تترتب على تقديم مثل هذا  وتضمن المعلومات ليس لصالح الطفل.

 الطلب، في حد ذاته، أي نتائج ضارة للشخص المعنى )أو الأشخاص المعنيين(.

 10 المادة

، تنظر الدول 9من المادة  1الواقع على الدول الأطراف بموجب الفقرة  للالتزام وفقا .1

الأطراف في الطلبات التي يقدمها الطفل أو والداه لدخول دولة طرف أو مغادرتها بقصد جمع 

الدول الأطراف كذلك ألا تترتب على  وتكفل شمل الأسرة، بطريقة إيجابية وإنسانية وسريعة.

 تائج ضارة على مقدمي الطلب وعلى أفراد أسرهم.تقديم طلب من هذا القبيل ن

. للطفل الذي يقيم والداه في دولتين مختلفتين الحق في الاحتفاظ بصورة منتظمة بعلاقات 2 

لهذه الغاية ووفقا  وتحقيقا والديه، إلا في ظروف استثنائية. بكلا شخصية واتصالات مباشرة

، تحترم الدول الأطراف حق الطفل 9المادة من  2لالتزام الدول الأطراف بموجب الفقرة 

ووالديه في مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلدهم هم، وفى دخول بلدهم. ولا يخضع الحق في 

مغادرة أي بلد إلا للقيود التي ينص عليها القانون والتي تكون ضرورية لحماية الأمن الوطني، 

أو حقوق الآخرين وحرياتهم وتكون متفقة  أو النظام العام، أو الصحة العامة، أو الآداب العامة

 مع الحقوق الأخرى المعترف بها في هذه الاتفاقية.

 11 المادة

. تتخذ الدول الأطراف تدابير لمكافحة نقل الأطفال إلى الخارج وعدم عودتهم بصورة غير 1

 مشروعة.

الأطراف أو  لهذا الغرض، تشجع الدول الأطراف عقد اتفاقات ثنائية أو متعددة وتحقيقا .2 

 الانضمام إلى اتفاقات قائمة.

 12 المادة

الدول الأطراف في هذه الاتفاقية للطفل القادر على تكوين آرائه الخاصة حق التعبير  تكفل .1

عن تلك الآراء بحرية في جميع المسائل التي تمس الطفل، وتولى آراء الطفل الاعتبار الواجب 

 وفقا لسن الطفل ونضجه.
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للطفل، بوجه خاص، فرصة الاستماع إليه في أي إجراءات قضائية  تتاح ض،. ولهذا الغر2

وإدارية تمس الطفل، إما مباشرة، أو من خلال ممثل أو هيئة ملائمة، بطريقة تتفق مع القواعد 

 الإجرائية للقانون الوطني.

 13 المادة

ع المعلومات . يكون للطفل الحق في حرية التعبير، ويشمل هذا الحق حرية طلب جميع أنوا1

والأفكار وتلقيها وإذاعتها، دون أي اعتبار للحدود، سواء بالقول أو الكتابة أو الطباعة، أو الفن، 

 أو بأية وسيلة أخرى يختارها الطفل.

إخضاع ممارسة هذا الحق لبعض القيود، بشرط أن ينص القانون عليها وأن تكون  يجوز .2 

 لازمة لتأمين ما يلي:

 الغير أو سمعتهم، أو،حقوق  احترام )أ( 

 الأمن الوطني أو النظام العام، أو الصحة العامة أو الآداب العامة. حماية )ب( 

 14 المادة

 الطفل في حرية الفكر والوجدان والدين. حق . تحترم الدول الأطراف1

وواجبات الوالدين وكذلك، تبعا للحالة، الأوصياء القانونيين  حقوق . تحترم الدول الأطراف2 

 ليه، في توجيه الطفل في ممارسة حقه بطريقة تنسجم مع قدرات الطفل المتطورة.ع

بالدين أو المعتقدات إلا للقيود التي ينص عليها القانون  الإجهار . لا يجوز أن يخضع3 

واللازمة لحماية السلامة العامة أو النظام أو الصحة أو الآداب العامة أو الحقوق والحريات 

 .الأساسية للآخرين

 15 المادة

حرية الاجتماع  وفى . تعترف الدول الأطراف بحقوق الطفل في حرية تكوين الجمعيات1

 السلمي.

. لا يجوز تقييد ممارسة هذه الحقوق بأية قيود غير القيود المفروضة طبقا للقانون والتي 2

لنظام تقتضيها الضرورة في مجتمع ديمقراطي لصيانة الأمن الوطني أو السلامة العامة أو ا

 العام، أو لحماية الصحة العامة أو الآداب العامة أو لحماية حقوق الغير وحرياتهم.

 16 المادة

يجوز أن يجرى أي تعرض تعسفي أو غير قانوني للطفل في حياته الخاصة أو أسرته أو  لا .1

 منزله أو مراسلاته، ولا أي مساس غير قانوني بشرفه أو سمعته.

 مثل هذا التعرض أو المساس. من ه القانون. للطفل حق في أن يحمي2 

 17 المادة

تعترف الدول الأطراف بالوظيفة الهامة التي تؤديها وسائط الإعلام وتضمن إمكانية حصول 

الطفل على المعلومات والمواد من شتى المصادر الوطنية والدولية، وبخاصة تلك التي تستهدف 



 

119 
 

ة وصحته الجسدية والعقلية، وتحقيقا لهذه الغاية، تعزيز رفاهيته الاجتماعية والروحية والمعنوي

 تقوم الدول الأطراف بما يلي:

)أ( تشجيع وسائط الإعلام على نشر المعلومات والمواد ذات المنفعة الاجتماعية والثقافية  

 ،29لروح المادة  ووفقا للطفل

من شتى المصادر التعاون الدولي في إنتاج وتبادل ونشر هذه المعلومات والمواد  تشجيع )ب( 

 الثقافية والوطنية الدولية،

 إنتاج كتب الأطفال ونشرها، تشجيع )ج(

عناية خاصة للاحتياجات اللغوية للطفل الذي ينتمي إلى  إيلاء )د( تشجيع وسائط الإعلام على 

 الأقليات أو إلى السكان الأصليين، جموعات مجموعة من

لوقاية الطفل من المعلومات والمواد التي تضر وضع مبادئ توجيهية ملائمة  تشجيع )هـ( 

 في الاعتبار. 18و  13بصالحه، مع وضع أحكام المادتين 

 18 المادة

. تبذل الدول الأطراف قصارى جهدها لضمان الاعتراف بالمبدأ القائل إن كلا الوالدين 1

لأوصياء عن تربية الطفل ونموه. وتقع علي عاتق الوالدين أو ا شتركة يتحملان مسؤوليات

القانونيين، حسب الحالة، المسؤولية الأولي عن تربية الطفل ونموه. وتكون مصالح الطفل 

 الفضلى موضع اهتمامهم الأساسي.

سبيل ضمان وتعزيز الحقوق المبينة في هذه الاتفاقية، على الدول الأطراف في هذه  في .2

قانونيين في الاضطلاع بمسئوليات الاتفاقية أن تقدم لمساعدة الملائمة للوالدين وللأوصياء ال

 تربية الطفل وعليها أن تكفل تطوير مؤسسات ومرافق وخدمات رعاية الأطفال.

. تتخذ الدول الأطراف كل التدابير الملائمة لتضمن لأطفال الوالدين العاملين حق الانتفاع 3 

 بخدمات ومرافق رعاية الطفل التي هم مؤهلون لها.

 19 المادة

الأطراف جميع التدابير التشريعية والإدارية والاجتماعية والتعليمية الملائمة  . تتخذ الدول1

أو العقلية والإهمال أو  البدنية لحماية الطفل من كافة أشكال العنف أو الضرر أو الإساءة

المعاملة المنطوية على إهمال، وإساءة المعاملة أو الاستغلال، بما في ذلك الإساءة الجنسية، 

ية الوالد )الوالدين( أو الوصي القانوني )الأوصياء القانونيين( عليه، أو أي شخص وهو في رعا

 آخر يتعهد الطفل برعايته.

. ينبغي أن تشمل هذه التدابير الوقائية، حسب الاقتضاء، إجراءات فعالة لوضع برامج 2

لك للأشكال اجتماعية لتوفير الدعم للازم للطفل ولأولئك الذين يتعهدون الطفل برعايتهم، وكذ

الأخرى من الوقاية، ولتحديد حالات إساءة معاملة الطفل المذكورة حتى الآن والإبلاغ عنها 

 والإحالة بشأنها والتحقيق فيها ومعالجتها ومتابعتها وكذلك لتدخل القضاء حسب الاقتضاء.

 20 المادة
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مح له، حفاظا على المحروم بصفة مؤقتة أو دائمة من بيئته العائلية أو الذي لا يس للطفل .1

 الدولة. توفرهما مصالحة الفصلي، بالبقاء في تلك البيئة، الحق في حماية ومساعدة خاصتين

 لقوانينها الوطنية، رعاية بديلة لمثل هذا الطفل. وفقا . تضمن الدول الأطراف،2

ن أن تشمل هذه الرعاية، في جملة أمور، الحضانة، أو الكفالة الواردة في القانو يمكن .3 

الإسلامي، أو التبني، أو، عند الضرورة، الإقامة في مؤسسات مناسبة لرعاية الأطفال. وعند 

الاستمرارية في تربية الطفل  لاستصواب الاعتبار الواجب إيلاء النظر في الحلول، ينبغي

 والدينية والثقافية واللغوية. الإثنية ولخلفية الطفل

 21 المادة

مصالح الطفل الفضلى الاعتبار الأول والقيام  إيلاء نظام التبني تضمن الدول التي تقر، أو تجيز

 بما يلي:

)أ( تضمن ألا تصرح بتبني الطفل إلا السلطات المختصة التي تحدد، وفقا للقوانين والإجراءات 

المعمول بها وعلى أساس كل المعلومات ذات الصلة الموثوق بها، أن التبني جائز نظرا لحالة 

بالوالدين والأقارب والأوصياء القانونيين وأن الأشخاص المعنيين، عند  الطفل فيما يتعلق

أعطوا عن علم موافقتهم على التبني على أساس حصولهم على ما قد يلزم من  قد الاقتضاء،

 المشورة،

بأن التبني في بلد آخر يمكن اعتباره وسيلة بديلة لرعاية الطفل، إذا تعذرت إقامة  تعترف )ب( 

 رة حاضنة أو متبنية، أو إذا تعذرت العناية به بأي طريقة ملائمة في وطنه،الطفل لدي أس

تضمن، بالنسبة للتبني في بلد آخر، أن يستفيد الطفل من ضمانات ومعايير تعادل تلك  )ج(

 القائمة فيما يتعلق بالتبني الوطني،

عملية التبني لا تعود  جميع التدابير المناسبة كي تضمن، بالنسبة للتبني في بلد آخر، أن تتخذ )د(

 على أولئك المشاركين فيها بكسب مالي غير مشروع،

أو اتفاقات ثنائية أو متعددة  ترتيبات )هـ( تعزز، عند الاقتضاء، أهداف هذه المادة بعقد

الأطراف، وتسعى، في هذا الإطار، إلى ضمان أن يكون تبنى الطفل في بلد آخر من خلال 

 السلطات أو الهيئات المختصة.

 22 المادة

. تتخذ الدول الأطراف في هذه الاتفاقية التدابير الملائمة لتكفل للطفل الذي يسعى للحصول 1

على مركز لاجئ، أو الذي يعتبر لاجئا وفقا للقوانين والإجراءات الدولية أو المحلية المعمول 

الإنسانية بها، سواء صحبه أو لم يصحبه والداه أو أي شخص آخر، تلقى الحماية والمساعدة 

المناسبتين في التمتع بالحقوق المنطبقة الموضحة في هذه الاتفاقية وفى غيرها من الصكوك 

 الدولية الإنسانية أو المتعلقة بحقوق الإنسان التي تكون الدول المذكورة أطرافا فيها.

ا . ولهذا الغرض، توفر الدول الأطراف، حسب ما تراه مناسبا، التعاون في أي جهود تبذله2 

الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الحكومية الدولية المختصة أو المنظمات غير الحكومية 

المتعاونة مع الأمم المتحدة، لحماية طفل كهذا ومساعدته، وللبحث عن والدي طفل لاجئ لا 

يصحبه أحد أو عن أي أفراد آخرين من أسرته، من أجل الحصول على المعلومات اللازمة 
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ته، وفى الحالات التي يتعذر فيها العثور على الوالدين أو الأفراد الآخرين لجمع شمل أسر

من  مؤقته لأسرته، يمنح الطفل ذات الحماية الممنوحة لأي طفل آخر محروم بصفة دائمة أو

 بيئته العائلية لأي سبب، كما هو موضح في هذه الاتفاقية.

 23 المادة

المعوق عقليا أو جسديا بحياة كاملة وكريمة، في الدول الأطراف بوجوب تمتع الطفل  تعترف .1

 ظروف تكفل له كرامته وتعزز اعتماده على النفس وتيسر مشاركته الفعلية في المجتمع.

. تعترف الدول الأطراف بحق الطفل المعوق في التمتع برعاية خاصة وتشجع وتكفل للطفل 2 

تقديم المساعدة التي يقدم عنها طلب،  عن رعايته، رهنا بتوفر الموارد، للمسؤولين المؤهل لذلك

 ممن يرعونه. غيرهما والتي تتلاءم مع حالة الطفل وظروف والديه أو

من هذه  2. إدراكا للاحتياجات الخاصة للطفل المعوق، توفر المساعدة المقدمة وفقا للفقرة 3 

ممن يقومون برعاية  غيرهما المادة مجانا كلما أمكن ذلك، مع مراعاة الموارد المالية للوالدين أو

الطفل، وينبغي أن تهدف إلى ضمان إمكانية حصول الطفل المعوق فعلا على التعليم والتدريب، 

وخدمات الرعاية الصحية، وخدمات إعادة التأهيل، والإعداد لممارسة عمل، والفرص الترفيهية 

، بما في ذلك نموه وتلقيه ذلك بصورة تؤدى إلى تحقيق الاندماج الاجتماعي للطفل ونموه الفردي

 الثقافي والروحي، على أكمل وجه ممكن.

. على الدول الأطراف أن تشجع، بروح التعاون الدولي، تبادل المعلومات المناسبة في ميدان 4 

الرعاية الصحية الوقائية والعلاج الطبي والنفسي والوظيفي للأطفال المعوقين، بما في ذلك نشر 

ادة التأهيل والخدمات المهنية وإمكانية الوصول إليها، وذلك بغية المعلومات المتعلقة بمناهج إع

تمكين الدول الأطراف من تحسين قدراتها ومهاراتها وتوسيع خبرتها في هذه المجالات. 

 البلدان النامية. احتياجات وتراعى بصفة خاصة، في هذا الصدد،

 24 المادة

بلوغه وبحقه في  يمكن مستوى صحي . تعترف الدول الأطراف بحق الطفل في التمتع بأعلى1

الدول الأطراف قصارى جهدها لتضمن  وتبذل مرافق علاج الأمراض وإعادة التأهيل الصحي.

 ألا يحرم أي طفل من حقه في الحصول على خدمات الرعاية الصحية هذه.

. تتابع الدول الأطراف إعمال هذا الحق كاملا وتتخذ، بوجه خاص، التدابير المناسبة من 2 

 أجل:

 والأطفال، الرضع )أ( خفض وفيات

لجميع الأطفال مع التشديد على  اللازمتين )ب( كفالة توفير المساعدة الطبية والرعاية الصحية

 تطوير الرعاية الصحية الأولية،

الأمراض وسوء التغذية حتى في إطار الرعاية الصحية الأولية، عن طريق أمور  مكافحة )ج(

المتاحة بسهولة وعن طريق توفير الأغذية المغذية الكافية ومياه الشرب  التكنولوجيا منها تطبيق

 النقية، آخذة في اعتبارها أخطار تلوث البيئة ومخاطره،

 الرعاية الصحية المناسبة للأمهات قبل الولاة وبعدها، كفالة )د(
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ساسية الوالدين والطفل، بالمعلومات الأ سيما )هـ( كفالة تزويد جميع قطاعات المجتمع، ولا

المتعلقة بصحة الطفل وتغذيته، ومزايا الرضاعة الطبيعية، ومبادئ حفظ الصحة والإصحاح 

البيئي، والوقاية من الحوادث، وحصول هذه القطاعات على تعليم في هذه المجالات ومساعدتها 

 في الاستفادة من هذه المعلومات،

لدين، والتعليم والخدمات المتعلقة )و( تطوير الرعاية الصحية الوقائية والإرشاد المقدم للوا

 بتنظيم الأسرة.

. تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير الفعالة والملائمة بغية إلغاء الممارسات التقليدية التي 3

 تضر بصحة الأطفال.

الدول الأطراف بتعزيز وتشجيع التعاون الدولي من أجل التوصل بشكل تدريجي إلى  تتعهد .4

ق المعترف به في هذه المادة. وتراعى بصفة خاصة احتياجات البلدان النامية الإعمال الكامل للح

 في هذا الصدد.

 25 المادة

تعترف الدول الأطراف بحق الطفل الذي تودعه السلطات المختصة لأغرض الرعاية أو الحماية 

ف أو العقلية في مراجعة دورية للعلاج المقدم للطفل ولجميع الظرو البدنية أو علاج صحته

 الأخرى ذات الصلة بإيداعه.

 26 المادة

. تعترف الدول الأطراف لكل طفل بالحق في الانتفاع من الضمان الاجتماعي، بما في ذلك 1

التأمين الاجتماعي، وتتخذ التدابير اللازمة لتحقيق الإعمال الكامل لهذا الحق وفقا لقانونها 

 الوطني.

مراعاة موارد وظروف الطفل . ينبغي منح الإعانات، عند الاقتضاء، مع 2 

عن إعالة الطفل، فضلا عن أي اعتبار آخر ذي صلة بطلب يقدم من  المسؤولين والأشخاص

 جانب الطفل أو نيابة عنه للحصول على إعانات.

 27 المادة

والعقلي  البدني . تعترف الدول الأطراف بحق كل طفل في مستوى معيشي ملائم لنموه1

 والاجتماعي.والروحي والمعنوي 

عن الطفل، المسؤولية  المسؤولون أو الأشخاص الآخرون أحدهما . يتحمل الوالدان أو2 

الأساسية عن القيام، في حدود إمكانياتهم المالية وقدراتهم، بتأمين ظروف المعيشة اللازمة لنمو 

 الطفل.

ابير الملائمة من أجل . تتخذ الدول الأطراف، وفقا لظروفها الوطنية وفى حدود إمكانياتها، التد3

عن الطفل، علي إعمال هذا الحق وتقدم  المسؤولين من الأشخاص وغيرهما مساعدة الوالدين

 فيما يتعلق بالتغذية والكساء والإسكان. سيما عند الضرورة المساعدة المادية وبرامج الدعم، ولا

ل من الوالدين أو من . تتخذ الدول الأطراف كل التدابير المناسبة لكفالة تحصيل نفقة الطف4

ماليا عن الطفل، سواء داخل الدولة الطرف أو في الخارج.  المسؤولين الأشخاص الآخرين
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ماليا عن الطفل في دولة أخرى غير الدولة التي  المسؤول وبوجه خاص، عندما يعيش الشخص

ات من هذا يعيش فيها الطفل، تشجع الدول الأطراف الانضمام إلى اتفاقات دولية أو إبرام اتفاق

 أخرى مناسبة. القبيل، وكذلك اتخاذترتيبات

 28 المادة

. تعترف الدول الأطراف بحق الطفل في التعليم، وتحقيقا للإعمال الكامل لهذا الحق 1

 أساس تكافؤ الفرص، تقوم بوجه خاص بما يلي: وعلى تدريجيا

 التعليم الابتدائي إلزاميا ومتاحا مجانا للجميع، جعل )أ(

تطوير شتى أشكال التعليم الثانوي، سواء العام أو المهني، وتوفيرها وإتاحتها لجميع  تشجيع )ب(

الأطفال، واتخاذ التدابير المناسبة مثل إدخال مجانية التعليم وتقديم المساعدة المالية عند الحاجة 

 إليها،

 ت،الوسائل المناسبة، متاحا للجميع على أساس القدرا بشتى )ج( جعل التعليم العالي،

 متناولهم، )د( جعل المعلومات والمبادئ الإرشادية التربوية والمهنية متوفرة لجميع الأطفال وفى

 )هـ( اتخاذ تدابير لتشجيع الحضور المنتظم في المدارس والتقليل من معدلات ترك الدراسة.

حو . تتخذ الدول الأطراف كافة التدابير المناسبة لضمان إدارة النظام في المدارس على ن2

 يتمشى مع كرامة الطفل الإنسانية ويتوافق مع هذه الاتفاقية.

الدول الأطراف في هذه الاتفاقية بتعزيز وتشجيع التعاون الدولي في الأمور المتعلقة  تقوم .3

بالتعليم، وبخاصة بهدف الإسهام في القضاء على الجهل والأمية في جميع أنحاء العالم وتيسير 

العلمية والتقنية وإلى وسائل التعليم الحديثة. وتراعى بصفة خاصة الوصول إلى المعرفة 

 احتياجات البلدان النامية في هذا الصدد.

 29 المادة

 نحو: موجها . توافق الدول الأطراف على أن يكون تعليم الطفل1

 إمكاناتها، إلى أقصى والبدنية )أ( تنمية شخصية الطفل ومواهبه وقدراته العقلية

ترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية والمبادئ المكرسة في ميثاق الأمم اح تنمية )ب(

 المتحدة،

)ج( تنمية احترام ذوى الطفل وهويته الثقافية ولغته وقيمة الخاصة، والقيم الوطنية للبلد الذي 

 فيه في الأصل والحضارات المختلفة عن حضارته، نشأ يعيش فيه الطفل والبلد الذي

في مجتمع حر، بروح من التفاهم والسلم والتسامح  المسؤولية لحياة تستشعر)د( إعداد الطفل 

والوطنية والدينية  الإثنية والمساواة بين الجنسين والصداقة بين جميع الشعوب والجماعات

 والأشخاص الذين ينتمون إلى السكان الأصليين،

 احترام البيئة الطبيعية. تنمية )هـ(
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ما يفسر على أنه تدخل في حرية الأفراد والهيئات في  28المادة . ليس في نص هذه المادة أو 2

إنشاء المؤسسات التعليمية وإدارتها، رهنا على الدوام بمراعاة المبادئ المنصوص عليها في 

من هذه المادة وباشتراط مطابقة التعليم الذي توفره هذه المؤسسات للمعايير الدنيا التي  1الفقرة 

 قد تضعها الدولة.

 30 دةالما

أو دينية أو لغوية أو أشخاص من السكان الأصليين، لا  إثنية في الدول التي توجد فيها أقليات

يجوز حرمان الطفل المنتمى لتلك الأقليات أو لأولئك السكان من الحق في أن يتمتع، مع بقية 

 بدينه وممارسة شعائره، أو استعمال لغته. الاجهار أفراد المجموعة، بثقافته، أو

 31 ادةالم

الدول الأطراف بحق الطفل في الراحة ووقت الفراغ، ومزاولة الألعاب وأنشطة  تعترف .1

 الاستجمام المناسبة لسنه والمشاركة بحرية في الحياة الثقافية وفى الفنون.

الدول الأطراف وتعزز حق الطفل في المشاركة الكاملة في الحياة الثقافية والفنية  تحترم .2 

وأنشطة أوقات  والاستجمامي ير فرص ملائمة ومتساوية للنشاط الثقافي والفنيوتشجع على توف

 الفراغ.

 32 المادة

. تعترف الدول الأطراف بحق الطفل في حمايته من الاستغلال الاقتصادي ومن أداء أي عمل 1

يرجح أن يكون خطيرا أو أن يمثل إعاقة لتعليم الطفل، أو أن يكون ضارا بصحة الطفل أو 

 البدني، أو العقلي، أو الروحي، أو المعنوي، أو الاجتماعي. بنموه

. تتخذ الدول الأطراف التدابير التشريعية والإدارية والاجتماعية والتربوية التي تكفل تنفيذ 2 

الغرض، ومع مراعاة أحكام الصكوك الدولية الأخرى ذات الصلة، تقوم الدول  ولهذا هذه المادة.

 :الأطراف بوجه خاص بما يلي

 دنيا للالتحاق بعمل، أعمار )أ( تحديد عمر أدنى أو

 نظام مناسب لساعات العمل وظروفه، وضع )ب(

 هذه المادة بفعالية. إنفاذ )ج( فرض عقوبات أو جزاءات أخرى مناسبة لضمان بغية

 33 المادة

 تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة، بما في ذلك التدابير التشريعية والإدارية

والاجتماعية والتربوية، لوقاية الأطفال من الاستخدام غير المشروع للمواد المخدرة والمواد 

المؤثرة على العقل، وحسبما تحددت في المعاهدات الدولية ذات الصلة، ولمنع استخدام الأطفال 

 في إنتاج مثل هذه المواد بطريقة غير مشروعة والاتجار بها

 34 المادة
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ف بحماية الطفل من جميع أشكال الاستغلال الجنسي والانتهاك الجنسي. تتعهد الدول الأطرا

ولهذه الأغراض تتخذ الدول الأطراف، بوجه خاص، جميع التدابير الملائمة الوطنية والثنائية 

 والمتعددة الأطراف لمنع:

 أو إكراه الطفل على تعاطى أي نشاط جنسي غير مشروع، حمل )أ( 

من الممارسات الجنسية غير  غيرها للأطفال في الدعارة أو )ب( الاستخدام الاستغلالي 

 المشروعة،

 )ج( الاستخدام الاستغلالي للأطفال في العروض والمواد الداعرة. 

 35 المادة

تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير الملائمة الوطنية والثنائية والمتعددة الأطراف لمنع اختطاف 

 لأي غرض من الأغراض أو بأي شكل من الأشكال. الأطفال أو بيعهم أو الاتجار بهم

 36 المادة

تحمي الدول الأطراف الطفل من سائر أشكال الاستغلال الضارة بأي جانب من 

 الطفل. رفاة جوانب

 37 المادة

 الأطراف : تكفل الدول

)أ( ألا يعرض أي طفل للتعذيب أو لغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية  

تفرض عقوبة الإعدام أو السجن مدي الحياة بسبب جرائم يرتكبها  ولا أو المهينة. اللاإنسانية أو

 أشخاص تقل أعمارهم عن ثماني عشرة سنة دون وجود إمكانية للإفراج عنهم،

أن يجرى اعتقال  ويجب يحرم أي طفل من حريته بصورة غير قانونية أو تعسفية. ألا )ب(

نه وفقا للقانون ولا يجوز ممارسته إلا كملجأ أخير ولأقصر فترة زمنية الطفل أو احتجازه أو سج

 مناسبة،

كل طفل محروم من حريته بإنسانية واحترام للكرامة المتأصلة في الإنسان،  يعامل )ج(

خاص، يفصل كل طفل محروم  وبوجه وبطريقة تراعى احتياجات الأشخاص الذين بلغوا سنه.

يعتبر أن مصلحة الطفل تقتضي خلاف ذلك، ويكون له الحق في  من حريته عن البالغين، ما لم

 البقاء على اتصال مع أسرته عن طريق المراسلات والزيارات، إلا في الظروف الاستثنائية،

)د( يكون لكل طفل محروم من حريته الحق في الحصول بسرعة على مساعدة قانونية وغيرها 

طعن في شرعية حرمانه من الحرية أمام محكمة من المساعدة المناسبة، فضلا عن الحق في ال

أو سلطة مختصة مستقلة ومحايدة أخرى، وفى أن يجرى البت بسرعة في أي إجراء من هذا 

 القبيل.

 38 المادة

الدول الأطراف بأن تحترم قواعد القانون الإنساني الدولي المنطبقة عليها في  تتعهد .1

 تضمن احترام هذه القواعد. المنازعات المسلحة وذات الصلة بالطفل وأن
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. تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير الممكنة عمليا لكي تضمن ألا يشترك الأشخاص الذين لم 2

 يبلغ سنهم خمس عشرة سنة اشتراكا مباشرا في الحرب.

. تمتنع الدول الأطراف عن تجنيد أي شخص لم تبلغ سنه خمس عشرة سنة 3

من بين الأشخاص الذين بلغت سنهم خمس عشرة سنة ولكنها التجنيد  وعند المسلحة. قواتها في

لم تبلغ ثماني عشرة سنة، يجب على الدول الأطراف أن تسعي لإعطاء الأولوية لمن هم أكبر 

 سنا.

. تتخذ الدول الأطراف، وفقا لالتزاماتها بمقتضى القانون الإنساني الدولي بحماية السكان 4

يع التدابير الممكنة عمليا لكي تضمن حماية ورعاية المدنيين في المنازعات المسلحة، جم

 الأطفال المتأثرين بنزاع مسلح.

 39 المادة

والنفسي وإعادة الاندماج  البدني تتخذ الدول الأطراف كل التدابير المناسبة لتشجيع التأهيل

الاجتماعي للطفل الذي يقع ضحية أي شكل من أشكال الإهمال أو الاستغلال أو الإساءة، أو 

أو المهينة، أو  اللاإنسانية التعذيب أو أي شكل آخر من أشكال المعاملة أو العقوبة القاسية أو

المنازعات المسلحة. ويجرى هذا التأهيل وإعادة الاندماج هذه في بيئة تعزز صحة الطفل، 

 لذاته، وكرامته. واحترامه

 40 المادة

نون العقوبات أو يتهم بذلك أو يثبت . تعترف الدول الأطراف بحق كل طفل يدعي أنه انتهك قا1

عليه ذلك في أن يعامل بطريقة تتفق مع رفع درجة إحساس الطفل بكرامته وقدره، وتعزز 

احترام الطفل لما للآخرين من حقوق الإنسان والحريات الأساسية وتراعي سن 

 تشجيع إعادة اندماج الطفل وقيامه بدور بناء في المجتمع. واستصواب الطفل

لذلك، ومع مراعاة أحكام الصكوك الدولية ذات الصلة، تكفل الدول الأطراف، بوجه  حقيقاوت .2 

 خاص، ما يلي:

انتهاك الطفل لقانون العقوبات أو اتهامه بذلك أو إثبات ذلك عليه بسبب أفعال أو  إدعاء )أ( عدم 

 أوجه قصور لم تكن محظورة بموجب القانون الوطني أو الدولي عند ارتكابها،

بأنه انتهك قانون العقوبات أو يتهم بذلك الضمانات التالية على  يدعي ( يكون لكل طفل)ب 

 الأقل:

 أن تثبت إدانته وفقا للقانون، إلى " افتراض براءته1"

فورا ومباشرة بالتهم الموجهة إليه، عن طريق والديه أو الأوصياء القانونيين عليه  إخطاره "2"

دة قانونية أو غيرها من المساعدة الملائمة لإعداد وتقديم عند الاقتضاء، والحصول على مساع

 دفاعه،

" قيام سلطة أو هيئة قضائية مختصة ومستقلة ونزيهة بالفصل في دعواه دون تأخير في 3"

محاكمة عادلة وفقا للقانون، بحضور مستشار قانوني أو بمساعدة مناسبة أخرى وبحضور 

الفضلى،  لم يعتبر أن ذلك في غير مصلحة الطفل والديه أو الأوصياء القانونيين عليه، ما

 إذا أخذ في الحسبان سنه أو حالته، سيما ولا
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إكراهه على الإدلاء بشهادة أو الاعتراف بالذنب، واستجواب أو تأمين استجواب  عدم "4"

 الشهود المناهضين وكفالة اشتراك واستجواب الشهود لصالحه في ظل ظروف من المساواة،

ر أنه انتهك قانون العقوبات، تأمين قيام سلطة مختصة أو هيئة قضائية مستقلة " إذا اعتب5"

 تدابير مفروضة تبعا لذلك، أية ونزيهة أعلى وفقا للقانون بإعادة النظر في هذا القرار وفى

على مساعدة مترجم شفوي مجانا إذا تعذر على الطفل فهم اللغة المستعملة أو  الحصول "6"

 النطق بها،

 جميع مراحل الدعوى. أثناء ين احترام حياته الخاصة تماما" تأم7"

إقامة قوانين وإجراءات وسلطات ومؤسسات منطبقة خصيصا  لتعزير . تسعى الدول الأطراف3

على الأطفال الذين يدعى أنهم انتهكوا قانون العقوبات أو يتهمون بذلك أو يثبت عليهم ذلك، 

 وخاصة القيام بما يلي:

 أن الأطفال ليس لديهم الأهلية لانتهاك قانون العقوبات، دونها دنيا يفترض)أ( تحديد سن 

اتخاذ تدابير عند الاقتضاء لمعاملة هؤلاء الأطفال دون اللجوء إلى إجراءات  استصواب )ب(

 قضائية، شريطة أن تحترم حقوق الإنسان والضمانات القانونية احترام كاملا.

الرعاية والإرشاد والإشراف، والمشورة، والاختبار،  مختلفة، مثل أوامر ترتيبات تتاح .4

والحضانة، وبرامج التعليم والتدريب المهني وغيرها من بدائل الرعاية المؤسسية، لضمان 

 وتتناسب مع ظروفهم وجرمهم على السواء. رفاههم معاملة الأطفال بطريقة تلائم

 41 المادة

رع إفضاء إلى إعمال حقوق الطفل والتي قد في هذه الاتفاقية ما يمس أي أحكام تكون أس ليس

 ترد في:

 دولة طرف، أو، قانون )أ(

 )ب( القانون الدولي الساري على تلك الدولة. 

 الثاني الجزء

 42 المادة

تتعهد الدول الأطراف بأن تنشر مبادئ الاتفاقية وأحكامها على نطاق واسع بالوسائل الملائمة 

 السواء. والفعالة، بين الكبار والأطفال على

 43 المادة

. تنشأ لغرض دراسة التقدم الذي أحرزته الدول الأطراف في استيفاء تنفيذ الالتزامات التي 1

تعهدت بها في هذه الاتفاقية لجنة معنية بحقوق الطفل تضطلع بالوظائف المنصوص عليها فيما 

 يلي.

الكفاءة المعترف بها في اللجنة من عشرة خبراء من ذوى المكانة الخلقية الرفيعة و تتألف .2 

الدول الأطراف أعضاء اللجنة من بين رعاياها  وتنتخب الميدان الذي تغطيه هذه الاتفاقية.
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ويعمل هؤلاء الأعضاء بصفتهم الشخصية، ويولى الاعتبار للتوزيع الجغرافي العادل وكذلك 

 للنظم القانونية الرئيسية.

ائمة أشخاص ترشحهم الدول الأطراف، ولكل أعضاء اللجنة بالاقتراع السري من ق ينتخب .3 

 دولة طرف أن ترشح شخصا واحدا من بين رعاياها.

الانتخاب الأول لعضوية اللجنة بعد ستة أشهر على الأكثر من تاريخ بدء نفاذ هذه  يجرى .4 

 الاتفاقية وبعد ذلك مرة كل سنتين. ويوجه الأمين العام للأمم المتحدة قبل أربعة أشهر على الأقل

في غضون  ترشيحاتها من تاريخ كل انتخاب رسالة إلى الدول الأطراف يدعوها فيها إلى تقديم

بجميع الأشخاص المرشحين على هذا  ألفبائيا شهرين. ثم يعد الأمين العام قائمة مرتبة ترتيبا

 النحو مبينا الدول الأطراف التي رشحتهم، ويبلغها إلى الدول الأطراف في هذه الاتفاقية.

الأمين العام إلي عقدها في مقر الأمم  يدعو تجرى الانتخابات في اجتماعات للدول الأطراف .5 

هذه الاجتماعات، التي يشكل حضور ثلثي الدول الأطراف فيها نصابا قانونيا لها،  وفى المتحدة.

يكون الأشخاص المنتخبون لعضوية اللجنة هم الذين يحصلون على أكبر عدد من الأصوات 

 غلبية المطلقة لأصوات ممثلي الدول الأطراف الحاضرين المصوتين.وعلى الأ

سنوات. ويجوز إعادة انتخابهم إذا جرى ترشيحهم من  أربع . ينتخب أعضاء اللجنة لمدة6 

أن مدة ولاية خمسة من الأعضاء المنتخبين في الانتخاب الأول تنقضي بانقضاء  غير جديد.

 سنتين، وبعد.

اللجنة أو استقال أو أعلن لأي سبب آخر أنه غير قادر على تأدية مهام  توفى أحد أعضاء إذا .7 

اللجنة، تعين الدولة الطرف التي قامت بترشيح العضو خبيرا آخر من بين رعاياها ليكمل المدة 

 المتبقية من الولاية، رهنا بموافقة اللجنة.

 . تضع اللجنة نظامها الداخلي.8

 ترة سنتين.مكتبها لف أعضاء . تنتخب اللجنة9 

. تعقد اجتماعات اللجنة عادة في مقر الأمم المتحدة أو في أي كان مناسب آخر تحدده 10

اللجنة عادة مرة في السنة وتحدد مدة اجتماعات اللجنة، ويعاد النظر فيها، إذا  وتجتمع اللجنة.

 العامة.اقتضى الأمر، في اجتماع للدول الأطراف في هذه الاتفاقية، رهنا بموافقة الجمعية 

الأمين العام للأمم المتحدة ما يلزم من موظفين ومرافق لاضطلاع اللجنة بصورة  يوفر .11

 فعالة بوظائفها بموجب هذه الاتفاقية.

أعضاء اللجنة المنشأة بموجب هذه الاتفاقية، بموافقة الجمعية العامة، على مكافآت  يحصل .12

 الجمعية العامة من شروط وأحكام.من موارد الأمم المتحدة، وفقا لما قد تقرره 

 44 المادة

. تتعهد الدول الأطراف بأن تقدم إلى اللجنة، عن طريق الأمين العام للأمم المتحدة، تقارير عن 1

الحقوق المعترف بها في هذه الاتفاقية وعن التقدم المحرز في التمتع  لإنفاذ التدابير التي اعتمدتها

 بتلك الحقوق:

 من بدء نفاذ هذه الاتفاقية بالنسبة للدولة الطرف المعنية،غضون سنتين  في )أ(
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 )ب( وبعد ذلك مرة كل خمس سنوات.

. توضح التقارير المعدة بموجب هذه المادة العوامل والصعاب التي تؤثر على درجة الوفاء 2

أن  ويجب بالالتزامات المتعهد بها بموجب هذه الاتفاقية إن وجدت مثل هذه العوامل والصعاب.

 تشتمل التقارير أيضا على معلومات كافية توفر للجنة فهما شاملا لتنفيذ الاتفاقية في البلد المعنى.

حاجة بدولة طرف قدمت تقريرا أوليا شاملا إلي اللجنة أن تكرر، في ما تقدمه من تقارير  لا .3

 مها.)ب( من هذه المادة، المعلومات الأساسية التي سبق لها تقدي 1لاحقة وفقا للفقرة 

 تطلب من الدول الأطراف معلومات إضافية ذات صلة بتنفيذ الاتفاقية. أن . يجوز للجنة4

اللجنة إلى الجمعية العامة كل سنتين، عن طريق المجلس الاقتصادي والاجتماعي،  تقدم .5 

 تقارير عن أنشطتها.

 الدول الأطراف تقاريرها على نطاق واسع للجمهور في بلدانها. تتيح .6 

 45 دةالما

 تنفيذ الاتفاقية علي نحو فعال وتشجيع التعاون الدولي في الميدان الذي تغطيه الاتفاقية: لدعم

من حق الوكالات المتخصصة ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة وغيرها من أجهزة الأمم  يكون )أ(

 المتحدة أن تكون ممثلة لدى النظر في تنفيذ ما يدخل في نطاق ولايتها من أحكام هذه

أن تدعو الوكالات المتخصصة ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة والهيئات  وللجنة الاتفاقية.

المختصة الأخرى، حسبما تراه ملائما، لتقديم مشورة خبرائها بشأن تنفيذ الاتفاقية في المجالات 

أن تدعو الوكالات المتخصصة ومنظمة الأمم  وللجنة التي تدخل في نطاق ولاية كل منها.

دة للطفولة وغيرها من أجهزة الأمم المتحدة لتقديم تقارير عن تنفيذ الاتفاقية في المجالات المتح

 التي تدخل في نطاق أنشطتها،

)ب( تحيل اللجنة، حسبما تراه ملائما، إلى الوكالات المتخصصة ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة 

ن طلبا للمشورة أو المساعدة والهيئات المختصة الأخرى أية تقارير من الدول الأطراف تتضم

التقنيتين، أو تشير إلى حاجتها لمثل هذه المشورة أو المساعدة، مصحوبة بملاحظات اللجنة 

 الطلبات أو الإشارات، إن وجدت مثل هذه الملاحظات والاقتراحات، هذه واقتراحاتها بصدد

جراء دراسات بالنيابة للجنة أن توصي بأن تطلب الجمعية العامة إلى الأمين العام إ يجوز )ج(

 عنها عن قضايا محددة تتصل بحقوق الطفل،

عامة تستند إلى معلومات تلقتها عملا بالمادتين  وتوصيات للجنة أن تقدم اقتراحات يجوز )د(

العامة إلى أية دولة طرف  والتوصيات من هذه الاتفاقية. وتحال مثل هذه الاقتراحات 45، 44

 وجدت. إن مصحوبة بتعليقات الدول الأطراف.معنية، وتبلغ للجمعية العامة 

 الثالث الجزء

 46 المادة

 يفتح باب التوقيع على هذه الاتفاقية لجميع الدول.

 47 المادة



 

130 
 

 تخضع هذه الاتفاقية للتصديق. وتودع صكوك التصديق لدى الأمين العام للأمم المتحدة.

 48 المادة

ع الدول. وتودع صكوك الانضمام لدى الأمين يظل باب الانضمام إلى هذه الاتفاقية مفتوحا لجمي

 العام للأمم المتحدة.

 49 المادة

إيداع صك التصديق أو الانضمام  تاريخ . يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية في اليوم الثلاثين الذي يلي1

 العشرين لدي الأمين العام الأمم المتحدة.

إيداع صك التصديق أو الانضمام التي تصدق علي هذه الاتفاقية أو تنضم إليها بعد  الدول .2 

العشرين، يبدأ نفاذ الاتفاقية إزاءها في اليوم الثلاثين الذي يلي تاريخ إيداع هذه الدولة صك 

 تصديقها أو انضمامها.

 50 المادة

أن تقترح إدخال تعديل وأن تقدمه إلى الأمين العام للأمم  طرف . يجوز لأي دولة1

ذ بإبلاغ الدول الأطراف بالتعديل المقترح مع طلب بإخطاره عندئ الأمين العام ويقوم المتحدة.

بما إذا كانت هذه الدول تحبذ عقد مؤتمر للدول الأطراف للنظر في الاقتراحات والتصويت 

حالة تأييد ثلث الدول الأطراف على الأقل، في غضون أربعة أشهر من تاريخ هذا  وفى عليها.

العام إلى عقده تحت رعاية الأمم المتحدة. ويقدم أي  التبليغ، عقد هذا المؤتمر، يدعو الأمين

تعديل تعتمده أغلبية من الدول الأطراف الحاضرة والمصوتة في المؤتمر إلى الجمعية العامة 

 لإقراره.

من هذه المادة عندما تقره الجمعية العامة للأمم  1نفاذ أي تعديل يتم اعتماده وفقا للفقرة  يبدأ .2

 ل الأطراف في هذه الاتفاقية بأغلبية الثلثين.المتحدة وتقبله الدو

. تكون التعديلات، عند بدء نفاذها، ملزمة للدول الأطراف التي قبلتها وتبقى الدول الأطراف 3

 الأخرى ملزمة بأحكام هذه الاتفاقية وبأية تعديلات سابقة تكون قد قبلتها.

 51 المادة

ي تبديها الدول وقت التصديق أو الانضمام، التحفظات الت نص . يتلقى الأمين للأمم المتحدة1

 ويقوم بتعميمها على جميع الدول.

 لهدف هذه الاتفاقية وغرضها. منافيا . لا يجوز إبداء أي تحفظ يكون2

سحب التحفظات في أي وقت بتوجيه إشعار بهذا المعنى إلى الأمين العام للأمم  يجوز .3

هذا الإشعار نافذ المفعول اعتبارا من  ويصبح به. المتحدة، الذي يقوم عندئذ بإبلاغ جميع الدول

 تاريخ تلقيه من قبل الأمين العام.

 52 المادة

لأي دولة طرف أن تنسحب من هذه الاتفاقية بإشعار خطى ترسله إلى الأمين العام للأمم  يجوز

 الإشعار.مرور سنة على تاريخ تسلم الأمين العام هذا  بعد المتحدة. ويصبح الانسحاب نافذا
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 53 المادة

 يعين الأمين العام للأمم المتحدة وديعا لهذه الاتفاقية.

 54 المادة

سية أصل هذه الاتفاقية التي تتساوى في الحجية نصوصها بالأسبانية والإنجليزية والرو يودع

ذلك، قام ل وإثباتا والفرنسية، لدى الأمين العام للأمم المتحدة. والصينية والعربية

أدناه، المخولون حسب الأصول من جانب حكوماتهم، بالتوقيع على هذه  لموقعونا المفوضون

 الاتفاقية.

 

_______________________ 

، رقم 1993حقوق الإنسان: مجموعة صكوك دولية، المجلد الأول، الأمم المتحدة، نيويورك،  *

  .232، ص A.94.XIV-Vol.1, Part 1المبيع

12 h ·  

 -18-   السياسية للمرأةاتفاقية بشأن الحقوق 

  اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة

 1952كانون الأول/ديسمبر  20( المؤرخ في 7-)د 640للأمم المتحدة 

 6، وفقا لأحكام المادة 1954تموز/يوليه  7تاريخ بدء النفاذ: 

 إن الأطراف المتعاقدة،

 اوي الرجال والنساء في الحقوق الوارد في ميثاق الأمم المتحدة،رغبة منها في إعمال مبدأ تس

واعترافا منها بأن لكل شخص حق المشاركة في إدارة الشؤون العامة لبلده، سواء بصورة 

مباشرة أو بواسطة ممثلين يختارون في حرية، والحق في أن تتاح له علي قدم المساواة مع سواه 

ه، ورغبة منها في جعل الرجال والنساء يتساوون في التمتع فرصة تقلد المناصب العامة في بلد

بالحقوق السياسية وفي ممارستها، طبقا لأحكام ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق 

 الإنسان،

 وقد قررت عقد اتفاقية علي هذا القصد،

 وقد اتفقت علي الأحكام التالية:

 1المادة 

خابات، بشروط تساوي بينهن وبين الرجال، دون أي للنساء حق التصويت في جميع الانت

 .تمييز

 2المادة 

للنساء الأهلية في أن ينتخبن لجميع الهيئات المنتخبة بالاقتراع العام، المنشأة بمقتضى التشريع 

 الوطني، بشروط تساوي بينهن وبين الرجال دون أي تمييز.

 3المادة 

                                                           
18 - 

 1952كانون الأول ديسمبر  20( المؤرخ في 7 -)د  640ق بقرارها رضتها الجمعية العامة للتوقيع والتصديع

 .مادة 11، وتتكون هذه الاتفاقية من ديباجة و م1954 (يوليو (تموز 7 (م، تاريخ بدء النفاذ:
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يع الوظائف العامة المنشأة بمقتضى التشريع للنساء أهلية تقلد المناصب العامة وممارسة جم

 الوطني، بشروط تساوي بينهن وبين الرجال، دون أي تمييز.

 4المادة 

. يفتح باب توقيع هذه الاتفاقية بالنيابة عن أي عضو في الأمم المتحدة، وكذلك بالنيابة عن أية 1

 الشأن.دولة أخري وجهت إليها الجمعية العامة للأمم المتحدة دعوة في هذا 

 . تخضع هذه الاتفاقية للتصديق. وتودع صكوك التصديق لدي الأمين العام للأمم المتحدة.2

 5المادة 

 من المادة الرابعة. 1. يتاح الانضمام إلي هذه الاتفاقية لجميع الدول المشار إليها في الفقرة 1

 . يقع الانضمام بإيداع صك انضمام لدي الأمين العام للأمم المتحدة.2

 6مادة ال

 . يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية في اليوم التسعين الذي يلي إيداع صك التصديق أو الانضمام السادس.1

. أما الدول التي تصدق الاتفاقية أو تنضم إليها بعد إيداع صك التصديق أو الانضمام السادس 2

 أو الانضمام. فيبدأ نفاذ الاتفاقية إزاءها في اليوم التسعين الذي يلي إيداعها صك التصديق

 7المادة 

إذا حدث أن قدمت أية دولة تحفظا علي أي من مواد هذه الاتفاقية لدي توقيعها الاتفاقية أو 

تصديقها إياها أو انضمامها إليها، يقوم الأمين العام بإبلاغ نص التحفظ إلي جميع الدول التي 

تعترض علي التحفظ أن تقوم  تكون أو يجوز لها أن تصبح أطرافا في هذه الاتفاقية. ولأية دولة

خلال تسعين يوما من تاريخ الابلاغ المذكور )أو علي أثر اليوم الذي تصبح فيه طرفا في 

الاتفاقية( أن تشعر الأمين العام بأنها لا تقبل هذا التحفظ. وفي هذه الحالة، لا يبدأ نفاذ الاتفاقية 

 فيما بين هذه الدولة والدولة التي وضعت التحفظ.

  8 المادة

. لأية دولة أن تنسحب من هذه الاتفاقية بإشعار خطي توجهه إلي الأمين العام للأمم المتحدة. 1

 ويبدأ مفعول هذا الانسحاب لدي انقضاء سنة علي تاريخ تلقي الأمين العام للإشعار المذكور.

يهبط بعدد  . يبطل نفاذ هذه الاتفاقية اعتبارا من التاريخ الذي يبدأ فيه مفعول الانسحاب الذي2

 الأطراف فيها إلي أقل من ستة.

 9المادة 

أي نزاع ينشأ بين دولتين متعاقدتين أو أكثر حول تفسير هذه الاتفاقية أو تطبيقها، ثم لا يسوي 

عن طريق المفاوضات، يحال بناء علي طلب أي طرف في النزاع إلي محكمة العدل الدولية 

 خري للتسوية.للبت فيه، ما لم تتفق الأطراف علي طريقة أ

 10المادة 

يقوم الأمين العام للأمم المتحدة بإشعار جميع أعضاء الأمم المتحدة، وجميع الدول غير الأعضاء 

 من المادة الرابعة من هذه الاتفاقية، بما يلي: 1المشار إليها في الفقرة 

 )أ( التوقيعات الحاصلة وصكوك التصديق الواردة وفقا للمادة الرابعة،

 الانضمام الواردة وفقا للمادة الخامسة،)ب( صكوك 

 )ج( التاريخ الذي يبدأ فيه نفاذ هذه الاتفاقية وفقا للمادة السادسة،

 )د( التبليغات والإشعارات الواردة وفقا للمادة السابعة،

 من المادة الثامنة، 1)هـ( إشعارات الانسحاب الواردة وفقا للفقرة 

 ن المادة الثامنة.م 2)و( بطلان الاتفاقية وفقا للفقرة 

 11المادة 
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. تودع هذه الوثيقة، التي تتساوى في الحجية نصوصها بالأسبانية والإنكليزية والروسية 1

 والصينية والفرنسية، في محفوظات الأمم المتحدة.

. يرسل الأمين العام للأمم المتحدة صورة مصدقة إلي جميع أعضاء الأمم المتحدة وإلي الدول 2

 من المادة الرابعة. 1مشار إليها في الفقرة غير الأعضاء ال

_______________________ 

، رقم 1993* حقوق الإنسان: مجموعة صكوك دولية، المجلد الأول، الأمم المتحدة، نيويورك، 

 .228، ص A.94.XIV-Vol.1, Part 1المبيع

 - 19 - إعلان القضاء علي التمييز ضد المرأة
 

                                                           
 أنظر أعلاه. أعلن لاحقا عن رفع جميع التحفظات لاحقا من طرف المملكة المغربية  - 19
 -2001يناير  18الصادرة يوم الخميس  4866الجريدة الرسمية رقم  -

( بنشر اتفاقية القضاء 2000ديسمبر  26) 1421من رمضان  29في  صادر 1.93.361ظهير شريف رقم 

 1979ديسمبر  18لمعتمدة من طرف الجمعية العامة للأمم المتحدة في ا المرأة على جميع أشكال التمييز ضد

 الحمد لله وحده

 بداخله: -الطابع الشريف 

 الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه( بن )محمد

 لشريف هذا أسماه الله وأعز أمره أننا:ا هيرناظ يعلم من

لمعتمدة من طرف الجمعية العامة للأمم ا المرأة على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد الاطلاع بعد

 ؛1979ديسمبر  18المتحدة في 

يونيو  21ي فالمملكة المغربية إلى الاتفاقية المذكورة الموقع بنيويورك وعلى محضر إيداع وثائق انضمام 

 مع التصريحات والتحفظات التالية: 1993

 التصريحات: –أ 

 انية:فيما يتعلق بالمادة الث - 1

 "تعرب حكومة المملكة المغربية عن استعدادها لتطبيق مقتضيات هذه المادة بشرط:

 التي تنظم قواعد توارث عرش المملكة المغربية؛ تخل بالمقتضيات الدستورية ألا -

لشخصية لا تكون منافية لأحكام الشريعة الإسلامية، علما بأن بعض الأحكام الواردة في مدونة الأحوال اأ -

حقوقا تختلف عن الحقوق المخولة للرجل لا يمكن تجاوزها أو إلغاؤها وذلك نظرا  للمرأة المغربية التي تعطي

لتوازن بين أساسا من الشريعة الإسلامية التي تسعى، من جملة ما تسعى إليه، إلى تحقيق الكونها منبثقة 

 الزوجين حفاظا على تماسك كيان الأسرة."

 يما يتعلق بالفقرة الرابعة من المادة الخامسة عشرة:ف - 2

متعلقة صوص تلك الكومة المملكة المغربية بأنه لا يمكن لها الالتزام بمقتضيات هذه الفقرة، وبالخح "تصرح

من  36و 34في اختيار محل إقامتها وسكناها إلا بقدر ما تكون هذه المقتضيات غير منافية للمادتين  المرأة بحق

 مدونة الأحوال الشخصية المغربية."

 التحفظات: -ب 
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 يما يتعلق بالفقرة الثانية من المادة التاسعة:ف -1

نظرا لكون قانون الجنسية المغربية لا يسمح بأن يحمل الولد  فقرة"تتحفظ حكومة المملكة المغربية على هذه ال 

نسية، مع الولادة جنسية أمه إلا في حالة ولادته من أب مجهول، أيا كان مكان هذه الولادة، أو من أب عديم الج

بية وأب بالمغرب، وذلك حتى يضمن لكل طفل حقه في الجنسية، كما أن الولد المولود بالمغرب من أم مغر

غبته في أجنبي يمكنه أن يكتسب جنسية أمه بشرط أن يصرح داخل السنتين السابقتين لبلوغه سن الرشد بر

 اكتساب هذه الجنسية، على شرط أن تكون إقامته بالمغرب عند التصريح اعتيادية ومنتظمة."

 مادة السادسة عشرة:فيما يتعلق بال -2

في  والمرأة لالمادة وخصوصا ما يتعلق منها بتساوي الرج "تتحفظ حكومة المملكة المغربية على مقتضيات هذه

ة للشريعة الحقوق والمسؤوليات أثناء الزواج وعند فسخه، وذلك لكون مساواة من هذا القبيل تعتبر منافي

فاظا على الإسلامية التي تضمن لكل من الزوجين حقوقا ومسؤوليات في إطار من التوازن والتكامل وذلك ح

 للزواج.الرباط المقدس 

ملزمة  المرأة الشريعة الإسلامية تلزم الزوج بأداء الصداق عند الزواج وبإعالة أسرته، في حين ليست "فأحكام

 بمقتضى القانون بإعالة الأسرة.

حرية في أنه عند فسخ عقد الزواج، فإن الزوج ملزم بأداء النفقة وعلى عكس ذلك تتمتع الزوجة بكامل ال "كما

 جته.ناء الزواج وعند فسخه، دون رقابة الزوج، إذ لا ولاية للزوج على مال زوالتصرف في مالها أث

 إلا بحكم القاضي." لمرأةل لأسباب لا تخول الشريعة الإسلامية حق الطلاقا ولهذه

 لتاسعة والعشرين:يتعلق بالمادة ا يماف - 3

ى أن يعرض على لمادة التي تنص عل"لا تعتبر حكومة المملكة المغربية نفسها ملزمة بالفقرة الأولى من هذه ا

ف ولا يسوى عن التحكيم أي خلاف بشأن تأويل أو تطبيق الاتفاقية ينشأ بين دولتين أو أكثر من الدول الأطرا

 طريق المفاوضات، بناء على طلب أحد الأطراف في النزاع.

موافقة على التحكيم إلا ب ن حكومة المملكة المغربية ترى أن أي خلاف من هذا القبيل لا يمكن أن يعرضأ "إذ

 جميع الأطراف في النزاع."

 أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي: 

الشريف هذا، اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز  ظهيرنا نشر بالجريدة الرسمية عقبت 

 .1979ديسمبر  18لمعتمدة من طرف الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ ا لمرأةا ضد

 (.2000ديسمبر  26) 1421من رمضان  29في  بيضاءال وحرر بالدار

 وقعه بالعطف:

 الأول، الوزير

 الإمضاء:عبد الرحمن يوسفي.

 لمرأةا اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد

التنمية التامة والكاملة لبلد ما، ورفاهية العالم، وقضية السلم، تتطلب جميعا أقصى مشاركة  إن "................

 لى قدم المساواة مع الرجل في جميع الميادين."ع لمرأةا ممكنة من جانب

 مقدمة

المساواة في الحقوق  المرأة اتخذت خطوة رئيسية نحو تحقيق هدف منح 1979كانون الأول/ديسمبر  18 في

قية المؤلفة هذه الاتفا وتضع المرأة. عندما اعتمدت الجمعية العامة اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد
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في كل  للمرأة مادة، في قالب قانوني ملزم، المبادئ والتدابير المقبولة دوليا لتحقيق المساواة في الحقوق 30من 

لفترة خمس سنوات والتي أجرتها أفرقة عاملة متعددة واللجنة  استمرت مكان. وجاء اعتمادها تتويجا لمشاورات

 والجمعية العامة. المرأة المعنية بمركز

للمرأة، بصرف النظر عن حالتها الزوجية،  هذه الاتفاقية الشاملة، بدعوتها إلى كفالة الحقوق المتساوية تكشفو 

القيود المفروضة وعمق العزلة  -اقتصادية واجتماعية وثقافية ومدنية من سياسية و -في جميع الميادين 

ية تحرم التمييز، وتوصي باتخاذ لى أساس الجنس لا غير. وهي تدعو إلى سن تشريعات وطنع لمرأةا على

والمرأة، وباتخاذ خطوات تستهدف تعديل  تدابير خاصة مؤقتة للتعجيل بتحقيق المساواة الحقيقية بين الرجل

 الأنماط الاجتماعية والثقافية التي تؤدي إلى إدامة هذا التمييز.

ي الحياة العامة، والمساواة السياسية وففي المجالات  لمرأةل التدابير الأخرى على كافة الحقوق المتساوية وتنص 

لتوظيف وفي في الحصول على التعليم وإتاحة نفس الخيارات من حيث المناهج التعليمية، وعدم التمييز في ا

ي ف والمرأة لالأجر، وضمانات للأمن الوظيفي في حالات الزواج والولادة. وتشدد الاتفاقية على تساوي الرج

فق رعاية اة الأسرية. كما تركز أيضا على الخدمات الاجتماعية، ولاسيما مراالمسؤولية داخل إطار الحي

 امة.الأطفال، اللازمة للجمع بين الالتزامات الأسرية ومسؤوليات العمل والمشاركة في الحياة الع

ما في ذلك بوتدعو مواد أخرى في الاتفاقية إلى عدم التمييز في الخدمات الصحية التي تقدم إلى النساء، 

أهلية قانونية مماثلة لأهلية الرجل، وتطلب أن توافق الدول  المرأة الخدمات المتصلة بتخطيط الأسرة، وإلى منح

"يجب أن  للمرأة الأطراف على أن كل العقود والصكوك الخاصة الأخرى التي تقيد من الأهلية القانونية

 الريفية. رأةلما باطلة". وتولي الاتفاقية اهتماما خاصا لمشاكلو غيةلا تعتبر

ن الخبراء، متنشئ الاتفاقية جهازا للإشراف الدولي على الالتزامات التي تقبل بها الدول. وسوف تتولى لجنة و 

 قدم المحرز.في الت النظرب تقوم الدول الأطراف بانتخابهم ويعملون بصفتهم الشخصية،

دولة  20، بعد موافقة 1980مارس لتي فتح باب التوقيع عليها في فاتح آذار/اوستدخل هذه الاتفاقية،  

 أحكامها، إما عن طريق التصديق أو الانضمام.ب لتقيدا على

 فاقية:وتتضمن الصفحات التالية النص الكامل للات 

 المرفق

 لمرأةا اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد

 ذه الاتفاقية،هالدول الأطراف في  إن

ن جديد الإيمان بالحقوق الأساسية للإنسان وبكرامة الفرد وقدره وبما م ديؤك إذ تلاحظ أن ميثاق الأمم المتحدة

 للرجال والنساء من حقوق متساوية،

لناس يولدون ا( يؤكد مبدأ عدم جواز التمييز، ويعلن أن جميع 1إذ تلاحظ أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان )و 

ردة في هذا لتمتع بجميع الحقوق والحريات الواأحرارا متساوين في الكرامة والحقوق، وأن لكل إنسان حق ا

 القائم على الجنس؛ لتمييزا الإعلان، دون أي تمييز، بما في ذلك

 ( عليها واجب ضمان حق2تلاحظ أن الدول الأطراف في العهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان ) وإذ

ية والمدنية الاقتصادية والاجتماعية والثقافالرجال والنساء في التمتع على قدم المساواة بجميع الحقوق 

 والسياسية،

والتي تشجع  تأخذ بعين الاعتبار الاتفاقيات الدولية المعقودة برعاية الأمم المتحدة والوكالات المتخصصة، وإذ

 والمرأة، المساواة في الحقوق بين الرجل

م المتحدة والوكالات المتخصصة للنهوض مالتي اعتمدتها الأ التوصياتو لاحظ أيضا القرارات والإعلاناتت وإذ

 والمرأة، بالمساواة في الحقوق بين الرجل
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لنطاق يساورها القلق، مع ذلك، لأنه على الرغم من تلك الصكوك المختلفة، لا يزال هناك تمييز واسع ا وإذ

 المرأة، ضد

واحترام كرامة الإنسان وعقبة  شكل انتهاكا لمبدأي المساواة في الحقوقي لمرأةا وإذ تشير إلى أن التمييز ضد

والثقافية،  المرأة، على قدم المساواة مع الرجل، في حياة بلدها السياسية والاجتماعية والاقتصادية أمام مشاركة

في خدمة بلدها  لمرأةا مكاناتلإ الكاملة التنمية ويعوق نمو رخاء المجتمع والأسرة، ويزيد من صعوبة

 والبشرية،

للمرأة، في حالات الفقر، إلا أقل الفرص للحصول على الغذاء والصحة والتعليم  تتاح نه لاوإذ يساورها القلق لأ

 والتدريب والعمالة والحاجات الأخرى،

ي فمنها بأن إقامة نظام اقتصادي دولي جديد، يستند إلى الإنصاف والعدل، سيسهم إسهاما بارزا  واقتناعا

 والمرأة، النهوض بالمساواة بين الرجل

الفصل العنصري وجميع أشكال العنصرية والتمييز العنصري  شأفة شدد على أن استئصالت وإذ

الجديد والعدوان والاحتلال الأجنبي والسيطرة الأجنبية والتدخل في الشؤون الداخلية  والاستعمار والاستعمار

 للدول أمر أساسي بالنسبة إلى تمتع الرجال والنساء بحقوقهم تمتعا كاملا،

يما بين جميع الدول فن تعزيز السلم والأمن الدوليين، وتخفيف حدة التوتر الدولي، والتعاون المتبادل وإذ تؤكد أ

ح النووي في بغض النظر عن نظمها الاجتماعية والاقتصادية، ونزع السلاح العام الكامل ولاسيما نزع السلا

ة في العلاقات بين البلدان، عة المتبادلوالمنف المساواةو ظل رقابة دولية صارمة وفعالة، وتوكيد مبادئ العدل

المصير  وإعمال حق الشعوب الواقعة تحت السيطرة الأجنبية والاستعمارية والاحتلال الأجنبي في تقرير

التنمية، وستسهم، والاستقلال، وكذلك احترام السيادة الوطنية والسلامة الإقليمية ستنهض بالتقدم الاجتماعي و

 المرأة،و مساواة الكاملة بين الرجلنتيجة لذلك، في تحقيق ال

قصى مشاركة منها بأن التنمية التامة والكاملة لبلد ما، ورفاهية العالم، وقضية السلم، تتطلب جميعا أ واقتناعا

 لى قدم المساواة مع الرجل في جميع الميادين،ع لمرأةا ممكنة من جانب

ة وفي تنمية المجتمع، الذي لم يعترف به حتى الآن رالعظيم في رفاه الأس لمرأةا وإذ تضع في اعتبارها إسهام

لأطفال، وإذ تدرك على نحو كامل، والأهمية الاجتماعية للأمومة ولدور الوالدين كليهما في الأسرة وفي تنشئة ا

نبغي أن يكون أساسا للتمييز، بل أن تنشئة الأطفال تتطلب بدلا من ذلك تقاسم ي لا في الإنجاب المرأة أن دور

 والمجتمع ككل، والمرأة لية بين الرجلالمسؤو

يتطلب إحداث تغيير في الدور التقليدي للرجل وكذلك  والمرأة تدرك أن تحقيق المساواة الكاملة بين الرجل وإذ

 في المجتمع والأسرة، المرأة في دور

تتخذ، لذلك  أنالمرأة، وعلى  وقد عقدت العزم على تنفيذ المبادئ الواردة في إعلان القضاء على التمييز ضد

 الغرض، التدابير اللازمة، للقضاء على ذلك التمييز بجميع أشكاله ومظاهره،

 قد اتفقت على ما يلي: 

 الأول الجزء

 1 المادة

المرأة" أي تفرقة أو استبعاد أو تقييد يتم على أساس الجنس  لأغراض هذه الاتفاقية يعني مصطلح "التمييز ضد

والمرأة، بحقوق الإنسان  للمرأة، على أساس تساوي الرجل ل من الاعترافويكون من آثاره أو أغراضه الني

ي أي ميدان آخر، أو فوالحريات الأساسية في الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية أو 

 وجية.هذه الحقوق أو تمتعها بها وممارستها لها بغض النظر عن حالتها الزب للمرأة إبطال الاعتراف

 2 المادة
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وتوافق على أن تنتهج، بكل الوسائل المناسبة ودون  المرأة شجب الدول الأطراف جميع أشكال التمييز ضدت 

 لمرأة، وتحقيقا لذلك، تتعهد بالقيام بما يلي:ا إبطاء، سياسة القضاء على التمييز ضد

ريعاتها المناسبة الأخرى، إذا لم يكن هذا شفي دساتيرها الوطنية أو ت المرأةو بدأ المساواة بين الرجلم جسيدت أ(

 ائل المناسبة الأخرى؛المبدأ قد أدمج فيها حتى الآن، وكفالة التحقيق العملي لهذا المبدأ من خلال القانون والوس

جزاءات، لحظر كل تمييز  ب( اتخاذ المناسب من التدابير التشريعية وغيرها، بما في ذلك ما يقتضيه الأمر من

 المرأة؛ ضد

للمرأة، عن طريق  على قدم المساواة مع الرجل وضمان الحماية الفعالة المرأة الحماية القانونية لحقوق إقرار ج(

 المحاكم الوطنية ذات الاختصاص والمؤسسات العامة الأخرى، من أي عمل تمييزي؛

ت والمؤسسات ة، وكفالة تصرف السلطاالمرأ دض مييزيةت د( الامتناع عن الاضطلاع بأي عمل أو ممارسة

 العامة بما يتفق وهذا الالتزام؛

 انب أي شخص أو منظمة أو مؤسسة؛جمن  لمرأةا جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد اتخاذ ه(

جميع التدابير المناسبة، بما في ذلك التشريع، لتعديل أو إلغاء القوانين والأنظمة والأعراف  اتخاذ و(

 المرأة؛ ي تشكل تمييزا ضدوالممارسات القائمة الت

 لمرأة.ا ميع أحكام قوانين العقوبات الوطنية التي تشكل تمييزا ضدج لغاءإ ز(

 3 المادة

الثقافية، كل تخذ الدول الأطراف في جميع الميادين، ولاسيما الميادين السياسية والاجتماعية والاقتصادية وت 

وذلك لتضمن لها ممارسة حقوق  الكاملين ، وتقدمها المرأة ورالتدابير المناسبة، بما في ذلك التشريع، لكفالة تط

 الإنسان والحريات الأساسية والتمتع بها على أساس المساواة مع الرجل.

 4 المادة

خاذ الدول الأطراف تدابير خاصة مؤقتة تستهدف التعجيل بالمساواة الفعلية بين لا يعتبر ات - 1

على معايير  تفاقية، ولكنه يجب ألا يستتبع بأي حال، كنتيجة له، الإبقاءتمييزا كما تحدده هذه الا والمرأة الرجل

فرص والمعاملة قد غير متكافئة أو منفصلة؛ كما يجب وقف العمل بهذه التدابير عندما تكون أهداف التكافؤ في ال

 تحققت.

لواردة في اتلك التدابير  يعتبر اتخاذ الدول الأطراف تدابير خاصة تستهدف حماية الأمومة، بما في ذلك لا - 2

 تمييزيا. هذه الاتفاقية، إجراء

 5 المادة

 تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة، لتحقيق ما يلي:

والعادات  التحيزات والمرأة، بهدف تحقيق القضاء على أ( تعديل الأنماط الاجتماعية والثقافية لسلوك الرجل

نمطية  على فكرة دونية أو تفوق أحد الجنسين، أو على أدوار العرفية وكل الممارسات الأخرى القائمة

 والمرأة؛ للرجل

بالمسؤولية  ب( كفالة أن تتضمن التربية الأسرية تفهما سليما للأمومة بوصفها وظيفة اجتماعية والاعتراف

طفال هي لأاالمشتركة لكل من الرجال والنساء في تنشئة أطفالهم وتطورهم، على أن يكون مفهوما أن مصلحة 

 الاعتبار الأساسي في جميع الحالات.

 6 المادة
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تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة، بما في ذلك التشريع، لمكافحة جميع أشكال 

 المرأة. واستغلال دعارة بالمرأة الاتجار

 الثاني الجزء

 7 المادة

في الحياة السياسية والعامة للبلد،  المرأة ضدالتدابير المناسبة للقضاء على التمييز  تتخذ الدول الأطراف جميع 

 لمرأة، على قدم المساواة مع الرجل، الحق في:ل وبوجه خاص تكفل

في جميع الانتخابات والاستفتاءات العامة، وأهلية الانتخاب لجميع الهيئات التي ينتخب أعضاؤها  التصويت أ(

 بالاقتراع العام؛

ام وتنفيذ هذه السياسة وفي شغل الوظائف العامة وتأدية جميع المهفي صياغة سياسة الحكومة  المشاركة ب(

 العامة على جميع المستويات الحكومية؛

 ة للبلد.ج( المشاركة في جميع المنظمات والجمعيات غير الحكومية التي تعنى بالحياة العامة والسياسي

 8 المادة

على قدم المساواة مع الرجل ودون أي تمييز، فرصة لمرأة، ل تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة لتكفل

 تمثيل حكومتها على المستوى الدولي والاشتراك في أعمال المنظمات الدولية.

 9 المادة

حق الرجل في اكتساب جنسيتها أو الاحتفاظ بها أو ل مساويا حقا المرأة لأطرافاتمنح الدول  - 1

ج من أجنبي أو تغيير جنسية الزوج أثناء الزواج، أن تتغير ب على الزوابوجه خاص ألا يترت تضمنو تغييرها.

 تلقائيا جنسية الزوجة، أو أن تصبح بلا جنسية أو أن تفرض عليها جنسية الزوج.

 لحق الرجل فيما يتعلق بجنسية أطفالها. ويامسا قاح لمرأةا منح الدول الأطرافت - 2

 الثالث الجزء 

 10 المادة

حقوقا مساوية  للمرأة لكي تكفل المرأة تدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضدتتخذ الدول الأطراف جميع ال

 المرأة:و كفل، على أساس تساوي الرجلت لحقوق الرجل في ميدان التعليم، وبوجه خاص لكي

ية في أ( نفس الظروف للتوجيه الوظيفي والمهني، وللوصول إلى الدراسات والحصول على الدرجات العلم

تعليمية من جميع الفئات، في المناطق الريفية والحضرية على السواء؛ وتكون هذه المؤسسات ال

العالي،  في المرحلة السابقة للالتحاق بالمدرسة وفي التعليم العام والتقني والمهني والتعليم التقني مكفولة المساواة

 وكذلك في جميع أنواع التدريب المهني؛

تتمتع بمؤهلات من نفس المستوى ومبان  تدريسية الامتحانات وهيئاتب( توفر نفس المناهج الدراسية، ونفس 

 ومعدات مدرسية من نفس النوعية؛

على جميع مستويات التعليم وفي جميع أشكاله  المرأة ج( القضاء على أي مفهوم نمطي عن دور الرجل ودور

لاسيما عن ق هذا الهدف، وعن طريق تشجيع التعليم المختلط وغيره من أنواع التعليم التي تساعد في تحقي

 أساليب التعليم؛ تكييفو طريق تنقيح كتب الدراسة والبرامج المدرسية

 ن المنح الدراسية؛وغيرها م لتعليميةا تفادة من المنحد( نفس الفرص للاس 
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، لفرص للوصول إلى برامج التعليم المتواصل، بما في ذلك برامج تعليم الكبار ومحو الأمية الوظيفيةا نفس (ه 

 والمرأة؛ ولاسيما التي تهدف إلى أن تضيق، في أقرب وقت ممكن، أي فجوة في التعليم قائمة بين الرجل

 معدلات ترك المدرسة، قبل الأوان بين الطالبات وتنظيم برامج للفتيات والنساء اللائي تركن المدرسة خفض و(

 قبل الأوان؛

 دنية؛الب والتربيةز( نفس الفرص للمشاركة النشطة في الألعاب الرياضية 

ورفاهها، بما في ذلك المعلومات  ح( الوصول إلى معلومات تربوية محددة للمساعدة في ضمان صحة الأسر

 والنصح عن تخطيط الأسرة.

 11 المادة

ي ميدان ف المرأة لأطراف جميع ما يقتضي الحال اتخاذه من تدابير للقضاء على التمييز ضداتتخذ الدول  - 1

 المرأة، نفس الحقوق ولاسيما:و لها، على أساس تساوي الرجل العمل لكي تكفل

 للتصرف لكل البشر؛ ابلق أ( الحق في العمل بوصفه حقا غير

 في التمتع بنفس فرص التوظيف، بما في ذلك تطبيق معايير الاختيار نفسها في شؤون التوظيف؛ الحق ب(

والأمن الوظيفي، وفي جميع مزايا وشروط ي حرية اختيار المهنة والعمل، والحق في الترقي ف لحقا ج(

دريب المهني المتقدم الخدمة، والحق في تلقي التدريب وإعادة التدريب المهني، بما في ذلك التلمذة الصناعية والت

 والتدريب المتكرر؛

العمل في المساواة في الأجر، بما في ذلك الاستحقاقات، والحق في المساواة في المعاملة فيما يتعلق ب الحق د(

 المتعادل القيمة، وكذلك المساواة في المعاملة في تقييم نوعية العمل؛

في الضمان الاجتماعي، ولاسيما في حالات التقاعد، والبطالة، والمرض، والعجز، والشيخوخة، وأي  الحق ه(

 شكل آخر من أشكال عدم القدرة على العمل، وكذلك الحق في إجازة مدفوعة الأجر؛

 اية الصحية وسلامة ظروف العمل، بما في ذلك حماية وظيفة الإنجاب.و( الحق في الوق

بسبب الزواج أو الأمومة، ولضمان حقها الفعلي في العمل، تتخذ الدول  المرأة لتمييز ضداتوخيا لمنع  - 2 

 الأطراف التدابير المناسبة:

اس الحالة من العمل على أس أ( لحظر الفصل من الخدمة بسبب الحمل أو إجازة الأمومة والتمييز في الفصل

 على المخالفين؛ جزاءات الزوجية، مع فرض

ب( لإدخال نظام إجازة الأمومة المدفوعة الأجر أو مع التمتع بمزايا اجتماعية مماثلة 

 لوظيفة التي تشغلها أو أقدميتها أو العلاوات الاجتماعية؛ا لمرأةا فقدت نأ دون

لتزاماتهما الأسرية جتماعية المساندة لتمكين الوالدين من الجمع بين اج( لتشجيع توفير ما يلزم من الخدمات الا

كة من مرافق وبين مسؤوليات العمل والمشاركة في الحياة العامة، ولاسيما عن طريق تشجيع إنشاء وتنمية شب

 رعاية الأطفال؛

 لها.ثناء فترة الحمل في الأعمال التي يثبت أنها مؤذية أ لمرأةل د( لتوفير حماية خاصة

أن تستعرض التشريعات الوقائية المتصلة بالمسائل المشمولة بهذه المادة استعراضا دوريا في ضوء  جبي - 3

 .المعرفة العلمية والتكنولوجية، وأن يتم تنقيحها أو إلغاؤها أو توسيع نطاقها حسب الاقتضاء

 12 المادة
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في ميدان الرعاية الصحية من  المرأة التمييز ضدتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على ت - 1

والمرأة، الحصول على خدمات الرعاية الصحية، بما في ذلك  أجل أن تضمن لها، على أساس تساوي الرجل

 الخدمات المتعلقة بتخطيط الأسرة.

ما يتعلق بالحمل ت المناسبة فيالخدما لمرأةل من هذه المادة تكفل الدول الأطراف 1حكام الفقرة بالرغم من أ - 2

الكافية أثناء الحمل  والولادة وفترة ما بعد الولادة، وتوفر لها الخدمات المجانية عند الاقتضاء، وكذلك التغذية

 والرضاعة.

 13 المادة

ي المجالات الأخرى للحياة ف المرأة تخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضدت 

 والمرأة، نفس الحقوق ولاسيما: تماعية لكي تكفل لها، على أساس تساوي الرجلالاقتصادية والاج

 في الاستحقاقات الأسرية؛ الحق أ(

 لعقارية وغير ذلك من أشكال الائتمان المالي؛ا والرهون ب( الحق في الحصول على القروض المصرفية،

 افية.جميع جوانب الحياة الثق ج( الحق في الاشتراك في الأنشطة الترويحية والألعاب الرياضية وفي

 14 المادة

الريفية، والأدوار الهامة التي  المرأة لأطراف في اعتبارها المشاكل الخاصة التي تواجههاتضع الدول ا - 1

ة غير النقدية، تؤديها في تأمين أسباب البقاء اقتصاديا لأسرتها، بما في ذلك عملها في القطاعات الاقتصادي

 ي المناطق الريفية.ف المرأة التدابير المناسبة لضمان تطبيق أحكام هذه الاتفاقية علىوتتخذ جميع 

في المناطق الريفية لكي تكفل  المرأة لأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضداتتخذ الدول  - 2

وجه خاص ب للمرأة نها، وتكفللها، على أساس التساوي مع الرجل، المشاركة في التنمية الريفية والاستفادة م

 الحق في:

 أ( المشاركة في وضع وتنفيذ التخطيط الإنمائي على جميع المستويات؛

تسهيلات العناية الصحية الملائمة، بما في ذلك المعلومات والنصائح والخدمات المتعلقة بتخطيط  نيل ب(

 الأسرة؛

 صورة مباشرة من برامج الضمان الاجتماعي؛ب لاستفادةا ج(

على جميع أنواع التدريب والتعليم، الرسمي وغير الرسمي، بما في ذلك ما يتصل منه بمحو الأمية  الحصول (د

لك لتحقق، الوظيفية، والحصول كذلك، في جملة أمور، على فوائد كافة الخدمات المجتمعية والإرشادية، وذ

 زيادة كفاءتها التقنية؛

يات من أجل الحصول على فرص اقتصادية متكافئة عن طريق لذاتية والتعاوناجماعات المساعدة  متنظي ه(

 العمل لدى الغير أو العمل لحسابهن الخاص؛

 في جميع الأنشطة المجتمعية؛ المشاركة و(

لمناسبة، والمساواة ا والتكنولوجيا والقروض الزراعية، وتسهيلات التسويق الائتمانات ز( فرصة الحصول على

 الأراضي والإصلاح الزراعي وكذلك في مشاريع التوطين الريفي؛في المعاملة في مشاريع إصلاح 

يتعلق بالإسكان والإصحاح والإمداد بالكهرباء والماء، والنقل،  فيما ح( التمتع بظروف معيشية ملائمة، ولاسيما

 والاتصالات.

 الرابع الجزء
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 15 المادة

 مع الرجل أمام القانون. المساواة لمرأةا منح الدول الأطرافت - 1

في الشؤون المدنية، أهلية قانونية مماثلة لأهلية الرجل، ونفس فرص ممارسة  المرأة الدول الأطراف منحت - 2

للمرأة، بوجه خاص، حقوقا مساوية لحقوق الرجل في إبرام العقود وإدارة الممتلكات،  تلك الأهلية. وتكفل

 ة.ي المحاكم والهيئات القضائيوتعاملها على قدم المساواة في جميع مراحل الإجراءات المتبعة ف

الدول الأطراف على اعتبار جميع العقود وسائر أنواع الصكوك الخاصة التي لها أثر قانوني  وافقت - 3

 لاغية.و باطلة لمرأةل يستهدف تقييد الأهلية القانونية

الأشخاص وحرية فس الحقوق فيما يتعلق بالقانون المتصل بحركة ن المرأةو منح الدول الأطراف الرجلت - 4

 اختيار محل سكناهم وإقامتهم.

 16 المادة

في كافة الأمور المتعلقة  المرأة لأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضداتتخذ الدول  - 1

 المرأة:و بالزواج والعلاقات الأسرية، وبوجه خاص تضمن، على أساس تساوي الرجل

 أ( نفس الحق في عقد الزواج؛

 الحق في حرية اختيار الزوج، وفي عدم عقد الزواج إلا برضاها الحر الكامل؛ سنف ب(

 ج وعند فسخه؛أثناء الزوا المسؤولياتو ج( نفس الحقوق

كوالدة، بغض النظر عن حالتها الزوجية، في الأمور المتعلقة بأطفالها؛ وفي جميع  والمسؤوليات د( نفس الحقوق

 راجحة؛الأحوال، تكون مصالح الأطفال هي ال

عدد أطفالها والفترة بين إنجاب طفل وآخر، وفي  المسؤولية ه( نفس الحقوق في أن تقرر بحرية وبشعور من

 الحصول على المعلومات والتثقيف والوسائل الكفيلة بتمكينها من ممارسة هذه الحقوق؛

وتبنيهم، أو ما شابه ذلك من يما يتعلق بالولاية والقوامة والوصاية على الأطفال ف المسؤولياتو و( نفس الحقوق

ل تكون مصالح الأنظمة المؤسسية الاجتماعية، حين توجد هذه المفاهيم في التشريع الوطني؛ وفي جميع الأحوا

 الأطفال هي الراجحة؛

 ي اختيار اسم الأسرة، والمهنة، والوظيفة؛ف الحق ز( نفس الحقوق الشخصية للزوج والزوجة، بما في ذلك

تع بها، الزوجين فيما يتعلق بملكية وحيازة الممتلكات، والإشراف عليها، وإدارتها، والتم الحقوق لكلا نفس ح(

 والتصرف فيها، سواء بلا مقابل أو مقابل عوض ذي قيمة.

يع، وبة الطفل أو زواجه أي أثر قانوني، وتتخذ جميع الإجراءات الضرورية، بما فيها التشرلا يكون لخط - 2

 ولجعل تسجيل الزواج في سجل رسمي أمرا إلزاميا.لتحديد سن أدنى للزواج 

 الخامس الجزء 

 17 المادة

)يشار إليها  المرأة لتقدم المحرز في تنفيذ هذه الاتفاقية، تنشأ لجنة للقضاء على التمييز ضدالغرض دراسة  - 1

لة الطرف الخامسة لدوفيما يلي باسم اللجنة( تتألف عند بدء نفاذ الاتفاقية من ثمانية عشر خبيرا وبعد تصديق ا

ة والكفاءة العالية في والثلاثين عليها أو انضمامها إليها من ثلاثة وعشرين خبيرا من ذوي المكانة الخلقية الرفيع

م الشخصية، الميدان الذي تشمله هذه الاتفاقية، تنتخبهم الدول الأطراف من بين مواطنيها ويعملون بصفته

قانونية لجغرافي العادل ولتمثيل مختلف الأشكال الحضارية وكذلك النظم الالاعتبار لمبدأ التوزيع ا إيلاء مع

 الرئيسية.
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دولة  ولكل اللجنة بالاقتراع السري من قائمة بالأشخاص الذين ترشحهم الدول الأطراف. ينتخب أعضاء - 2

 طرف أن ترشح شخصا واحدا من بين مواطنيها.

يخ بدء نفاذ هذه الاتفاقية. وقبل ثلاثة أشهر على الأقل من أشهر من تار ستة جرى الانتخاب الأول بعدي - 3

لى إتاريخ كل انتخاب، يوجه الأمين العام للأمم المتحدة رسالة إلى الدول الأطراف يدعوها فيها 

في غضون فترة شهرين. ويعد الأمين العام قائمة بالترتيب الأبجدي بجميع الأشخاص  ترشيحاتها تقديم

 لدول الأطراف التي رشحتهم، ويقدمها إلى الدول الأطراف.ا بينام حو،المرشحين على هذا الن

إليه الأمين العام في مقر الأمم  يدعو ات أعضاء اللجنة في اجتماع للدول الأطرافتجرى انتخاب - 4

ذلك الاجتماع، الذي يشكل اشتراك ثلثي الدول الأطراف فيه نصابا قانونيا له، يكون الأشخاص  وفي المتحدة.

طلقة من منتخبون لعضوية اللجنة هم المرشحون الذين يحصلون على أكبر عدد من الأصوات وعلى أكثرية الم

 أصوات ممثلي الدول الأطراف الحاضرين والمصوتين.

أن فترة تسعة من الأعضاء المنتخبين في الانتخاب  غير اللجنة لفترة مدتها أربع سنوات. ينتخب أعضاء - 5

سماء هؤلاء أترة سنتين؛ ويقوم رئيس اللجنة، بعد الانتخاب الأول فورا، باختيار الأول تنقضي في نهاية ف

 الأعضاء التسعة بالقرعة.

من هذه المادة بعد التصديق  4و 3و 2الخمسة وفقا لأحكام الفقرات  الإضافيين أعضاء اللجنة يجرى انتخاب - 6

اء الإضافيين المنتخبين بهذه المناسبة في نهاية عضولاية اثنين من الأ تنتهيو أو الانضمام الخامس والثلاثين.

 فترة سنتين. ويتم اختيار اسميهما بالقرعة من قبل رئيس اللجنة.

عن العمل كعضو في اللجنة بتعيين خبير  خبيرها الطارئة، تقوم الدولة الطرف التي كف رلملء الشواغ - 7

 آخر من بين مواطنيها، رهنا بموافقة اللجنة.

من موارد الأمم المتحدة بالأحكام والشروط التي  اء اللجنة، بموافقة الجمعية العامة، مكافآت تدفعيتلقى أعض - 8

 باللجنة. لمنوطةا لاعتبار لأهمية المسؤولياتا يلاءإ تحددها الجمعية، مع

العام للأمم المتحدة ما يلزم اللجنة من موظفين ومرافق للاضطلاع بصورة فعالة  يوفر الأمين - 9

 بها بموجب هذه الاتفاقية. المنوطة ئفبالوظا

 18 المادة

ما اتخذته من الأطراف بأن تقدم إلى الأمين العام للأمم المتحدة، للنظر من قبل اللجنة، تقريرا ع تتعهد الدول - 1

 أحكام هذه الاتفاقية، وعن التقدم المحرز في هذا الصدد، إنفاذ تدابير تشريعية وقضائية وإدارية وغيرها من أجل

 وذلك:

 أ( في غضون سنة واحدة من بدء النفاذ بالنسبة للدولة المعنية؛

 لك كل أربع سنوات على الأقل، وكذلك كلما طلبت اللجنة ذلك؛ذ بعدو ب(

 الاتفاقية. ن التقارير العوامل والصعاب التي تؤثر على مدى الوفاء بالالتزامات المقررة في هذهيجوز أن تبي - 2

 19 المادة

 الداخلي الخاص بها. لنظاما اللجنةتعتمد  - 1

 مكتبها لفترة سنتين. أعضاء نتخب اللجنةت - 2

 20 المادة

ن هذه م 18اللجنة في العادة لفترة لا تزيد على أسبوعين سنويا للنظر في التقارير المقدمة وفقا للمادة  جتمعت - 1

 الاتفاقية.
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 و في أي مكان آخر مناسب تحدده اللجنة.عقد اجتماعات اللجنة عادة في مقر الأمم المتحدة أت - 2

 21 المادة

اللجنة تقريرا سنويا إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة بواسطة المجلس الاقتصادي والاجتماعي، عن  قدمت - 1

عامة مبنية على دراسة التقارير والمعلومات الواردة من الدول  وتوصيات أنشطتها، ولها أن تقدم مقترحات

لعامة في تقرير اللجنة مشفوعة بتعليقات الدول الأطراف، إن ا والتوصيات تلك المقترحات رجوتد الأطراف.

 وجدت.

 علامها.المرأة، لغرض إ للجنة إلى لجنة مركزا قاريرت حيل الأمين العامي - 2

 22 المادة

ه الاتفاقية. لوكالات المتخصصة أن تمثل لدى النظر في تنفيذ ما يقع في نطاق أنشطتها من أحكام هذل قيح 

تقع في  وللجنة أن تدعو الوكالات المتخصصة إلى تقديم تقارير عن تنفيذ الاتفاقية في المجالات التي

 أنشطتها. نطاق

 السادس الجزء

 23 المادة

تكون قد و والمرأة في هذه الاتفاقية ما يمس أي أحكام تكون أكثر تيسيرا لتحقيق المساواة بين الرجل ليس

 وردت:

 عات دولة من الدول الأطراف؛تشري في أ(

 ب( أو في أية اتفاقية أو معاهدة أو اتفاق دولي آخر نافذ بالنسبة إلى تلك الدولة.

 24 المادة

على الصعيد الوطني تستهدف تحقيق الإعمال الكامل  تدابير تعهد الدول الأطراف باتخاذ جميع ما يلزم منت 

 للحقوق المعترف بها في هذه الاتفاقية.

 25 المادة 

 كون باب التوقيع على هذه الاتفاقية مفتوحا لجميع الدول.ي - 1

 سمى الأمين العام للأمم المتحدة وديعا لهذه الاتفاقية.ي - 2

 خضع هذه الاتفاقية للتصديق. وتودع وثائق التصديق لدى الأمين العام للأمم المتحدة.ت - 3

نضمام لدى ع الدول. وينفذ الانضمام بإيداع وثيقة الاكون باب الانضمام إلى هذه الاتفاقية مفتوحا لجميي - 4

 الأمين العام للأمم المتحدة.

 26 المادة

لأي دولة من الدول الأطراف، في أي وقت، أن تطلب إعادة النظر في هذه الاتفاقية، وذلك عن  جوزي - 1

 طريق إشعار كتابي يوجه إلى الأمين العام للأمم المتحدة.

 خذ من خطوات، أن لزمت، فيما يتعلق بذلك الطلب.مة للأمم المتحدة ما يتتقرر الجمعية العا - 2

 27 المادة
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 المرأةإعلان القضاء علي التمييز ضد 
  اعتمد ونشر علي الملأ بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة

 1967تشرين الثاني/نوفمبر  7( المؤرخ في 22-د( 2263

 إن الجمعية العامة،
إذ تأخذ بعين الاعتبار أن شعوب الأمم المتحدة قد أكدت من جديد، في الميثاق، إيمانها بحقوق 

 لإنساني وقيمته، وبتساوي الرجل والمرأة في الحقوق،الإنسان الأساسية وبكرامة الشخص ا
وإذ تأخذ بعين الاعتبار أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان يؤكد مبدأ عدم التمييز ويعلن أن 

البشر جميعا يولدون أحرار ومتساوين في الكرامة والحقوق، وأن لكل إنسان جميع الحقوق 

 في ذلك أي تمييز بسبب الجنس،والحريات المقررة فيه، دون أي تمييز، بما 
وإذ تأخذ بعين الاعتبار القرارات والإعلانات والاتفاقيات والتوصيات الصادرة عن الأمم 

                                                           

نفاذ هذه الاتفاقية في اليوم الثلاثين بعد تاريخ إيداع وثيقة التصديق أو الانضمام العشرين لدى الأمين  يبدأ - 1

 العام للأمم المتحدة.

إليها بعد إيداع وثيقة التصديق أو الانضمام العشرين،  لكل دولة تصدق على هذه الاتفاقية أو تنضم بالنسبة - 2

 يبدأ نفاذ الاتفاقية في اليوم الثلاثين بعد تاريخ إيداع هذه الدولة وثيقة تصديقها أو انضمامها.

 28 المادة

التحفظات التي تبديها الدول وقت التصديق أو الانضمام، ويقوم  نص يتلقى الأمين العام للأمم المتحدة - 1

 يمها على جميع الدول.بتعم

 لموضوع هذه الاتفاقية وغرضها. منافيا لا يجوز إبداء أي تحفظ يكون - 2

سحب التحفظات في أي وقت بتوجيه إشعار بهذا المعنى إلى الأمين العام للأمم المتحدة، الذي يقوم  يجوز - 3

 عندئذ بإبلاغ جميع الدول به.

 تاريخ تلقيه. المفعول اعتبارا من نافذ ويصبح ذلك الإشعار

 29 المادة

يعرض للتحكيم أي خلاف ينشأ بين دولتين أو أكثر من الدول الأطراف حول تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية  - 1

لم يتمكن الأطراف، خلال  وإذا ولا يسوى عن طريق المفاوضات، وذلك بناء على طلب واحدة من هذه الدول.

ل إلى اتفاق على تنظيم أمر التحكيم، جاز لأي من أولئك ستة أشهر من تاريخ طلب التحكيم، من الوصو

 الأطراف إحالة النزاع إلى محكمة العدل الدولية بطلب يقدم وفقا للنظام الأساسي للمحكمة.

لأية دولة طرف أن تعلن لدى توقيع هذه الاتفاقية أو التصديق عليها أو الانضمام إليها أنها لا تعتبر نفسها  - 2

من هذه المادة. ولا تكون الدول الأطراف الأخرى ملزمة بتلك الفقرة إزاء أية دولة طرف أبدت  1ملزمة بالفقرة 

 تحفظا من هذا القبيل.

من هذه المادة أن تسحب هذا التحفظ متى شاءت بإشعار توجهه  2لأية دولة طرف أبدت تحفظا وفقا للفقرة  - 3

 إلى الأمين العام للأمم المتحدة.

 30 المادة

والإنكليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية في  الإسبانية الاتفاقية، التي تتساوى نصوصها تودع هذه

 الحجية، لدى الأمين العام للأمم المتحدة.

 الأصول، بتوقيع هذه الاتفاقية. حسب أدناه، المفوضون الموقعون وإثباتا لذلك، قام
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المتحدة والوكالات المتخصصة والرامية إلي القضاء علي التمييز بكافة أشكاله وإلي تعزيز 

 تساوي حقوق الرجل والمرأة،
لتمييز ضد المرأة، رغم ميثاق الأمم المتحدة والإعلان وإذ يقلقها استمرار وجود قدر كبير من ا

العالمي لحقوق الإنسان والعهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان وغير ذلك من صكوك الأمم 

 المتحدة والوكالات المتخصصة، ورغم التقدم المحرز في ميدان المساواة في الحقوق،
الإنسان وخير الأسرة والمجتمع، ويحول دون  وإذ تري أن التمييز ضد المرأة يتنافى مع كرامة

اشتراك المرأة، علي قدم المساواة مع الرجل، في حياة بلدهما السياسية والاجتماعية والاقتصادية 

 والثقافية، ويمثل عقبة تعترض الإنماء التام لطاقات المرأة علي خدمة بلدها وخدمة الإنسانية،
في الحياة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية  وإذ تضع نصب عينيها أهمية إسهام المرأة

 والثقافية، والدور الذي تلعبه داخل الأسرة، ولا سيما في تربية الأولاد،
وإيمانا منها بأن إسهام النساء والرجال علي السواء أقصى إسهام ممكن في جميع الميادين مطلب 

  ر العالم ولقضية السلم،لا بد منه للتنمية الكاملة لكل بلد في جميع الميادين، ولخي
وإذ تري أن من الضروري كفالة الاعتراف العالمي، في القانون وفي الواقع، بمبدأ تساوي 

 الرجل والمرأة،

 :تعلن رسميا الإعلان التالي

 1المادة 

إن التمييز ضد المرأة، بإنكاره أو تقييده تساويها في الحقوق مع الرجل، يمثل إجحافا أساسيا 

 .لكرامة الإنسانيةويكون إهانة ل

 2المادة 

تتخذ جميع التدابير المناسبة لإلغاء القوانين والأعراف والأنظمة والممارسات القائمة التي تشكل 

تمييزا ضد المرأة، ولتقرير الحماية القانونية الكافية لتساوي الرجل والمرأة في الحقوق 

 :وخصوصا

  ل قانونا علي أية صورة أخري،أ( ينص علي مبدأ تساوي الحقوق في الدستور أو يكف(

ب( يصار، في أسرع وقت ممكن، إلي تصديق الصكوك الدولية الصادرة عن الأمم المتحدة (

والوكالات المتخصصة والمتعلقة بالقضاء علي التمييز ضد المرأة، أو الانضمام إليها، وإلي 

 .تنفيذها علي وجه التمام

 3المادة 

ية الرأي العام وإثارة التطلعات في كل بلد نحو القضاء علي تتخذ جميع التدابير المناسبة لتوع

 .النعرات وإلغاء جميع الممارسات، العرفية وغير العرفية، القائمة علي فكرة نقص المرأة

 4المادة 

تتخذ جميع التدابير المناسبة التي تكفل للمرأة، علي قدم المساواة مع الرجل ودون أي تمييز، 

 :الحقوق التالية

ها في التصويت في جميع الانتخابات وفي ترشيح نفسها لجميع الهيئات المنبثقة عن أ( حق(

 الانتخابات العامة،

 ب( حقها في التصويت في جميع الاستفتاءات العامة،(

 .ج( حقها في تقلد المناصب العامة ومباشرة جميع الوظائف العامة(

 .وتكفل هذه الحقوق عن طريق التشريع

 5المادة 

ة ذات الحقوق التي للرجل في ما يتعلق باكتساب الجنسية أو تغييرها أو الاحتفاظ بها. تكون للمرأ
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ولا يترتب علي الزواج من أجنبي أي مساس آلي بجنسية الزوجة يجعلها بلا جنسية أو يفرض 

 .عليها جنسية زوجها

 6المادة 

لأساسية في أي مع عدم الإخلال بصيانة وحدة وانسجام الأسرة، التي تظل الوحدة ا .1  - 

مجتمع، تتخذ جميع التدابير المناسبة، ولا سيما التشريعية منها، لكفالة تمتع المرأة، متزوجة 

كانت أو غير متزوجة، بحقوق مساوية لحقوق الرجل في ميدان القانون المدني، ولا سيما 

 :الحقوق التالية

ثتها، بما في ذلك الأموال التي أ( حق التملك وإدارة الممتلكات والتمتع بها والتصرف بها وورا(

 تمت حيازتها أثناء قيام الزواج،

 ب( حق التمتع بالأهلية القانونية وممارستها علي قدم المساواة،(

 .ج( ذات الحقوق التي يتمتع بها الرجل فيما يتعلق بالتشريع الناظم لتنقل الأشخاص(

 :الزوجين في المركز، ولا سيما ما يليتتخذ جميع التدابير المناسبة لتأمين مبدأ تساوي   -  .2

أ( يكون للمرأة، سواء بسواء مع الرجل، حق اختيار الزوج بملء حريتها وعدم التزوج إلا (

 بمحض رضاها الحر التام،

ب( تتساوى المرأة مع الرجل في الحقوق وأثناء قيام الزواج وعند حله. ويكون لمصلحة (

 ول،الأولاد في جميع الحالات الاعتبار الأ

ج( يترتب للوالدين وعليهما حقوق وواجبات متساوية في الشؤون المتعلقة بأولادهما، ويكون (

 .لمصلحة الأولاد في جميع الحالات الاعتبار الأول

يحظر زواج الصغار وعقد خطوبة الفتيات غير البالغات، وتتخذ التدابير الفعالة المناسبة،  .3  - 

لتحديد حد أدني لسن الزواج ولجعل تسجيل عقود الزواج في بما في ذلك التدابير التشريعية، 

 .السجلات الرسمية إجباريا

 7المادة 

 .تلغي جميع أحكام قوانين العقوبات التي تنطوي علي تمييز ضد المرأة

 8المادة 

تتخذ جميع التدابير المناسبة، بما في ذلك التدابير التشريعية، لمكافحة جميع أنواع الاتجار 

 .استغلال بغائهابالمرأة و

 9المادة 

تتخذ جميع التدابير المناسبة من أجل كفالة تمتع الفتيات والنساء، متزوجات أو غير متزوجات، 

 :بحقوق مساوية لحقوق الرجال في ميدان التعليم علي جميع مستوياته، ولا سيما ما يلي

ما في ذلك الجامعات أ( التساوي في شروط الالتحاق بالمؤسسات التعليمية بجميع أنواعها، ب(

 والمدارس الحرفية والتقنية والمهنية، والدراسة فيها،

ب( التساوي في المناهج الدراسية المختارة، وفي الامتحانات، وفي مستويات مؤهلات (

المدرسين وفي نوعية المرافق والمعدات المدرسية، سواء كان التدريس في المؤسسات المعنية 

 مختلطا أو غير مختلط،

 لتساوي في فرص الحصول علي المنح والإعانات الدراسية الأخرى،ج( ا(

د( التساوي في فرص الإفادة من برامج مواصلة التعليم، بما في ذلك برامج تعليم الكبار القراءة (

 والكتابة،

 .هـ( إمكانية الحصول علي المعلومات التربوية التي تساعد علي كفالة صحة الأسرة ورفاهها(
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 10المادة 

تتخذ جميع التدابير المناسبة لكفالة تمتع المرأة، متزوجة أو غير متزوجة، بحقوق مساوية  .1 -  

 :لحقوق الرجل في ميدان الحياة الاقتصادية والاجتماعية، ولا سيما

أ( الحق، دون تمييز بسبب الحالة الاجتماعية أو أي سبب آخر، في تلقي التدريب المهني، وفي (

 المهنة ونوع العمل، وفي نيل الترقية في المهنة والعمل، العمل، وفي حرية اختيار

ب( حق تقاضي مكافأة مساوية لمكافأة الرجل، والتمتع بمعاملة متساوية عن العمل ذي القيمة (

 المساوية،

ج( حق التمتع بالإجازات المدفوعة الأجر وبالاستحقاقات التقاعدية والضمانات الاجتماعية (

 لمرض أو الشيخوخة أو غير ذلك من أسباب العجز عن العمل،المؤمنة ضد البطالة أو ا

 .د( حق تقاضي التعويضات العائلية علي قدم المساواة مع الرجل(

بغية منع التمييز ضد المرأة بسبب الزواج أو الحمل، وكفالة حقها الفعلي في العمل، تتخذ  .2 - 

عطائها إجازة أمومة مأجورة مع التدابير اللازمة لمنع فصلها في حالة الزواج أو الحمل، ولإ

ضمان عودتها إلي عملها السابق، ولتوفير الخدمات الاجتماعية اللازمة لها بما في ذلك خدمات 

 .الحضانة

لا تعتبر تدابير تمييزية تلك التدابير التي تتخذ لحماية المرأة، في بعض أنواع الأعمال،  .3 -  

 .لأسباب تتعلق بصميم تكوينها الجسمي

 11ة الماد

يتوجب وضع مبدأ تساوي حقوق الرجل والمرأة موضع التنفيذ في جميع الدول وفقا  .1 - 

 .لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان

وتحقيقا لذلك، تحث الحكومات والمنظمات غير الحكومية والأفراد، علي بذل أقصي  .2 -   

 .اردة في هذا الإعلانالوسع للعمل علي تنفيذ المبادئ الو

_______________________ 

، رقم 1993حقوق الإنسان: مجموعة صكوك دولية، المجلد الأول، الأمم المتحدة، نيويورك،  *

 201، ص A.94.XIV-Vol.1, Part 1المبيع

 -20-  البرتوكول الاختياري الملحق باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

  *الاختياري الملحق باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأةالبرتوكول 

                                                           
20 - 

 (2015أغسطس  17) 1436و القعدة ذ  الصادرة في فاتح 6387الرسمية عدد  الجريدة

 ( 2015أغسطس  4)  1436من شوال  18صادر في  1.15.112ظهير شريف رقم  

 أشكال جميع على القضاء لاتفاقية ريالاختيا البروتوكول على بموجبه الموافق 125.12  بتنفيذ القانون رقم 

 لمتحدة.امن طرف الجمعية العامة للأمم  1999أكتوبر  6فق عليه بنيويورك في المرأة الموا ضد التمييز

 الحمد لله وحده،

 بداخله : -الطابع الشريف 

  )محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه( 

 يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا :



 

148 
 

 . لا يسمح بإبداء أي تحفظات على هذا البروتوكول *

 4دة اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتح

 1999أكتوبر  9الدورة الرابعة والخمسون بتاريخ 

 16، وفقا لأحكام المادة 2000ديسمبر  22ذ تاريخ بدء النفا

 إن الدول الأطراف في هذا البروتوكول،
إذ تلاحظ أن ميثاق الأمم المتحدة يؤكد، مجددا، الإيمان بحقوق الإنسان الأساسية وبكرامة 

  الإنسان وقيمته، وبالحقوق المتساوية للرجال والنساء،
نادي بأن جميع البشر قد ولدوا أحرارا متساوين وإذ يلاحظ أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ي

في الكرامة والحقوق، وبأن لكل إنسان حق التمتع بجميع الحقوق والحريات الواردة فيه، دون 

  أي تمييز من أي نوع كان، بما في ذلك التمييز القائم على الجنس،
ن الصكوك الدولية وإذ يعيد إلى الأذهان، أن العهدين الدوليين لحقوق الإنسان، وغيرهما م

  لحقوق الإنسان، تحظر التمييز على أساس الجنس،
وإذ يعيد إلى الأذهان، أيضا، أن اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة 

)"الاتفاقية"(، التي تدين فيها الدول الأطراف التمييز ضد المرأة بجميع أشكاله، وتوافق على 

  ييز ضد المرأة بجميع الوسائل المناسبة ودون إبطاء،انتهاج سياسة القضاء على التم

                                                           

  ) الفقرة الثانية( منه، 55و  50و  42بناء على الدستور ولاسيما الفصول 

 أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :

  

ه على الموافق بموجب 125.12ينفذ و ينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 

 6يويورك في البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة الموافق عليه بن

 ستشارين.من طرف الجمعية العامة للأمم المتحدة ، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس الم 1999أكتوبر 

 (. 2015أغسطس  4)  1436من شوال  18وحرر بتطوان في 

  وقعه بالعطف :

 رئيس الحكومة،

  عبد الاله ابن كيران. الإمضاء :

 125.12 قانون رقم 

 لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييزيوافق بموجبه على البروتوكول الاختياري 

 1999أكتوبر  6ضد المرأة الموافق عليه بنيويورك في 

 من طرف الجمعية العامة للأمم المتحدة

  مادة فريدة

فق عليه بنيويورك يوافق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة الموا

 ن طرف الجمعية العامة للأمم المتحدة.م 1999أكتوبر  6في 
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وإذ تؤكد، مجددا، تصميمها على ضمان تمتع المرأة، بشكل تام وعلى قدم المساواة، بجميع 

حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وعلى اتخاذ إجراءات فعالة لمنع أي انتهاكات لهذه الحقوق 

  والحريات،

  :قد اتفقت على ما يلي

  1 المادة

تقر الدولة الطرف في هذا البروتوكول )"الدولة الطرف"( باختصاص اللجنة الخاصة بالقضاء 

على التمييز ضد المرأة )"اللجنة"( في تلقي التبليغات المقدمة لها وفقا للمادة الثانية، والنظر 

  .فيها

  2المادة 

نيابة عنهم، بموجب الولاية يجوز تقديم التبليغات من قبل الأفراد أو مجموعات الأفراد، أو 

القضائية للدولة الطرف، والتي يزعمون فيها أنهم ضحايا لانتهاك أي من الحقوق الواردة في 

الاتفاقية على يدي تلك الدولة الطرف. وحيث يقدم التبليغ نيابة عن أفراد أو مجموعات من 

تبرير عمله نيابة عنهم من دون الأفراد، فيجب أن يتم ذلك بموافقتهم، إلا إذا أمكن لكاتب التبليغ 

  .مثل هذه الموافقة

  3المادة 

يجب أن تكون التبليغات كتابية، ولا يجوز أن تكون مجهولة المصدر. ولا يجوز للجنة تسلم أي 

  .تبليغ إذا كان يتعلق بدولة طرف في الاتفاقية، ولكنها ليست طرفا في هذا البروتوكول

  4المادة 

في التبليغ إلا إذا تحققت من أن جميع الإجراءات العلاجية المحلية  لا تنظر اللجنة - 1  - 

المتوفرة قد استنفدت، وما لم يتم إطالة أمد تطبيق هذه الإجراءات العلاجية بصورة غير معقولة، 

  .أو عندما يكون من غير المحتمل أن تحقق إنصافا فعالا

  :ت التاليةتعلن اللجنة أن التبليغ غير مقبول في الحالا - 2  -  

إذا سبق للجنة دراسة المسألة نفسها، أو إذا جرت دراستها في الماضي، أو كانت قيد  (1)

  .الدراسة حاليا، بموجب إجراء آخر من إجراءات التحقيق أو التسوية الدولية

  .إذا كانت غير متماشية مع أحكام الاتفاقية (2)

  .كافيةإذا اتضح أنه لا أساس له أو غير مؤيد بأدلة  (3)

  .إذا شكل ضربا من سوء استخدام الحق في تقديم تبليغ (4)

إذا حدثت الوقائع التي هي موضوع التبليغ قبل سريان مفعول هذا البروتوكول بالنسبة  (5)

  .للدولة الطرف المعنية، إلا إذا استمرت تلك الوقائع بعد ذلك التاريخ

  5المادة 

تلقي التبليغ، وقبل الفصل فيه بناء على حيثياته يجوز للجنة، في أي وقت بعد  - 1  -  

الموضوعية، أن تنقل إلى الدولة الطرف المعنية طلبا عاجلا لاتخاذ التدابير المؤقتة الضرورية 

  .لتلافي إمكان وقوع ضرر يتعذر إصلاحه لضحية أو ضحايا الانتهاك المزعوم

(، لا يعني هذا، ضمنا، 1وجب الفقرة )في الحالات التي تمارس اللجنة سلطة تقديرية بم - 2   - 

  .أنها تقرر بشأن قبول التبليغ أو مدى وجاهته بشكل موضوعي متجرد

  6المادة 

ما لم تعتبر اللجنة أن التبليغ غير مقبول من دون إحالته إلى الدولة الطرف المعنية،  - 1 -  

ولة الطرف، فإن على وشريطة أن يوافق الفرد أو الأفراد على الكشف عن هويتهم لتلك الد
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  .اللجنة إطلاع الدولة الطرف بصورة سرية على أي تبليغ يقدم إليها بموجب هذا البروتوكول

يتعين على الدولة الطرف المتلقية أن تقدم إلى اللجنة، خلال ستة أشهر، شروحا أو  - 2  - 

تلك الدولة  إفادات خطية توضح القضية، والمعالجة، إذا وجدت، التي كان يمكن أن تقدمها

  .الطرف

  7المادة 

تنظر اللجنة في التبليغات التي تتلقاها، بموجب هذا البروتوكول، في ضوء جميع  - 1  - 

المعلومات التي توفر لها من قبل الأفراد أو مجموعات الأفراد أو نيابة عنهم، ومن قبل الدولة 

  .الطرف، شريطة نقل هذه المعلومات إلى الأطراف المعنية

  .تعقد اللجنة اجتماعات مغلقة عند فحص التبليغات المقدمة بموجب هذا البروتوكول - 2  - 

بعد فحص التبليغ، تنقل اللجنة آراءها بشأنه، إلى جانب توصياتها، إن وجدت، إلى  - 3   

  .الأطراف المعنية

تقدم إليها، تدرس الدولة الطرف، بعناية، آراء اللجنة، فضلا  عن توصياتها، إن وجدت، و - 4 - 

خلال ستة أشهر، ردا خطيا، يتضمن معلومات حول أي إجراء يتخذ في ضوء آراء اللجنة 

  .وتوصياتها

يمكن للجنة أن تدعو الدولة الطرف إلى تقديم المزيد من المعلومات حول أي تدابير  - 5  -  

ا تعتبره اللجنة اتخذتها الدولة الطرف استجابة لآرائها أو توصياتها، إن وجدت، بما في ذلك م

  .من الاتفاقية 18مناسبا، وذلك في التقارير اللاحقة للدولة الطرف التي تقدم بموجب المادة 

  8المادة 

إذا تلقت اللجنة معلومات موثوقا بها تشير إلى حدوث انتهاكات خطيرة أو منهجية للحقوق  1 - 

ة أن تدعو الدولة الطرف إلى الواردة في الاتفاقية، على يدي الدولة الطرف، فإن على اللجن

التعاون معها في فحص المعلومات، وأن تقدم، لهذه الغاية، ملاحظات تتعلق بالمعلومات ذات 

  .الصلة

يجوز للجنة، بعد أن تأخذ بعين الاعتبار أي ملاحظات يمكن أن تقدمها الدولة الطرف  2 -  

أن تعين عضوا واحدا أو أكثر  المعنية، فضلا عن أي معلومات أخرى موثوق بها تتوفر لديها،

من أعضائها لإجراء تحقيق، ورفع تقرير عاجل إلى اللجنة. ويجوز أن يتضمن التحقيق القيام 

بزيارة إلى أراضي الدولة الطرف إذا تم الحصول على إذن بذلك، وبعد موافقة الدولة الطرف 

  .المعنية

ولة الطرف المعنية هذه النتائج مقرونة بعد فحص نتائج هذا التحقيق، تنقل اللجنة إلى الد 3  - 

  .بأي تعليقات وتوصيات

يجب على الدولة الطرف المعنية أن تقدم ملاحظاتها إلى اللجنة في غضون ستة أشهر من  4 -  

  .تسلمها النتائج والتعليقات والتوصيات التي نقلتها إليها اللجنة

تلك الدولة الطرف في جميع مراحل يجب إحاطة هذا التحقيق بالسرية، وطلب تعاون  5   - 

  .الإجراءات

  9المادة 

 18يجوز للجنة أن تدعو الدولة الطرف المعنية إلى تضمين تقريرها المقدم بموجب المادة 1 -   

من الاتفاقية تفاصيل أي تدابير متخذة استجابة للتحقيق الذي أجري بموجب المادة الثامنة من هذا 

  .البروتوكول

للجنة، إذا اقتضت الضرورة، وبعد انتهاء فترة الأشهر الستة المشار إليها في المادة يجوز    2  - 
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(، أن تدعو الدولة الطرف المعنية إلى إطلاعها على التدابير المتخذة استجابة إلى مثل هذا 4) 8

  .التحقيق

  10المادة 

يه، أو الانضمام يجوز لكل دولة طرف، عند توقيع هذا البروتوكول، أو المصادقة عل   1 -  

  .9و  8إليه، أن تعلن أنها لا تعترف باختصاص اللجنة المنصوص عليه في المادتين 

يجوز لأي دولة طرف أصدرت إعلانا وفقا للفقرة الأولى من هذه المادة، أن تقوم، في أي   2 -  

  .وقت، بسحب هذا الإعلان عبر تقديم إشعار إلى الأمين العام

  11المادة 

لة الطرف جميع الخطوات المناسبة لضمان عدم تعرض الأفراد التابعين لولايتها تتخذ الدو

  .القضائية لسوء المعاملة أو الترهيب نتيجة اتصالهم باللجنة بموجب هذا البروتوكول

  12المادة 

من الاتفاقية، ملخصا للأنشطة التي  21تدرج اللجنة في تقريرها السنوي المقدم بموجب المادة 

  .بموجب هذا البروتوكولتمارسها 

  13المادة 

تتعهد كل دولة طرف بإشهار الاتفاقية وهذا البروتوكول على نطاق واسع، والقيام بالدعاية لهما، 

وتسهيل عملية الحصول على المعلومات المتعلقة بآراء اللجنة وتوصياتها، وبخاصة حول 

  .المسائل المتعلقة بتلك الدولة الطرف

  14المادة 

جنة قواعد الإجراءات الخاصة بها، والواجب اتباعها عندما تمارس المهام التي خولها تعد الل

  .إياها البروتوكول

  15المادة 

يفتح باب التوقيع على هذا البروتوكول لأي دولة وقعت على الاتفاقية، أو صادقت عليها،  1  -  

  .أو انضمت إليها

قبل أي دولة صادقت على الاتفاقية أو  يخضع هذا البروتوكول للمصادقة عليه من   -  2

  .انضمت إليها. وتودع صكوك المصادقة لدى الأمين العام للأمم المتحدة

يفتح باب الانضمام إلى هذا البروتوكول لأي دولة صادقت على الاتفاقية أو انضمت     3 -  

  .إليها

  .ن العام للأمم المتحدةيصبح الانضمام ساري المفعول بإيداع صك الانضمام لدى الأمي  -   4

  16المادة 

يسري مفعول هذا البروتوكول بعد ثلاثة أشهر من تاريخ إيداع الصك العاشر للمصادقة،   1 -  

  .أو الانضمام، لدى الأمين العام للأمم المتحدة

بالنسبة لكل دولة تصادق على هذا البروتوكول، أو تنضم إليه، بعد سريان مفعوله،   2 -   

ا البروتوكول ساري المفعول بعد ثلاثة أشهر من تاريخ إيداعها صك المصادقة، أو يصبح هذ

  .الانضمام، الخاص بها

  17المادة 

 . لا يسمح بإبداء أي تحفظات على هذا البروتوكول

  18المادة 

يجوز لأي دولة طرف أن تقترح إجراء تعديل على هذا البروتوكول، وأن تودعه لدى  -   1
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للأمم المتحدة. ويقوم الأمين العام، بناء على ذلك، بإبلاغ الدول الأطراف بأي الأمين العام 

تعديلات مقترحة، طالبا منها إخطاره بما إذا كانت تحبذ عقد مؤتمر للدول الأطراف بغية دراسة 

الاقتراح، والتصويت عليه. وفي حال اختيار ما لا يقل عن ثلث الدول الأطراف عقد مثل هذا 

و الأمين العام إلى عقده تحت رعاية الأمم المتحدة. ويقدم أي تعديل تعتمده أغلبية المؤتمر، يدع

الدول الأطراف التي تحضر المؤتمر، وتدلي بصوتها فيه، إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة 

  .لإقراره

 يسري مفعول التعديلات عندما تقرها الجمعية العامة للأمم المتحدة، وتقبل بها الدول 2 -  

  .الأطراف في هذا البروتوكول بأغلبية الثلثين، وفقا للعمليات الدستورية في كل منها

عندما يسري مفعول التعديلات، تصبح ملزمة للدول الأطراف التي قبلت بها، بينما تظل  3 -   

الدول الأطراف الأخرى ملزمة بأحكام هذا البروتوكول، وأي تعديلات سابقة تكون قد قبلت 

  .بها

  19ادة الم

يجوز لأي دولة طرف أن تبدي رغبتها في نبذ هذا البروتوكول، في أي وقت، بموجب 1 -   

إشعار خطي موجه إلى الأمين العام للأمم المتحدة. ويسري مفعول الانسحاب من البروتوكول 

  .بعد ستة أشهر من تاريخ تلقي الإشعار من قبل الأمين العام

ن دون المساس بأحقية استمرار تطبيق أحكامه على أي تبليغ قدم يتم نبذ هذا البروتوكول م 2 -  

بموجب المادة الثانية، أو أي تحقيق بوشر فيه بموجب المادة الثامنة، قبل تاريخ سريان مفعول 

  .الانسحاب الرسمي

  20المادة 

  :يبلغ الأمين العام للأمم المتحدة جميع الدول بالتالي

  .ليات الانضمام التي تتم بموجب هذا البروتوكول( التوقيعات والمصادقات وعمأ(

  .18ب( تاريخ سريان مفعول هذا البروتوكول وأي تعديل له يتم بموجب المادة (

  .19ج( أي انسحاب من البروتوكول بموجب المادة )

  21المادة 

فرنسية يتم إيداع هذا البروتوكول، الذي تتمتع نصوصه العربية والصينية والإنجليزية وال 1 -  

  .والروسية والأسبانية بالدرجة نفسها من الموثوقية، في أرشيف الأمم المتحدة

يبعث الأمين العام للأمم المتحدة بنسخ مصدقة من هذا البروتوكول إلى جميع الدول   2  -  

  .المشار إليها في المادة الخامسة والعشرين من الاتفاقية

 ــــــــــــــــــــــــــــ

 .A/RES/54/4 الأممم المتحدةوثيقة  *

 -21- اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة
 اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

 اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة

                                                           
21 - 

( بنشر اتفاقية القضاء 2000ديسمبر  26) 1421من رمضان  29صادر في  1.93.361ظهير شريف رقم 

 1979ديسمبر  18على جميع أشكال التمييز ضد المرأة المعتمدة من طرف الجمعية العامة للأمم المتحدة في 
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  1979كانون الأول/ديسمبر  18المؤرخ في  34/180للأمم المتحدة 

 (1) 27، وفقا لأحكام المادة 1981أيلول/سبتمبر  3تاريخ بدء النفاذ: 

  إن الدول الأطراف في هذه الاتفاقية،
إذ تلحظ أن ميثاق الأمم المتحدة يؤكد من جديد الإيمان بحقوق الإنسان الأساسية، وبكرامة الفرد 

  وقدره، وبتساوي الرجل والمرأة في الحقوق،
لمي لحقوق الإنسان يؤكد مبدأ عدم جواز التمييز، ويعلن أن جميع وإذ تلحظ أن الإعلان العا

الناس يولدون أحرارا ومتساوين في الكرامة والحقوق، وأن لكل إنسان حق التمتع بجميع 

الحقوق والحريات الواردة في الإعلان المذكور، دون أي تمييز، بما في ذلك التمييز القائم على 

  الجنس،
الأطراف في العهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان واجب ضمان  وإذ تلحظ أن على الدول

مساواة الرجل والمرأة في حق التمتع بجميع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية 

  والسياسية،
وإذ تأخذ بعين الاعتبار الاتفاقيات الدولية المعقودة برعاية الأمم المتحدة والوكالات المتخصصة، 

  تي تشجع مساواة الرجل والمرأة في الحقوق،ال
وإذ تلحظ أيضا القرارات والإعلانات والتوصيات التي اعتمدتها الأمم المتحدة والوكالات 

  المتخصصة، للنهوض بمساواة الرجل والمرأة في الحقوق،
ييز وإذ يساورها القلق، مع ذلك، لأنه لا يزال هناك، على الرغم من تلك الصكوك المختلفة، تم

  واسع النطاق ضد المرأة،
وإذ تشير إلى أن التمييز ضد المرأة يشكل انتهاكا لمبدأي المساواة في الحقوق واحترام كرامة 

الإنسان، ويعد عقبة أمام مشاركة المرأة، على قدم المساواة مع الرجل، في حياة بلدهما السياسية 

لمجتمع والأسرة، ويزيد من صعوبة والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، ويعوق نمو رخاء ا

  التنمية الكاملة لإمكانات المرأة في خدمة بلدها والبشرية،
وإذ يساورها القلق، وهى ترى النساء، في حالات الفقر، لا ينلن إلا أدنى نصيب من الغذاء 

  والصحة والتعليم والتدريب وفرص العمالة والحاجات الأخرى،
قتصادي الدولي الجديد، القائم على الإنصاف والعدل، سيسهم وإذ تؤمن بأن إقامة النظام الا

  إسهاما بارزا في النهوض بالمساواة بين الرجل والمرأة،
وإذ تنوه بأنه لابد من استئصال شأفة الفصل العنصري وجميع أشكال العنصرية والتمييز 

طرة الأجنبية العنصري والاستعمار والاستعمار الجديد والعدوان والاحتلال الأجنبي والسي

  والتدخل في الشؤون الداخلية للدول إذا أريد للرجال والنساء أن يتمتعوا بحقوقهم تمتعا كاملا،
وإذ تجزم بأن من شأن تعزيز السلم والأمن الدوليين، وتخفيف حدة التوتر الدولي، وتبادل 

ونزع السلاح التعاون فيما بين جميع الدول بغض النظر عن نظمها الاجتماعية والاقتصادية، 

العام ولا سيما نزع السلاح النووي في ظل رقابة دولية صارمة وفعالة، وتثبيت مبادئ العدل 

والمساواة والمنفعة المتبادلة في العلاقات بين البلدان، وإعمال حق الشعوب الواقعة تحت 

كذلك من السيطرة الأجنبية والاستعمارية والاحتلال الأجنبي في تقرير المصير والاستقلال، و

شأن احترام السيادة الوطنية والسلامة الإقليمية، النهوض بالتقدم الاجتماعي والتنمية، والإسهام، 

  نتيجة لذلك في تحقيق المساواة الكاملة بين الرجل والمرأة،
وإيمانا منها بأن التنمية التامة والكاملة لأي بلد، ورفاهية العالم، وقضية السلم، تتطلب جميعا 

  لمرأة، على قدم المساواة مع الرجل، أقصى مشاركة ممكنة في جميع الميادين،مشاركة ا
وإذ تضع نصب عينيها دور المرأة العظيم في رفاه الأسرة وفى تنمية المجتمع، الذي لم يعترف 

به حتى الآن على نحو كامل، والأهمية الاجتماعية للأمومة ولدور الوالدين كليهما في الأسرة 
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 فال،وفى تنشئة الأط
وإذ تدرك أن دور المرأة في الإنجاب لا يجوز أن يكون أساسا للتمييز بل إن تنشئة الأطفال 

  تتطلب بدلا من ذلك تقاسم المسؤولية بين الرجل والمرأة والمجتمع ككل،
وإذ تدرك أن تحقيق المساواة الكاملة بين الرجل والمرأة يتطلب إحداث تغيير في الدور التقليدي 

  في دور المرأة في المجتمع والأسرة، للرجل وكذلك
وقد عقدت العزم على تنفيذ المبادئ الواردة في إعلان القضاء على التمييز ضد المرأة، وعلى 

  أن تتخذ، لهذا الغرض، التدابير التي يتطلبها القضاء على هذا التمييز بجميع أشكاله ومظاهره،

 :قد اتفقت على ما يلي

 الجزء الأول

 1المادة 

اض هذه الاتفاقية يعنى مصطلح "التمييز ضد المرأة" أي تفرقة أو استبعاد أو تقييد يتم على لأغر

أساس الجنس ويكون من آثاره أو أغراضه، توهين أو إحباط الاعتراف للمرأة بحقوق الإنسان 

ي والحريات الأساسية في الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية أو في أ

ميدان آخر، أو توهين أو إحباط تمتعها بهذه الحقوق أو ممارستها لها، بصرف النظر عن حالتها 

 .الزوجية وعلى أساس المساواة بينها وبين الرجل

 2المادة 

تشجب الدول الأطراف جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وتتفق على أن تنتهج، بكل الوسائل 

القضاء على التمييز ضد المرأة، وتحقيقا لذلك تتعهد  المناسبة ودون إبطاء، سياسة تستهدف

  :بالقيام بما يلي

أ( إدماج مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في دساتيرها الوطنية أو تشريعاتها المناسبة (

الأخرى، إذا لم يكن هذا المبدأ قد أدمج فيها حتى الآن، وكفالة التحقيق العملي لهذا المبدأ من 

 غيره من الوسائل المناسبة،خلال التشريع و

ب( اتخاذ المناسب من التدابير، تشريعية وغير تشريعية، بما في ذلك ما يناسب من جزاءات، (

 لحظر كل تمييز ضد المرأة،

ج( فرض حماية قانونية لحقوق المرأة على قدم المساواة مع الرجل، وضمان الحماية الفعالة (

والمؤسسات العامة الأخرى في البلد، من أي عمل للمرأة، عن طريق المحاكم ذات الاختصاص 

 تمييزي،

د( الامتناع عن مباشرة أي عمل تمييزي أو ممارسة تمييزية ضد المرأة، وكفالة تصرف (

 السلطات والمؤسسات العامة بما يتفق وهذا الالتزام؛

أو  هـ( اتخاذ جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة من جانب أي شخص(

 منظمة أو مؤسسة،

و( اتخاذ جميع التدابير المناسبة، بما في ذلك التشريعي منها، لتغيير أو إبطال القائم من القوانين (

 والأنظمة والأعراف والممارسات التي تشكل تمييزا ضد المرأة،

 .ي( إلغاء جميع الأحكام الجزائية الوطنية التي تشكل تمييزا ضد المرأة(

 3المادة 

دول الأطراف في جميع الميادين، ولا سيما الميادين السياسية والاجتماعية والاقتصادية تتخذ ال

والثقافية، كل التدابير المناسبة، بما في ذلك التشريعي منها، لكفالة تطور المرأة وتقدمها 

الكاملين. وذلك لتضمن لها ممارسة حقوق الإنسان والحريات الأساسية والتمتع بها على أساس 

 .واة مع الرجلالمسا
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  4المادة 

لا يعتبر اتخاذ الدول الأطراف تدابير خاصة مؤقتة تستهدف التعجيل بالمساواة الفعلية بين  .1 -  

الرجل والمرأة تمييزا بالمعنى الذي تأخذ به هذه الاتفاقية، ولكنه يجب ألا يستتبع، على أي نحو، 

وقف العمل بهذه التدابير متى تحققت الإبقاء على معايير غير متكافئة أو منفصلة، كما يجب 

 .أهداف التكافؤ في الفرص والمعاملة

لا يعتبر اتخاذ الدول الأطراف تدابير خاصة تستهدف حماية الأمومة، بما في ذلك تلك  .2 - 

 .التدابير الواردة في هذه الاتفاقية، إجراء تمييزيا

  5المادة 

 :حقيق ما يليتتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة لت

أ( تغيير الأنماط الاجتماعية والثقافية لسلوك الرجل والمرأة، بهدف تحقيق القضاء على (

التحيزات والعادات العرفية وكل الممارسات الأخرى القائمة على الاعتقاد بكون أي من الجنسين 

 أدنى أو أعلى من الآخر، أو على أدوار نمطية للرجل والمرأة،
لتربية العائلية فهما سليما للأمومة بوصفها وظيفة اجتماعية، الاعتراف ب( كفالة تضمين ا)

بكون تنشئة الأطفال وتربيتهم مسؤولية مشتركة بين الأبوين على أن يكون مفهوما أن مصلحة 

  الأطفال هي الاعتبار الأساسي في جميع الحالات

  6المادة 

لك التشريعي منها، لمكافحة جميع أشكال تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة، بما في ذ

 .الاتجار بالمرأة واستغلال بغاء المرأة

 الجزء الثاني

  7المادة 

تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في الحياة السياسية 

 :ق فيوالعامة للبلد، وبوجه خاص تكفل للمرأة، على قدم المساواة مع الرجل، الح

أ( التصويت في جميع الانتخابات والاستفتاءات العامة، والأهلية للانتخاب لجميع الهيئات التي (

 ينتخب أعضاؤها بالاقتراع العام،

ب( المشاركة في صياغة سياسة الحكومة وفى تنفيذ هذه السياسة، وفى شغل الوظائف العامة، (

 حكومية،وتأدية جميع المهام العامة على جميع المستويات ال

 .ج( المشاركة في أية منظمات وجمعيات غير حكومية تهتم بالحياة العامة والسياسية للبلد(

  8المادة 

تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة لتكفل للمرأة، على قدم المساواة مع الرجل، ودون 

 .المنظمات الدوليةأي تمييز، فرصة تمثيل حكومتها على المستوى الدولي والاشتراك في أعمال 

  9المادة 

تمنح الدول الأطراف المرأة حقوقا مساوية لحقوق الرجل في اكتساب جنسيتها أو تغييرها  .1  - 

أو الاحتفاظ بها. وتضمن بوجه خاص ألا يترتب على الزواج من أجنبي، أو على تغيير الزوج 

تصبح بلا جنسية، أو أن تفرض لجنسيته أثناء الزواج، أن تتغير تلقائيا جنسية الزوجة، أو أن 

 .عليها جنسية الزوج

 .تمنح الدول الأطراف المرأة حقا مساويا لحق الرجل فيما يتعلق بجنسية أطفالهما .2  -  
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 الجزء الثالث

 10المادة 

تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة لكي تكفل لها حقوقا 

الرجل في ميدان التربية، وبوجه خاص لكي تكفل، على أساس المساواة بين مساوية لحقوق 

 :الرجل والمرأة

أ( شروط متساوية في التوجيه الوظيفي والمهني، والالتحاق بالدراسات والحصول على (

الدرجات العلمية في المؤسسات التعليمية على اختلاف فئاتها، في المناطق الريفية والحضرية 

تكون هذه المساواة مكفولة في مرحلة الحضانة وفى التعليم العام والتقني والمهني على السواء، و

 والتعليم التقني العالي، وكذلك في جميع أنواع التدريب المهني،

ب( التساوي في المناهج الدراسية، وفى الامتحانات، وفى مستويات مؤهلات المدرسين، وفى (

 نوعية المرافق والمعدات الدراسية،

لقضاء على أي مفهوم نمطي عن دور الرجل ودور المرأة في جميع مراحل التعليم بجميع ج( ا(

أشكاله، عن طريق تشجيع التعليم المختلط، وغيره من أنواع التعليم التي تساعد في تحقيق هذا 

 الهدف، ولا سيما عن طريق تنقيح كتب الدراسة والبرامج المدرسية وتكييف أساليب التعليم،
 ي في فرص الحصول على المنح والإعانات الدراسية الأخرى،د( التساو)

هـ( التساوي في فرص الإفادة من برامج مواصلة التعليم، بما في ذلك برامج تعليم الكبار ومحو (

الأمية الوظيفي، ولا سيما البرامج التي تهدف إلى التعجيل بقدر الإمكان بتضييق أي فجوة في 

 أة،التعليم قائمة بين الرجل والمر

و( خفض معدلات ترك الطالبات الدراسة، وتنظيم برامج للفتيات والنساء اللائى تركن المدرسة (

 قبل الأوان،

 ز( التساوي في فرص المشاركة النشطة في الألعاب الرياضية والتربية البدنية،(

ا ح( إمكانية الحصول على معلومات تربوية محددة تساعد على كفالة صحة الأسر ورفاهها، بم(

 .في ذلك المعلومات والإرشادات التي تتناول تنظيم الأسرة

  11المادة 

تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في ميدان  .1  -  

 :العمل لكي تكفل لها، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة، نفس الحقوق ولا سيما

 حقا ثابتا لجميع البشر، أ( الحق في العمل بوصفه(

ب( الحق في التمتع بنفس فرص العمالة، بما في ذلك تطبيق معايير اختيار واحدة في شؤون )

 الاستخدام،

ج( الحق في حرية اختيار المهنة ونوع العمل، والحق في الترقية والأمن على العمل وفى (

ريب المهني، بما في ذلك جميع مزايا وشروط الخدمة، والحق في تلقى التدريب وإعادة التد

 التلمذة الحرفية والتدريب المهني المتقدم والتدريب المتكرر،

د( الحق في المساواة في الأجر، بما في ذلك الاستحقاقات، والحق في المساواة في المعاملة فيما (

 يتعلق بالعمل ذي القيمة المساوية، وكذلك المساواة في المعاملة في تقييم نوعية العمل،

( الحق في الضمان الاجتماعي، ولا سيما في حالات التقاعد والبطالة والمرض والعجز هـ(

 والشيخوخة وغير ذلك من حالات عدم الأهلية للعمل، وكذلك الحق في إجازة مدفوعة الأجر،

 .و( الحق في الوقاية الصحية وسلامة ظروف العمل، بما في ذلك حماية وظيفة الإنجاب(

لتمييز ضد المرأة بسبب الزواج أو الأمومة، ضمانا لحقها الفعلي في العمل، توخيا لمنع ا .2   - 

 :تتخذ الدول الأطراف التدابير المناسبة
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أ( لحظر الفصل من الخدمة بسبب الحمل أو إجازة الأمومة والتمييز في الفصل من العمل على (

 أساس الحالة الزوجية، مع فرض جزاءات على المخالفين،

م إجازة الأمومة المدفوعة الأجر أو المشفوعة بمزايا اجتماعية مماثلة دون ب( لإدخال نظا(

 فقدان للعمل السابق أو للأقدمية أو للعلاوات الاجتماعية،

ج( لتشجيع توفير الخدمات الاجتماعية المساندة اللازمة لتمكين الوالدين من الجمع بين (

في الحياة العامة، ولا سيما عن طريق  الالتزامات العائلية وبين مسؤوليات العمل والمشاركة

 تشجيع إنشاء وتنمية شبكة من مرافق رعاية الأطفال،

 .د( لتوفير حماية خاصة للمرأة أثناء فترة الحمل في الأعمال التي يثبت أنها مؤذية لها(

يجب أن تستعرض التشريعات الوقائية المتصلة بالمسائل المشمولة بهذه المادة استعراضا  .3 -   

دوريا في ضوء المعرفة العلمية والتكنولوجية، وأن يتم تنقيحها أو إلغاؤها أو توسيع نطاقها 

 .حسب الاقتضاء

  12المادة 

تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في ميدان  .1 -   

الرجل والمرأة، الحصول الرعاية الصحية من أجل أن تضمن لها، على أساس المساواة بين 

 .على خدمات الرعاية الصحية، بما في ذلك الخدمات المتعلقة بتنظيم الأسرة

من هذه المادة تكفل الدول الأطراف للمرأة خدمات مناسبة  1بالرغم من أحكام الفقرة  . 2  -  

قتضاء، فيما يتعلق بالحمل والولادة وفترة ما بعد الولادة، موفرة لها خدمات مجانية عند الا

 .وكذلك تغذية كافية أثناء الحمل والرضاعة

  13المادة 

تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في المجالات 

الأخرى للحياة الاقتصادية والاجتماعية لكي تكفل لها، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة 

  :نفس الحقوق، ولاسيما

 لحق في الاستحقاقات العائلية،أ( ا(

ب( الحق في الحصول على القروض المصرفية، والرهون العقارية وغير ذلك من أشكال (

 الائتمان المالي،

ج( الحق في الاشتراك في الأنشطة الترويحية والألعاب الرياضية وفى جميع جوانب الحياة (

 .الثقافية

 14المادة 

ارها المشاكل الخاصة التي تواجهها المرأة الريفية، تضع الدول الأطراف في اعتب  -   .1

والأدوار الهامة التي تؤديها في توفير أسباب البقاء اقتصاديا لأسرتها، بما في ذلك عملها في 

قطاعات الاقتصاد غير النقدية، وتتخذ جميع التدابير المناسبة لكفالة تطبيق أحكام هذه الاتفاقية 

 .ةعلى المرأة في المناطق الريفي

تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في المناطق  .2 -   

الريفية لكي تكفل لها، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة، أن تشارك في التنمية الريفية 

  :وتستفيد منها، وتكفل للريفية بوجه خاص الحق في

 تخطيط الإنمائي على جميع المستويات،أ( المشاركة في وضع وتنفيذ ال(

ب( الوصول إلى تسهيلات العناية الصحية الملائمة، بما في ذلك المعلومات والنصائح )

 والخدمات المتعلقة بتنظيم الأسرة،
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 ج( الاستفادة بصورة مباشرة من برامج الضمان الاجتماعي،(

الرسمي، بما في ذلك ما يتصل د( الحصول على جميع أنواع التدريب والتعليم، الرسمي وغير (

منه بمحو الأمية الوظيفي، وكذلك التمتع خصوصا بكافة الخدمات المجتمعية والإرشادية، وذلك 

 لتحقيق زيادة كفاءتها التقنية،

هـ( تنظيم جماعات المساعدة الذاتية والتعاونيات من أجل الحصول على فرص اقتصادية (

 الغير أو العمل لحسابهن الخاص،مكافئة لفرص الرجل عن طريق العمل لدى 

 و( المشاركة في جميع الأنشطة المجتمعية،(

المناسبة، والمساواة في المعاملة في مشاريع إصلاح الأراضي والإصلاح الزراعي وكذلك في  (

 مشاريع التوطين الريفي،

لإمداد ح( التمتع بظروف معيشية ملائمة، ولا سيما فيما يتعلق بالإسكان والمرافق الصحية وا(

 .بالكهرباء والماء، والنقل، والمواصلات

 الجزء الرابع

  15المادة 

 .تعترف الدول الأطراف للمرأة بالمساواة مع الرجل أمام القانون .1  -  

تمنح الدول الأطراف المرأة، في الشئون المدنية، أهلية قانونية مماثلة لأهلية الرجل،  .2 -   

سة تلك الأهلية. وتكفل للمرأة، بوجه خاص، حقوقا مساوية وتساوى بينها وبينه في فرص ممار

لحقوق الرجل في إبرام العقود وإدارة الممتلكات، وتعاملهما على قدم المساواة في جميع مراحل 

 .الإجراءات القضائية

تتفق الدول الأطراف على اعتبار جميع العقود وسائر أنواع الصكوك الخاصة التي يكون  .3  - 

 .وني يستهدف الحد من الأهلية القانونية للمرأة باطلة ولاغيةلها أثر قان

تمنح الدول الأطراف الرجل والمرأة نفس الحقوق فيما يتعلق بالتشريع المتصل بحركة  .4  -  

 .الأشخاص وحرية اختيار محل سكناهم وإقامتهم

  16المادة 

التمييز ضد المرأة في كافة تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على  .1  - 

الأمور المتعلقة بالزواج والعلاقات العائلية، وبوجه خاص تضمن، على أساس المساواة بين 

 :الرجل والمرأة

 أ( نفس الحق في عقد الزواج،(

 ب( نفس الحق في حرية اختيار الزوج، وفى عدم عقد الزواج إلا برضاها الحر الكامل،(

 أثناء الزواج وعند فسخه،ج( نفس الحقوق والمسؤوليات )

ح( نفس الحقوق والمسؤوليات بوصفهما أبوين، بغض النظر عن حالتهما الزوجية، في الأمور (

 المتعلقة بأطفالهما وفى جميع الأحوال، يكون لمصلحة الأطفال الاعتبار الأول،

طفل والذي هـ( نفس الحقوق في أن تقرر، بحرية وبإدراك للنتائج، عدد أطفالها والفاصل بين ال(

يليه، وفى الحصول على المعلومات والتثقيف والوسائل الكفيلة بتمكينها من ممارسة هذه 

 الحقوق،

د( نفس الحقوق والمسؤوليات فيما يتعلق بالولاية والقوامة والوصاية على الأطفال وتبنيهم، أو (

جميع الأحوال ما شابه ذلك من الأعراف، حين توجد هذه المفاهيم في التشريع الوطني، وفى 

 يكون لمصلحة الأطفال الاعتبار الأول،

ز( نفس الحقوق الشخصية للزوج والزوجة، بما في ذلك الحق في اختيار إسم الأسرة والمهنة (
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 ونوع العمل،
ح( نفس الحقوق لكلا الزوجين فيما يتعلق بملكية وحيازة الممتلكات والإشراف عليها وإدارتها )

 .سواء بلا مقابل أو مقابل عوض والتمتع بها والتصرف فيها،

لا يكون لخطوبة الطفل أو زواجه أي اثر قانوني، وتتخذ جميع الإجراءات الضرورية،  .2 -  

بما في ذلك التشريعي منها، لتحديد سن أدنى للزواج ولجعل تسجيل الزواج في سجل رسمي 

 .أمرا إلزاميا

 الجزء الخامس

 17المادة 

المحرز في تنفيذه هذه الاتفاقية، تنشأ لجنة للقضاء على التمييز ضد  من أجل دراسة التقدم .1  -  

المرأة )يشار إليها فيما يلي باسم اللجنة( تتألف، عند بدء نفاذ الاتفاقية، من ثمانية عشر خبيرا 

وبعد تصديق الدولة الطرف الخامسة والثلاثين عليها أو انضمامها إليها من ثلاثة وعشرين 

انة الخلقية الرفيعة والكفاءة العالية في الميدان الذي تنطبق عليه هذه خبيرا من ذوى المك

الاتفاقية، تنتخبهم الدول الأطراف من بين مواطنيها ويعملون بصفتهم الشخصية، مع إيلاء 

الاعتبار لمبدأ التوزيع الجغرافي العادل ولتمثيل مختلف الأشكال الحضارية وكذلك النظم 

 .القانونية الرئيسية

ينتخب أعضاء اللجنة بالاقتراع السري من قائمة أشخاص ترشحهم الدول الأطراف ولكل  .2 -  

 .دولة طرف أن ترشح شخصا واحدا من بين مواطنيها

يجرى الانتخاب الأول بعد ستة أشهر من تاريخ بدء نفاذ هذه الاتفاقية، وقبل ثلاثة أشهر  .3 -  

لعام للأمم المتحدة رسالة إلى الدول الأطراف على الأقل من تاريخ كل انتخاب، يوجه الأمين ا

يدعوها فيها إلى تقديم ترشيحاتها في غضون شهرين. ويعد الأمين العام قائمة ألفبائية بجميع 

الأشخاص المرشحين على هذا النحو، مع ذكر الدولة الطرف التي رشحت كلا منهم، ويبلغها 

 .إلى الدول الأطراف

للجنة في اجتماع للدول الأطراف يدعو إليه الأمين العام في مقر تجرى انتخابات أعضاء ا .4 -  

الأمم المتحدة. وفى ذلك الاجتماع، الذي يشكل اشتراك ثلثي الدول الأطراف فيه نصابا قانونيا 

له، يكون الأشخاص المنتخبون لعضوية اللجنة هم المرشحون الذين يحصلون على أكبر عدد 

 .ن أصوات ممثلي الدول الأطراف الحاضرين والمصوتينمن الأصوات وعلى أكثرية مطلقة م

ينتخب أعضاء اللجنة لفترة مدتها أربع سنوات. غير أن فترة تسعة من الأعضاء  .5 -  

المنتخبين في الانتخاب الأول تنقضي في نهاية فترة سنتين، ويقوم رئيس اللجنة، بعد الانتخاب 

 .سعة بالقرعةالأول فورا، باختيار أسماء هؤلاء الأعضاء الت

من هذه  4و  3و  2يجرى انتخاب أعضاء اللجنة الإضافيين الخمسة وفقا لأحكام الفقرات  .6  - 

المادة بعد التصديق أو الانضمام الخامس والثلاثين. وتنتهي ولاية اثنين من الأعضاء الإضافيين 

قرعة من قبل رئيس المنتخبين بهذه المناسبة في نهاية فترة سنتين. ويتم اختيار اسميهما بال

 .اللجنة

لملء الشواغر الطارئة، تقوم الدولة الطرف التي كف خبيرها عن العمل كعضو في اللجنة  .7 - 

 .بتعيين خبير آخر من بين مواطنيها،، رهنا بموافقة اللجنة

يتلقى أعضاء اللجنة، بموافقة الجمعية العامة، مكافآت تدفع من موارد الأمم المتحدة  .8 -  

كام والشروط التي تحددها الجمعية، مع إيلاء الاعتبار لأهمية المسؤوليات المنوطة بالأح

  .باللجنة
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يوفر الأمين العام للأمم المتحدة ما يلزم اللجنة من موظفين ومرافق للاضطلاع بصورة  .9 -   

 .فعالة بالوظائف المنوطة بها بموجب هذه الاتفاقية

  18المادة 

الأطراف بأن تقدم إلى الأمين العام للأمم المتحدة، تقريرا عما اتخذته من تتعهد الدول  .1 -  

تدابير تشريعية وقضائية وإدارية وغيرها من أجل إنفاذ أحكام هذه الاتفاقية وعن التقدم المحرز 

  :في هذا الصدد، كيما تنظر اللجنة في هذا التقرير وذلك

 للدولة المعنية،أ( في غضون سنة واحدة من بدء النفاذ بالنسبة (

 ب( وبعد ذلك كل أربع سنوات على الأقل، وكذلك كلما طلبت اللجنة ذلك،(

يجوز أن تبين التقارير العوامل والصعاب التي تؤثر على مدى الوفاء بالالتزامات  .2  -  

 .المقررة في هذه الاتفاقية

  19المادة 

 .تعتمد اللجنة النظام الداخلي الخاص بها .1 -  

 .نتخب اللجنة أعضاء مكتبها لفترة سنتينت .2 -  

 20المادة 

تجتمع اللجنة، عادة، مدى فترة لا تزيد على أسبوعين سنويا للنظر في التقارير المقدمة  .1   - 

 .من هذه الاتفاقية 18وفقا للمادة 

تعقد اجتماعات اللجنة عادة في مقر الأمم المتحدة أو في أي مكان مناسب آخر تحدده   -  .2

 .لجنةال

 21المادة 

تقدم اللجنة تقريرا سنويا عن أعمالها إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة بواسطة المجلس  .1 -  

الاقتصادي والاجتماعي، ولها أن تقدم مقترحات وتوصيات عامة مبنية على دراسة التقارير 

عامة في تقرير والمعلومات الواردة من الدول الأطراف. وتدرج تلك المقترحات والتوصيات ال

 .اللجنة مشفوعة بتعليقات الدول الأطراف، إن وجدت

 .يحيل الأمين العام تقارير اللجنة إلى لجنة مركز المرأة، لغرض إعلامها .2   - 

 22المادة 

يحق للوكالات المتخصصة أن توفد من يمثلها لدى النظر في تنفيذ ما يقع في نطاق أعمالها من 

جنة أن تدعو الوكالات المتخصصة إلى تقديم تقارير عن تنفيذ الاتفاقية أحكام هذه الاتفاقية. ولل

 .في المجالات التي تقع في نطاق أعمالها

 الجزء السادس

 23المادة 

ليس في هذه الاتفاقية ما يمس أية أحكام تكون أكثر مواتاة لتحقيق المساواة بين الرجل والمرأة 

 أ( في تشريعات دولة طرف ما، (:تكون واردة

 .ب( أو في أية اتفاقية أو معاهدة أو اتفاق دولي نافذ إزاء تلك الدولة(

  24المادة 

تتعهد الدول الأطراف باتخاذ جميع ما يلزم من تدابير على الصعيد الوطني تستهدف تحقيق 

 الإعمال الكامل للحقوق المعترف بها في هذه الاتفاقية،

  25المادة 

 .اقية متاحا لجميع الدوليكون التوقيع على هذه الاتف .1 -  
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 .يسمى الأمين العام للأمم المتحدة وديعا لهذه الاتفاقية .2 -   

 .تخضع هذه الاتفاقية للتصديق. وتودع صكوك التصديق لدى الأمين العام للأمم المتحدة .3  -  

انضمام يكون الانضمام إلى هذه الاتفاقية متاحا لجميع الدول. ويقع الانضمام بإيداع صك  .4  -  

 .لدى الأمين العام للأمم المتحدة

 26المادة 

لأية دولة طرف، في أي وقت، أن تطلب إعادة النظر في هذه الاتفاقية، وذلك عن طريق  .1 -  

 .إشعار خطى يوجه إلى الأمين العام للأمم المتحدة

ء مثل هذا تقرر الجمعية العامة للأمم المتحدة الخطوات التي تتخذ، عند اللزوم، إزا .2  -  

 .الطلب

  27المادة 

يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية في اليوم الثلاثين الذي يلي تاريخ إيداع صك التصديق أو الانضمام  .1 -  

 .العشرين لدى الأمين العام للأمم المتحدة

أما الدول التي تصدق هذه الاتفاقية أو تنضم إليها بعد إيداع صك التصديق أو الانضمام  .2  -  

ن فيبدأ نفاذ الاتفاقية إزاءها في اليوم الثلاثين الذي يلي تاريخ إيداع هذه الدولة صك العشري

 .تصديقها أو انضمامها

 28المادة 

يتلقى الأمين العام للأمم المتحدة نص التحفظات التي تبديها الدول وقت التصديق أو  .1 -  

 .الانضمام، ويقوم بتعميمها على جميع الدول

 .بداء أي تحفظ يكون منافيا لموضوع هذه الاتفاقية وغرضهالا يجوز إ  -  .2

يجوز سحب التحفظات في أي وقت بتوجيه إشعار بهذا المعنى إلى الأمين العام للأمم  .3  - 

المتحدة، الذي يقوم عندئذ بإبلاغ جميع الدول به. ويصبح هذا الإشعار نافذ المفعول اعتبارا من 

 .تاريخ تلقيه

  29المادة 

يعرض للتحكيم أي خلاف بين دولتين أو أكثر من الدول الأطراف حول تفسير أو تطبيق  .1   - 

هذه الاتفاقية لا يسوى عن طريق المفاوضات، وذلك بناء على طلب واحدة من هذه الدول. فإذا 

لم يتمكن الأطراف، خلال ستة اشهر من تاريخ طلب التحكيم، من الوصول إلى اتفاق على 

م، جاز لأي من أولئك الأطراف إحالة النزاع إلى محكمة العدل الدولية بطلب تنظيم أمر التحكي

 .يقدم وفقا للنظام الأساسي للمحكمة

لأية دولة طرف أن تعلن، لدى توقيع هذه الاتفاقية أو تصديقها أو الانضمام إليها، أنها لا  .2  - 

طراف الأخرى ملزمة بتلك من هذه المادة. ولا تكون الدول الأ 1تعتبر نفسها ملزمة بالفقرة 

  .الفقرة إزاء أية دولة طرف أبدت تحفظا من هذا القبيل

من هذه المادة أن تسحب هذا التحفظ متي  2لأية دولة طرف أبدت تحفظا وفقا للفقرة  .3  - 

 .شاءت بإشعار توجهه إلى الأمين العام للأمم المتحدة

 30المادة 

حجية نصوصها بالأسبانية والإنكليزية والروسية تودع هذه الاتفاقية، التي تتساوى في ال

 .والصينية والعربية والفرنسية لدى الأمين العام للأمم المتحدة

 .وإثباتا لذلك، قام الموقعون أدناه، المفوضون حسب الأصول، بإمضاء هذه الاتفاقية

_______________________ 
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، رقم 1993مم المتحدة، نيويورك، حقوق الإنسان: مجموعة صكوك دولية، المجلد الأول، الأ *

 .208، ص A.94.XIV-Vol.1, Part 1المبيع

البروتوكــول الاختيــاري لاتفاقيــة حقــوق الطفــل المتعلــق بــإجراء تقديم 

 -22-  البلاغات

                                                           
22 - 

لقانون رقم ( بتنفيذ ا 2013مارس  13)  1434فاتح جمادى الأولى  صادر في 1.13.40ظهير شريف رقم 

اء تقديم البلاغات، الموافق بموجبه على البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإجر 59.12

 .  ( 2011ديسمبر  19الموقع بنيويورك في ) 

 (2013أبريل  4) 1434جمادى الأولى  23الصادرة بتاريخ  6140لجريدة الرسمية عدد ا

 (2013مارس  13) 1434صادر في فاتح جمادى الأولى  1.13.40ظهير شريف رقم 

 الموافق بموجبه على البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل 59.12بتنفيذ القانون رقم 

  2011ديسمبر  19م البلاغات، الموقع بنيويورك في المتعلق بإجراء تقدي 

 الحمد لله وحده،

 بداخله : -الطابع الشريف

  )محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه(

 يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، اسماه الله وأعز أمره أننا :

 )الفقرة الثانية( منه، 55و  50و  42بناء على الدستور ولا سيما الفصول 

 أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :

لى عالموافق بموجبه  59.12رنا الشريف هذا، القانون رقم ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهي

ديسمبر  19رك في البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإجراء تقديم البلاغات، الموقع بنيويو

 ، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.2011

 (.2013مارس  13) 1434وحرر بفاس في فاتح جمادى الأولى 

 وقعه بالعطف :

 رئيس الحكومة،

 عبد الإله ابن كيران. الإمضاء :

 59.12قانون رقم 

 يوافق بموجبه على البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل

 المتعلق بإجراء تقديم البلاغات، 

 2011ديسمبر  19الموقع بنيويورك في  

 مادة فريدة
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 66/138القرار 

، دون تصويت، بناء 2011كانون الأول/ديسمبر  19، المعقودة في 89اتخذ في الجلسة العامة 
 (23)(20 ، الفقرة457/6A/6على توصية اللجنة )

 
66/138 – 

 غاتالبروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإجراء تقديم البلا

 إن الجمعية العامة،

 17/18قراره  بموجبباعتماد مجلس حقوق الإنسان،  تحيط علما مع التقديرإذ 

الاختياري لاتفاقية حقوق لبروتوكول ا (،24)2011حزيران/يونيه  17المؤرخ 

 الطفل المتعلق بإجراء تقديم البلاغات،

ء تقديم تعتمد البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإجرا - 1

 القرار؛ البلاغات كما يرد في مرفق هذا

قيع ينظم توصي بأن يفتح باب التوقيع على البروتوكول الاختياري في حفل تو - 2

قوق وتطلب إلى الأمين العام ومفوضة الأمم المتحدة السامية لح، 2012في عام 

 .الإنسان تقديم المساعدة اللازمة

 المرفق

 غاتالبروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإجراء تقديم البلا

 إن الدول الأطراف في هذا البروتوكول،

ار بما المتحدة، أن الإقرإذ ترى، وفقا للمبادئ المنصوص عليها في ميثاق الأمم 

يمكن  لجميع أعضاء الأسرة البشرية من كرامة أصيلة فيهم ومن حقوق متساوية لا

 التصرف فيها أساس الحرية والعدل والسلام في العالم،

                                                           

وقع بنيويورك في الطفل المتعلق بإجراء تقديم البلاغات، الميوافق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق 

 .2011ديسمبر  19

 

سبانيا، إستونيا، ألبانيا، ألمانيا، إالأردن، اشترك في تقديم مشروع القرار الموصى به في تقرير اللجنة البلدان التالية:  (23)

المتعددة  - )دولة بوليفيابولندا، بنما، البوسنة والهرسك، بنغلاديش، يرلندا، إيطاليا، البرازيل، البرتغال، بلجيكا، آأوروغواي، أوكرانيا، 

جمهورية مقدونيا الجمهورية الدومينيكية، ، الجمهورية التشيكية، الجبل الأسود، ليشتي - تيمور، بيرو، تايلند، تركيا، القوميات(

كوت كرواتيا، كازاخستان، ، غواتيمالا، فنلندا، قبرص، صربياانمرك، سلوفاكيا، سلوفينيا، السنغال، شيلي، اليوغوسلافية السابقة، الد

اليابان، ملديف، النمسا، هندوراس، هنغاريا، الولايات المتحدة الأمريكية، مالي، المغرب، كوستاريكا، لكسمبرغ، ليختنشتاين، ديفوار، 

 .اليونان

 .، الفصل الأول(/A/5366) 53الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السادسة والستون، الملحق رقم  :انظر (24)
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وإذ تلاحظ أن الدول الأطراف في اتفاقية حقوق الطفل )المشار إليها فيما يلي باسم 

ة فيها لكل طفل خاضع لولايتها دون أي نوع من تعترف بالحقوق الوارد( “الاتفاقية”

الوصي القانوني عليه أو  أنواع التمييز، بصرف النظر عن عرق الطفل أو والديه أو

لونهم أو جنسهم أو لغتهم أو دينهم أو آرائهم السياسية أو آرائهم الأخرى أو أصلهم 

 أو أي وضع آخر، الاجتماعي أو ثروتهم أو إعاقتهم أو مولدهم القومي أو الإثني أو

ابلة وإذ تعيد تأكيد أن جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية عالمية وغير ق

 للتجزئة ومترابطة ومتشابكة،

وإذ تعيد أيضا تأكيد وضع الطفل بوصفه صاحب حقوق وكائنا بشريا له  

 كرامته وقدراته المتنامية،

ى غيرهم، قد وإذ تسلم بأن الأطفال، بحكم وضعهم الخاص واعتمادهم عل 

 يواجهون صعوبات كبيرة في اللجوء إلى سبل الانتصاف من انتهاك حقوقهم،

وإذ ترى أن هذا البروتوكول سيعزز الآليات الوطنية والإقليمية ويكملها،  

 وسيمكن الأطفال من تقديم شكاوى عند حدوث انتهاكات لحقوقهم،

ل الاعتبارات التي وإذ تسلم بأن مصالح الطفل الفضلى ينبغي أن تكون من أو 

يجب مراعاتها لدى اللجوء إلى سبل الانتصاف من انتهاكات حقوق الطفل، وأن 

سبل الانتصاف هذه ينبغي أن تأخذ في الاعتبار الحاجة إلى تطبيق إجراءات تراعي 

 المستويات، ظروف الطفل على جميع

الذي تنتهك  وإذ تشجع الدول الأطراف على إنشاء آليات وطنية مناسبة لتمكين الطفل

 حقوقه من اللجوء إلى سبل انتصاف فعالة على المستوى المحلي،

وإذ تشير إلى الدور الهام الذي يمكن أن تؤديه في هذا الصدد المؤسسات الوطنية 

لحقوق الإنسان وغيرها من المؤسسات المتخصصة ذات الصلة المكلفة بتعزيز 

 وحمايتها، حقوق الطفل

أجل تعزيز وتكملة هذه الآليات الوطنية وزيادة تعزيز  وإذ ترى أن من المناسب، من

تنفيذ الاتفاقية وكذلك بروتوكوليها الاختياريين المتعلقين ببيع الأطفال وبغاء الأطفال 

واستغلال الأطفال في المواد الإباحية وبإشراك الأطفال في النزاعات المسلحة، 

( “اللجنة”إليها فيما يلي باسم  حيثما كانا منطبقين، تمكين لجنة حقوق الطفل )المشار

 من أداء المهام المنصوص عليها في هذا البروتوكول،

 يلي: قد اتفقت على ما

 الجزء الأول

 أحكام عامة
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 1المادة 

 اختصاص لجنة حقوق الطفل

تعترف كل دولة طرف في هذا البروتوكول باختصاص اللجنة كما ينص  - 1

 البروتوكول. عليه هذا

اللجنة اختصاصها فيما يتعلق بدولة طرف في هذا البروتوكول في لا تمارس  - 2

تكون تلك الدولة  المسائل المتصلة بانتهاكات لحقوق منصوص عليها في صك لا

 طرفا فيه.

 لة ليست طرفا في هذا البروتوكول.لا تتلقى اللجنة أي بلاغ يتعلق بدو - 3

 2المادة 

 أداء مهامهاالمبادئ العامة التي تهتدي بها اللجنة في 

تهتدي اللجنة، في أداء المهام المسندة إليها بموجب هذا البروتوكول، بمبدأ مصالح 

الطفل الفضلى. وتراعي اللجنة أيضا حقوق الطفل وآراءه، وتعطى هذه الآراء 

 ة الواجبة تبعا لسن الطفل ونضجه.الأهمي

 3المادة 

 النظام الداخلي

دى ممارستها المهام المسندة إليها بموجب هذا تعتمد اللجنة نظاما داخليا يتبع ل - 1

من هذا البروتوكول من أجل  2البروتوكول وتراعي في ذلك، بصفة خاصة، المادة 

 ضمان اتباع إجراءات تراعي ظروف الطفل.

تدرج اللجنة في نظامها الداخلي ضمانات للحيلولة دون أن يكون للأشخاص  - 2

ير في الطفل، ولها أن ترفض النظر في أي الذين يتصرفون بالنيابة عن الطفل تأث

 الفضلى. يخدم مصالح الطفل بلاغ ترى أنه لا

 4المادة 

 تدابير الحماية

تتخذ الدولة الطرف جميع التدابير المناسبة لكفالة عدم تعرض الأفراد الذين  - 1

يخضعون لولايتها لأي انتهاك من انتهاكات حقوق الإنسان أو لسوء معاملة أو 

يقدمونه إلى اللجنة من بلاغات أو لتعاونهم معها عملا  يجة لماتخويف نت

 البروتوكول. بهذا

لا يعلن عن هوية أي فرد معني أو مجموعة من الأفراد المعنيين دون  - 2

 الصريحة. موافقتهم
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 الجزء الثاني

 إجراء تقديم البلاغات

 5المادة 

 البلاغات الفردية

لولاية دولة طرف يدعون أنهم  يجوز لفرد أو مجموعة أفراد يخضعون - 1

ضحايا لانتهاك الدولة الطرف لأي حق من الحقوق المنصوص عليها في أي من 

 الصكوك التالية التي تكون تلك الدولة طرفا فيها أو من ينوب عنهم تقديم البلاغات:

 )أ( الاتفاقية؛ 

فال الأطفال وبغاء الأط البروتوكول الاختياري للاتفاقية المتعلق ببيع )ب( 

 الإباحية؛ واستغلال الأطفال في المواد

البروتوكول الاختياري للاتفاقية المتعلق باشتراك الأطفال في  )ج( 

 المسلحة. المنازعات

إذا  عندما يقدم بلاغ نيابة عن فرد أو مجموعة أفراد، يكون ذلك بموافقتهم إلا - 2

لى تلك استطاع صاحب البلاغ أن يبرر تصرفه نيابة عنهم دون الحصول ع

 الموافقة.

 6المادة 

 التدابير المؤقتة

وقبل التوصل إلى قرار بشأن  يجوز للجنة في أي وقت، بعد تلقي بلاغ ما - 1

أسسه الموضوعية، أن تحيل إلى الدولة الطرف المعنية طلبا كي تنظر بصورة 

تقتضيه الضرورة في ظروف استثنائية من تدابير مؤقتة لتلافي  عاجلة في اتخاذ ما

 جبره. يمكن ضحايا الانتهاكات المدعاة ضرر لا أن يلحق بضحية أو كانيةإم

من هذه المادة، فإن ذلك  1عندما تمارس اللجنة سلطتها التقديرية وفقا للفقرة  - 2

 البلاغ أو بشأن أسسه الموضوعية. يعني اتخاذ قرار بشأن مقبولية لا

 7المادة 

 المقبولية

 في الحالات التالية:تعتبر اللجنة البلاغ غير مقبول  

 عندما يصدر البلاغ عن شخص مجهول الهوية؛ )أ( 

 يقدم البلاغ كتابيا؛ عندما لا )ب( 
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عندما يشكل البلاغ إساءة استعمال للحق في تقديم هذه البلاغات أو يتنافى مع  )ج( 

 الاختياريين؛ أحكام الاتفاقية و/أو بروتوكوليها

زالت،  ما سبق أن بحثتها اللجنة أو كانت، أوعندما تكون المسألة نفسها قد  )د( 

 محل بحث في إطار إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية؛

إذا لم تستنفد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة. ولا تنطبق هذه القاعدة  )ه( 

حد غير في الحالات التي يستغرق فيها تطبيق سبل الانتصاف هذه وقتا طويلا إلى 

 كان من غير المحتمل أن يؤدي إلى جبر فعال؛ معقول أو

يستند إلى أسس سليمة أو أنه غير مدعم بما يكفي  عندما يتضح أن البلاغ لا )و( 

 من الأدلة؛

عندما تكون الوقائع موضوع البلاغ قد حدثت قبل بدء نفاذ هذا البروتوكول  )ز( 

 النفاذ؛ استمرت هذه الوقائع بعد تاريخ بدء بالنسبة إلى الدولة الطرف المعنية، إلا إذا

يقدم البلاغ في غضون سنة واحدة بعد استنفاد سبل الانتصاف  عندما لا )ح( 

المحلية، وتستثنى من ذلك الحالات التي يستطيع فيها صاحب البلاغ أن يثبت تعذر 

 قديم البلاغ في غضون هذه المهلة.ت

 8المادة 

 إحالة البلاغ

غير مقبول دون الرجوع إلى الدولة الطرف  اللجنة بلاغا ماما لم تعتبر  - 1

المعنية، تتوخى اللجنة السرية في توجيه نظر الدولة الطرف المعنية في أقرب وقت 

 ممكن إلى أي بلاغ يقدم إليها بموجب هذا البروتوكول.

تقدم الدولة الطرف إلى اللجنة تفسيرات أو بيانات مكتوبة توضح فيها المسألة  - 2

سبل الانتصاف التي ربما تكون قد أتاحتها، إن وجدت. وتقدم الدولة الطرف ردها و

 أقرب وقت ممكن في غضون ستة أشهر.في 

 9المادة 

 التسوية الودية

بهدف التوصل إلى  تعرض اللجنة مساعيها الحميدة على الأطراف المعنية - 1

ليها الاتفاقية احترام الالتزامات التي تنص ع تسوية ودية للمسألة على أساس

 بروتوكولاها الاختياريان. و/أو

يعتبر الاتفاق على تسوية ودية يتم التوصل إليه برعاية اللجنة بمثابة إنهاء  - 2

 بروتوكول.للنظر في البلاغ بموجب هذا ال
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 10المادة 

 النظر في البلاغات

تنظر اللجنة في أقرب وقت ممكن في البلاغات التي تتلقاها بموجب  - 1

البروتوكول في ضوء جميع الوثائق المقدمة إليها، شريطة إحالة هذه الوثائق  هذا

 إلى الأطراف المعنية.

تعقد اللجنة جلسات مغلقة عند بحث البلاغات التي تتلقاها بموجب  - 2

 البروتوكول. هذا

عندما تكون اللجنة قد طلبت اتخاذ تدابير مؤقتة، يكون عليها أن تعجل بالنظر  - 3

 .البلاغ في

الاجتماعية أو  عند بحث بلاغ يدعى فيه حدوث انتهاكات للحقوق الاقتصادية أو - 4

الثقافية، تنظر اللجنة في مدى معقولية الخطوات التي اتخذتها الدولة الطرف وفقا 

من الاتفاقية. وتضع اللجنة في الاعتبار وهي تفعل ذلك أن الدولة الطرف  4للمادة 

التدابير السياساتية الممكنة من أجل إعمال الحقوق يجوز لها أن تعتمد طائفة من 

 الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الواردة في الاتفاقية.

بعد بحث البلاغ، تحيل اللجنة دون تأخير إلى الأطراف المعنية آراءها بشأن  - 5

 بلاغ مشفوعة بتوصياتها، إن وجدت.ال

 11المادة 

 المتابعة

تبار الواجب لآراء اللجنة، ولتوصياتها إن وجدت، تولي الدولة الطرف الاع - 1

وتقدم إلى اللجنة ردا مكتوبا يتضمن معلومات عن أي إجراءات تكون قد اتخذتها أو 

تتوخى اتخاذها في ضوء آراء اللجنة وتوصياتها. وتقدم الدولة الطرف ردها في 

 أقرب وقت ممكن في غضون ستة أشهر.

لى تقديم معلومات إضافية بشأن أي تدابير للجنة أن تدعو الدولة الطرف إ - 2

تكون قد اتخذتها استجابة لآراء اللجنة أو توصياتها، أو تنفيذا لاتفاق تسوية ودية، إن 

وجد، بما في ذلك تقديم هذه المعلومات، حسبما تراه اللجنة مناسبا، في التقارير 

من  12ة، أو المادة من الاتفاقي 44اللاحقة التي تقدمها الدولة الطرف بموجب المادة 

البروتوكول الاختياري للاتفاقية المتعلق ببيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال 

من البروتوكول الاختياري للاتفاقية المتعلق  8الأطفال في المواد الإباحية، أو المادة 

 المسلحة، حيثما كان ذلك منطبقا. باشتراك الأطفال في المنازعات
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 12المادة 

 غات بين الدولتبادل البلا

يجوز لأي دولة طرف في هذا البروتوكول أن تعلن في أي وقت أنها تعترف  - 1

باختصاص اللجنة في تلقي وبحث بلاغات تدعي فيها دولـة طرف أن دولة طرفا 

تفي بالتزاماتها بموجب أي من الصكوك التالية التي تكون تلك الدولة طرفا  أخرى لا

 فيها:

 الاتفاقية؛ )أ( 

البروتوكول الاختياري للاتفاقية المتعلق ببيع الأطفال وبغاء الأطفال  )ب( 

 واستغلال الأطفال في المواد الإباحية؛

البروتوكول الاختياري للاتفاقية المتعلق باشتراك الأطفال في  )ج( 

 المسلحة. المنازعات

من  لا تقبل اللجنة أي بلاغ يتعلق بدولة طرف لم تعلن ذلك، ولا أي بلاغ يرد - 2

 دولة طرف لم تعلن ذلك.

المعنية بهدف التوصل  تعرض اللجنة مساعيها الحميدة على الدول الأطراف - 3

أساس احترام الالتزامات التي تنص عليها الاتفاقية  إلى حل ودي للمسألة على

 الاختياريان. وبروتوكولاها

الأمين من هذه المادة لدى  1تودع الدول الأطراف إعلانا بموجب الفقرة  - 4

العام للأمم المتحدة الذي يرسل نسخا منه إلى الدول الأطراف الأخرى. ويجوز 

سحب أي إعلان في أي وقت بإخطار يوجه إلى الأمين العام. ولا يخل هذا السحب 

بالنظر في أية مسألة تكون موضوع بلاغ أحيل بالفعل بموجب هذه المادة؛ ولا 

بموجب هذه المادة بعد تلقي الأمين  يجوز تلقي أي بلاغ آخر من أية دولة طرف

 آخر. الإعلان، إلا إذا صدر عن الدولة الطرف المعنية إعلان العام للإخطار بسحب

 الجزء الثالث

 إجراء التحري

 13المادة 

 إجراء التحري بشأن وقوع انتهاكات جسيمة أو منهجية

انتهاكات إذا تلقت اللجنة معلومات موثوقا بها تفيد بارتكاب دولة طرف  - 1

منهجية للحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية، أو في البروتوكول  جسيمة أو

الاختياري للاتفاقية المتعلق ببيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في 

المواد الإباحية، أو في البروتوكول الاختياري للاتفاقية المتعلق باشتراك الأطفال في 
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اللجنة الدولة الطرف إلى التعاون في فحص المعلومات  المنازعات المسلحة، تدعو

 والقيام لهذا الغرض بتقديم ملاحظاتها بشأن هذه المعلومات دون تأخير.

يجوز للجنة، مع مراعاة أية ملاحظات قد تكون الدولة الطرف المعنية قدمتها  - 2

كثر من وكذلك أية معلومات أخرى موثوق بها تكون متاحة لها، أن تعين عضوا أو أ

أعضائها لإجراء تحر وتقديم تقرير عاجل إلى اللجنة. ويجوز أن يشمل التحري 

 زيارة إقليم الدولة الطرف، عند وجود مسوغ لذلك وبموافقة الدولة الطرف.

يجرى هذا التحري بصفة سرية، ويلتمس تعاون الدولة الطرف في جميع  - 3

 الإجراءات. مراحل

تحري، تقوم اللجنة دون تأخير بإحالة هذه النتائج بعد النظر في نتائج هذا ال - 4

 إلى الدولة الطرف المعنية، مشفوعة بأية تعليقات وتوصيات.

تقدم الدولة الطرف المعنية ملاحظاتها إلى اللجنة في أقرب وقت ممكن في  - 5

 غضون ستة أشهر من تلقي النتائج والتعليقات والتوصيات المحالة إليها من اللجنة.

من هذه  2إتمام هذه الإجراءات المتعلقة بأي تحر يجرى وفقا للفقرة  بعد - 6

المادة، يجوز للجنة أن تقرر، بعد التشاور مع الدولة الطرف المعنية، إدراج بيان 

من هذا  16موجز بنتائج الإجراءات في تقريرها المنصوص عليه في المادة 

 البروتوكول.

لبروتوكول أو التصديق عليه يجوز لكل دولة طرف، عند توقيع هذا ا - 7

تعترف باختصاص اللجنة المنصوص عليه في  الانضمام إليه، أن تعلن أنها لا أو

 1يتعلق بالحقوق الواردة في بعض الصكوك المذكورة في الفقرة  هذه المادة فيما

 في جميعها. أو

يجوز لأي دولة طرف تكون قد أعلنت أنها لا تعترف باختصاص اللجنة وفقا  - 8

تسحب هذا الإعلان في أي وقت بتوجيه إخطار إلى  من هذه المادة أن 7فقرة لل

 المتحدة. الأمين العام للأمم

 14المادة 

 متابعة إجراء التحري

يجوز للجنة، عند الاقتضاء، وبعد انتهاء فترة الأشهر الستة المشار إليها في  - 1

ى إبلاغها بالتدابير ، أن تدعو الدولة الطرف المعنية إل13من المادة  5الفقرة 

من هذا  13المتخذة والمتوخى اتخاذها استجابة لتحر أجري بموجب المادة 

 البروتوكول.
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يجوز للجنة أن تدعو الدولة الطرف إلى تقديم معلومات إضافية عن أية  - 2

، بما 13تدابير تكون الدولة الطرف قد اتخذتها استجابة لتحر أجري بموجب المادة 

ه المعلومات، حسبما تراه اللجنة مناسبا، في التقارير اللاحقة التي في ذلك تقديم هذ

من البروتوكول  12من الاتفاقية، أو المادة  44تقدمها الدولة الطرف بموجب المادة 

الاختياري للاتفاقية المتعلق ببيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في 

ول الاختياري للاتفاقية المتعلق باشتراك من البروتوك 8المواد الإباحية، أو المادة 

 الأطفال في المنازعات المسلحة، حيثما يكون ذلك منطبقا.

 

 الجزء الرابع

 أحكام ختامية

 15المادة 

 المساعدة والتعاون الدوليان

يجوز للجنة أن تحيل، بموافقة الدولة الطرف المعنية، إلى وكالات الأمم المتحدة  - 1

وبرامجها وغيرها من الهيئات المختصة، آراءها أو المتخصصة وصناديقها 

توصياتها بشأن البلاغات والتحريات التي تدل على وجود حاجة إلى مشورة أو 

مساعدة تقنية، مشفوعة بملاحظات الدولة الطرف واقتراحاتها، إن وجدت، بشأن 

 هذه الآراء أو التوصيات.

وافقة الدولة الطرف المعنية، يجوز للجنة أيضا أن توجه نظر هذه الهيئات، بم - 2

إلى أي مسألة تنشأ عن البلاغات التي تنظر فيها بموجب هذا البروتوكول والتي 

يمكن أن تساعدها في التوصل، كل في مجال اختصاصها، إلى قرار بشأن مدى 

استصواب اتخاذ تدابير دولية من شأنها أن تسهم في مساعدة الدول الأطراف على 

أو في بروتوكوليها /ل الحقوق المعترف بها في الاتفاقية وإحراز تقدم في إعما

 الاختياريين.

 16المادة 

 التقرير المقدم إلى الجمعية العامة

 5تدرج اللجنـة في تقريرهـا الذي يقدم إلى الجمعيـة العامة كل سنتين، وفقا للفقرة  

ا من الاتفاقية، موجزا للأنشطة التي اضطلعت بها بموجب هذ 44من المادة 

 البروتوكول.

 17المادة 

 نشر البروتوكول الاختياري وتقديم المعلومات بشأنه
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تتعهد كل دولة طرف بالتعريف بهذا البروتوكول على نطاق واسع ونشره وتيسير  

الحصول على المعلومات المتعلقة بآراء اللجنة وتوصياتها، وبخاصة بشأن المسائل 

سائل مناسبة وفعالة ويسهل وصول الكبار الطرف، والقيام بذلك بو المتعلقة بالدولة

 الإعاقة. والأطفال إليها على السواء، بمن فيهم ذوو

 18المادة 

 التوقيع والتصديق والانضمام

وقعت أو صدقت على  يفتح باب التوقيع على هذا البروتوكول أمام كل دولة - 1

إلى الاتفاقية  الاتفاقية أو على أي من بروتوكوليها الاختياريين الأولين أو انضمت

 إلى أي من البروتوكولين. أو

يخضع هذا البروتوكول للتصديق من جانب كل دولة صدقت على الاتفاقية أو  - 2

على أي من بروتوكوليها الاختياريين الأولين أو انضمت إلى الاتفاقية أو إلى أي من 

 البروتوكولين. وتودع صكوك التصديق لدى الأمين العام للأمم المتحدة.

يفتح باب الانضمام إلى هذا البروتوكول أمام كل دولة صدقت على الاتفاقية  - 3

على أي من بروتوكوليها الاختياريين الأولين أو انضمت إلى الاتفاقية أو إلى أي  أو

 من البروتوكولين.

 ع صك الانضمام لدى الأمين العام.يتم الانضمام بإيدا - 4

 19المادة 

 بدء النفاذ

هذا البروتوكول بعد ثلاثة أشهر من تاريخ إيداع صك التصديق يبدأ نفاذ  - 1

 الانضمام العاشر. أو

يبدأ نفاذ هذا البروتوكول، بالنسبة إلى كل دولة تصدق عليه أو تنضم إليه بعد  - 2

الانضمام العاشر، بعد مضي ثلاثة أشهر من تاريخ إيداع  إيداع صك التصديق أو

 صك تصديقها أو انضمامها هي.

 20ة الماد

 الانتهاكات التي تحدث بعد بدء النفاذ

لا يكون للجنة اختصاص إلا فيما يتعلق بالانتهاكات التي ترتكبها الدولة  - 1

الطرف لأي حق من الحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية و/أو في بروتوكوليها 

 الاختياريين الأولين والتي تكون قد وقعت بعد بدء نفاذ هذا البروتوكول.

تتعلق  طرفا في هـذا البروتوكول بعد تاريخ بدء نفاذه، لا إذا أصبحت دولـة ما - 2

بانتهاكات الحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية  التزامات تلك الدولة إزاء اللجنة إلا



 

173 
 

و/أو في بروتوكوليها الاختياريين الأولين التي تكون قد وقعت بعد بدء نفاذ هذا 

 ة المعنية.كول بالنسبة إلى الدولالبروتو

 21المادة 

 التعديلات

يجوز لأي دولة طرف أن تقترح إدخال تعديل على هذا البروتوكول وأن تقدمه  - 1

إلى الأمين العام للأمم المتحدة. ويقوم الأمين العام بإبلاغ الدول الأطراف بأية 

تعديلات مقترحة مشفوعة بطلب إخطاره بما إذا كانت تفضل عقد اجتماع للدول 

لغرض النظر في المقترحات والبت فيها. وإذا أعرب ثلث الدول الأطراف  الأطراف

على الأقل، في غضون أربعة أشهر من تاريخ الإبلاغ، عن تأييد عقد اجتماع من 

هذا القبيل، يدعو الأمين العام إلى عقده تحت رعاية الأمم المتحدة. ويحيل الأمين 

طراف الحاضرة والمصوتة إلى الجمعية العام أي تعديل يعتمد بأغلبية ثلثي الدول الأ

 لقبوله. العامة للموافقة عليه، ثم يحيله إلى جميع الدول الأطراف

من هذه المادة اعتبارا  1يبدأ نفاذ كل تعديل اعتمد وحظي بالموافقة وفقا للفقرة  - 2

من اليوم الثلاثين التالي للتاريخ الذي يبلغ فيه عدد صكوك القبول المودعة ثلثي عدد 

الدول الأطراف في تاريخ اعتماد التعديل. ثم يصبح التعديل نافذا بالنسبة إلى أي 

دولة طرف اعتبارا من اليوم الثلاثين التالي لتاريخ إيداع صك القبول الخاص بها. 

 للدول الأطراف التي قبلت به. ولا يكون التعديل ملزما إلا

 22المادة 

 النقض

البروتوكول في أي وقت بتوجيه إخطار  يجوز لأي دولة طرف أن تنقض هذا - 1

مكتوب إلى الأمين العام للأمم المتحدة. ويصبح هذا النقض نافذا بعد سنة من تاريخ 

 تسلم الأمين العام لذلك الإخطار.

لا يخل النقض باستمرار انطباق أحكام هذا البروتوكول على أي بلاغ قدم  - 2

قبل تاريخ  13بموجب المادة  أو بأي تحر بدأ 12 المادة أو 5بموجب المادة 

 النقض. نفاذ

 23المادة 

 الوديع والإخطارات الموجهة من الأمين العام

 يكون الأمين العام للأمم المتحدة الوديع لهذا البروتوكول. - 1

 يبلغ الأمين العام جميع الدول بما يلي: - 2

 وتوكول؛التوقيعات والتصديقات والانضمامات التي تتم في إطار هذا البر )أ( 
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 ؛21 تاريخ بدء نفاذ هذا البروتوكول ونفاذ أي تعديل يجرى بموجب المادة )ب( 

 من هذا البروتوكول. 22أي نقض بموجب المادة  )ج( 

 24المادة 

 اللغات

بانية يودع هذا البروتوكول الذي تتساوى في الحجية نصوصه باللغات الإس - 1

 لمتحدة.فرنسية في محفوظات الأمم اوالإنكليزية والروسية والصينية والعربية وال

وتوكول إلى يحيل الأمين العام للأمم المتحدة نسخا مصدقا عليها من هذا البر - 2

 الدول. جميع

 
 

 -25- اتفاقية حقوق الطفل

                                                           
25 - 

قوق ( بنشر الاتفاقية المتعلقة بح1996نوفمبر  21) 1417رجب  9صادر في  1.93.363ظهير شريف رقم 

 . 1989نوفمبر  20الطفل المعتمدة من طرف الجمعية العامة للأمم المتحدة في 

قم ر( بتنفيذ القانون  2013مارس  13)  1434صادر في فاتح جمادى الأولى  1.13.40ظهير شريف رقم 

م البلاغات، الموافق بموجبه على البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإجراء تقدي 59.12

 .  ( 2011ديسمبر  19الموقع بنيويورك في ) 

 (2013أبريل  4) 1434جمادى الأولى  23الصادرة بتاريخ  6140لجريدة الرسمية عدد ا

 (2013مارس  13) 1434صادر في فاتح جمادى الأولى  1.13.40ظهير شريف رقم 

 الموافق بموجبه على البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل 59.12بتنفيذ القانون رقم 

  2011ديسمبر  19موقع بنيويورك في المتعلق بإجراء تقديم البلاغات، ال 

 الحمد لله وحده،

 بداخله : -الطابع الشريف

  )محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه(

 يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، اسماه الله وأعز أمره أننا :

 )الفقرة الثانية( منه، 55و  50و  42بناء على الدستور ولا سيما الفصول 

 أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :

لى عالموافق بموجبه  59.12وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم ينفذ 

ديسمبر  19رك في البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإجراء تقديم البلاغات، الموقع بنيويو

 ، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.2011

 (.2013مارس  13) 1434دى الأولى وحرر بفاس في فاتح جما
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ؤرخ الم 44/25اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة 

  1989تشرين الثاني/نوفمبر  20في 

 49، وفقا للمادة  1990أيلول/سبتمبر  2تاريخ بدء النفاذ: 

 الديباجة

 إن الدول الأطراف في هذه الاتفاقية،

امة المتأصلة إذ ترى أنه وفقا للمبادئ المعلنة في ميثاق الأمم المتحدة، يشكل الاعتراف بالكر

ية أساس الحرلجميع أعضاء الأسرة البشرية وبحقوقهم المتساوية وغير القابلة للتصرف، 

 والعدالة والسلم في العالم،

ها بالحقوق وإذا تضع في اعتبارها أن شعوب الأمم المتحدة قد أآدت من جديد في الميثاق إيمان

اعي قدما الأساسية للإنسان وبكرامة الفرد وقدره، وعقدت العزم على أن تدفع بالرقى الاجتم

 وترفع مستوى الحياة في جو من الحرية أفسح،

لعهدين درك أن الأمم المتحدة قد أعلنت، في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وفى اوإذا ت

ت الواردة الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان، أن لكل إنسان حق التمتع بجميع الحقوق والحريا

الجنس أو  في تلك الصكوك، دون أي نوع من أنواع التمييز آالتمييز بسبب العنصر أو اللون أو

وة أو المولد أو لدين أو الرأ السياسي أو غيره أو الأصل القومي أو الاجتماعي أو الثراللغة أو ا

 أي وضع آخر، واتفقت على ذلك،

لطفولة الحق لوإذ تشير إلى أن الأمم المتحدة قد أعلنت في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أن 

 في رعاية ومساعدة خاصتين،

                                                           

 وقعه بالعطف :

 رئيس الحكومة،

 عبد الإله ابن كيران. الإمضاء :

 59.12قانون رقم 

 يوافق بموجبه على البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل

 المتعلق بإجراء تقديم البلاغات، 

 2011ديسمبر  19الموقع بنيويورك في  

 مادة فريدة

وقع بنيويورك في وتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإجراء تقديم البلاغات، الميوافق على البر

 .2011ديسمبر  19
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ا الوحدة الأساسية للمجتمع والبيئة الطبيعية لنمو ورفاهية واقتناعا منها بأن الأسرة، باعتباره

جميع أفرادها وبخاصة الأطفال، ينبغي أن تولى الحماية والمساعدة اللازمتين لتتمكن من 

 الاضطلاع الكامل بمسؤولياتها داخل المجتمع،

يئة عائلية ب وإذ تقر بأن الطفل، آي تترعرع شخصيته ترعرعا آاملا ومتناسقا، ينبغي أن ينشأ في

 في جو من السعادة والمحبة والتفاهم،

يته بروح المثل وإذ ترى أنه ينبغي إعداد الطفل إعدادا آاملا ليحيا حياة فردية في المجتمع وترب

الحرية والعليا المعلنة في ميثاق الأمم المتحدة، وخصوصا بروح السلم والكرامة والتسامح 

 والمساواة والإخاء،

نيف ا أن الحاجة إلى توفير رعاية خاصة للطفل قد ذآرت في إعلان جوإذ تضع في اعتباره

تشرين  20وفى إعلان حقوق الطفل الذي اعتمدته الجمعية العامة في  1924لحقوق الطفل لعام 

الدولي  والمعترف به في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ) وفى العهد 1959الثاني/نوفمبر 

لخاص اوفى العهد الدولي  24و  23)ولاسيما في المادتين الخاص بالحقوق دنية والسياسية 

الأساسية  ( وفى النظم 10بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية )ولا سيما في المادة 

 والصكوك ذات الصلة للوآالات المتخصصة والمنظمات الدولية المعنية بخير الطفل،

البدني والعقلي، يحتاج إلى إجراءات وقاية وإذ تضع في اعتبارها "أن الطفل، بسبب عدم نضجه 

ورعاية خاصة، بما في ذلك حماية قانونية مناسبة، قبل الولادة وبعدها" وذلك آما جاء في إعلان 

 حقوق الطفل،

وإذ تشير إلى أحكام الإعلان المتعلق بالمبادئ الاجتماعية والقانونية المتصلة بحماية الأطفال 

بالحضانة والتبني على الصعيدين الوطني والدولي، وإلى قواعد  ورعايتهم، مع الاهتمام الخاص

الأمم المتحدة الدنيا النموذجية لإدارة شئون قضاء الأحداث )قواعد بكين(، وإلى الإعلان بشأن 

 حماية النساء والأطفال أثناء الطوارئ والمنازعات المسلحة،

في ظروف صعبة للغاية، وبأن هؤلاء وإذ تسلم بأن ثمة، في جميع بلدان العالم، أطفالا يعيشون 

 الأطفال يحتاجون إلى مراعاة خاصة،

وإذ تأخذ في الاعتبار الواجب أهمية تقاليد آل شعب وقيمه الثقافية لحماية الطفل وترعرعه 

 ترعرعا متناسقا،

وإذا تدرك أهمية التعاون الدولي لتحسين ظروف معيشة الأطفال في آل بلد، ولا سيما في البلدان 

 امية،الن

 :قد اتفقت على ما يلي

 الجزء الأول

 1المادة 

لأغراض هذه الاتفاقية، يعنى الطفل آل إنسان لم يتجاوز الثامنة عشرة، ما لم يبلغ سن الرشد 

 .قبل ذلك بموجب القانون المنطبق عليه

 2المادة 

تحترم الدول الأطراف الحقوق الموضحة في هذه الاتفاقية وتضمنها لكل طفل يخضع  .1
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لولايتها دون أي نوع من أنواع التمييز، بغض النظر عن عنصر الطفل أو والديه أو الوصي 

القانوني عليه أو لونهم أو جنسهم أو لغتهم أو دينهم أو رأيهم السياسي أو غيره أو أصلهم القومي 

 .أو الإثني أو الاجتماعي، أو ثروتهم، أو عجزهم، أو مولدهم، أو أي وضع آخر

الأطراف جميع التدابير المناسبة لتكفل للطفل الحماية من جميع أشكال التمييز أو  تتخذ الدول .2

العقاب القائمة على أساس مرآز والدي الطفل أو الأوصياء القانونيين عليه أو أعضاء الأسرة، 

 .أو أنشطتهم أو آرائهم المعبر عنها أو معتقداتهم

 3المادة 

بالأطفال، سواء قامت بها مؤسسات الرعاية الاجتماعية في جميع الإجراءات التي تتعلق  .1  -  

العامة أو الخاصة، أو المحاآم أو السلطات الإدارية أو الهيئات التشريعية، يولي الاعتبار الأول 

 .لمصالح الطفل الفضلى

تتعهد الدول الأطراف بأن تضمن للطفل الحماية والرعاية اللازمتين لرفاهه، مراعية  .2  -  

بات والديه أو أوصيائه أو غيرهم من الأفراد المسؤولين قانونا عنه، وتتخذ، تحقيقا حقوق وواج

 .لهذا الغرض، جميع التدابير التشريعية والإدارية الملائمة

تكفل الدول الأطراف أن تتقيد المؤسسات والإدارات والمرافق المسؤولة عن رعاية أو   -   .3

لسلطات المختصة، ولا سيما في مجالي السلامة حماية الأطفال بالمعايير التي وضعتها ا

 .والصحة وفى عدد موظفيها وصلاحيتهم للعمل، وآذلك من ناحية آفاءة الإشراف

 4المادة 

تتخذ الدول الأطراف آل التدابير التشريعية والإدارية وغيرها من التدابير الملائمة لإعمال 

بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، الحقوق المعترف بها في هذه الاتفاقية. وفيما يتعلق 

تتخذ الدول الأطراف هذه التدابير إلى أقصى حدود مواردها المتاحة، وحيثما يلزم، في إطار 

 .التعاون الدولي

 5المادة 

تحترم الدول الأطراف مسؤوليات وحقوق وواجبات الوالدين أو، عند الاقتضاء، أعضاء الأسرة 

ما ينص عليه العرف المحلي، أو الأوصياء أو غيرهم من الأشخاص الموسعة أو الجماعة حسب

المسؤولين قانونا عن الطفل، في أن يوفروا بطريقة تتفق مع قدرات الطفل المتطورة، التوجيه 

 .والإرشاد الملائمين عند مارسة الطفل الحقوق المعترف بها في هذه الاتفاقية

 6المادة 

 .لكل طفل حقا أصيلا في الحياةتعترف الدول الأطراف بأن  .1  -  

 .تكفل الدول الأطراف إلى أقصى حد ممكن بقاء الطفل ونموه .2  -  

 7المادة 

يسجل الطفل بعد ولادته فورا ويكون له الحق منذ ولادته في اسم والحق في اآتساب  .1  - 

 .جنسية، ويكون له قدر الإمكان، الحق في معرفة والديه وتلقى رعايتهما
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تكفل الدول الأطراف إعمال هذه الحقوق وفقا لقانونها الوطني والتزاماتها بموجب  .2 -   

الصكوك الدولية المتصلة بهذا الميدان، ولاسيما حيثما يعتبر الطفل عديم الجنسية فيال عدم القيام 

 .بذلك

 8المادة 

جنسيته،  تتعهد الدول الأطراف باحترام حق الطفل في الحفاظ على هويته بما في ذلك .1  - 

 .واسمه، وصلاته العائلية، على النحو الذي يقره القانون، وذلك دون تدخل غير شرعي

إذا حرم أي طفل بطريقة غير شرعية من بعض أو آل عناصر هويته، تقدم الدول  .2  - 

 .الأطراف المساعدة والحماية المناسبتين من أجل الإسراع بإعادة إثبات هويته

 9المادة 

لدول الأطراف عدم فصل الطفل عن والديه على آره منهما، إلا عندما تقرر تضمن ا -   .1

السلطات المختصة، رهنا بإجراء إعادة نظر قضائية، وفقا للقوانين والإجراءات المعمول بها، 

أن هذا الفصل ضروري لصون مصالح الطفل الفضلى. وقد يلزم مثل هذا القرار في حالة معينة 

ن معاملة الطفل أو إهمالهما له، أو عندما يعيش الوالدان منفصلين ويتعين مثل حالة إساءة الوالدي

 .اتخاذ قرار بشأن محل إقامة الطفل

من هذه المادة، تتاح لجميع الأطراف المعنية الفرصة  1في أية دعاوى تقام عملا بالفقرة  .2  - 

 .للاشتراك في الدعوى والإفصاح عن وجهات نظرها

لأطراف حق الطفل المنفصل عن والديه أو عن أحدهما في الاحتفاظ تحترم الدول ا .3 -   

بصورة منتظمة بعلاقات شخصية واتصالات مباشرة بكلا والديه، إلا إذا تعارض ذلك مع 

 .مصالح الطفل الفضلى

في الحالات التي ينشأ فيها هذا الفصل عن أي إجراء اتخذته دولة من الدول الأطراف،  .4  -  

الوالدين أو آليهما أو الطفل للاحتجاز أو الحبس أو النفي أو الترحيل أو الوفاة مثل تعريض أحد 

)بما في ذلك الوفاة التي تحدث لأي سبب أثناء احتجاز الدولة الشخص(، تقدم تلك الدولة الطرف 

عند الطلب، للوالدين أو الطفل، أو عند الاقتضاء، لعضو آخر من الأسرة، المعلومات الأساسية 

بمحل وجود عضو الأسرة الغائب )أو أعضاء الأسرة الغائبين( إلا إذا آان تقديم هذه الخاصة 

المعلومات ليس لصالح الطفل. وتضمن الدول الأطراف آذلك أن لا تترتب على تقديم مثل هذا 

 الطلب، في حد ذاته، أي

 .نتائج ضارة للشخص المعنى )أو الأشخاص المعنيين(

 10المادة 

، تنظر الدول 9من المادة  1للالتزام الواقع على الدول الأطراف بموجب الفقرة وفقا  -  .1

الأطراف في الطلبات التي يقدمها الطفل أو والداه لدخول دولة طرف أو مغادرتها بقصد جمع 

شمل الأسرة، بطريقة إيجابية وإنسانية وسريعة. وتكفل الدول الأطراف آذلك ألاتترتب على 

 .لقبيل نتائج ضارة على مقدمي الطلب وعلى أفراد أسرهمتقديم طلب من هذا ا

للطفل الذي يقيم والداه في دولتين مختلفتين الحق في الاحتفاظ بصورة منتظمة بعلاقات  .2  - 

شخصية واتصالات مباشرة بكلا والديه، إلا في ظروف استثنائية. وتحقيقا لهذه الغاية ووفقا 

، تحترم الدول الأطراف حق الطفل 9من المادة  2 لالتزام الدول الأطراف بموجب الفقرة
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ووالديه في مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلدهم هم، وفى دخول بلدهم. ولا يخضع الحق في 

مغادرة أي بلد إلا للقيود التي ينص عليها القانون والتي تكون ضرورية لحماية الأمن الوطني، 

العامة أو حقوق الآخرين وحرياتهم وتكون متفقة أو النظام العام، أو الصحة العامة، أو الآداب 

 .مع الحقوق الأخرى المعترف بها في هذه الاتفاقية

 11المادة 

تتخذ الدول الأطراف تدابير لمكافحة نقل الأطفال إلى الخارج وعدم عودتهم بصورة غير   - 1

 .مشروعة

متعددة الأطراف أو  وتحقيقا لهذا الغرض، تشجع الدول الأطراف عقد اتفاقات ثنائية أو .2

 .الانضمام إلى اتفاقات قائمة

 12المادة 

تكفل الدول الأطراف في هذه الاتفاقية للطفل القادر على تكوين آرائه الخاصة حق التعبير  .1  - 

عن تلك الآراء بحرية في جميع المسائل التي تمس الطفل، وتولى آراء الطفل الاعتبار الواجب 

 .وفقا لسن الطفل ونضجه

ولهذا الغرض، تتاح للطفل، بوجه خاص، فرصة الاستماع إليه في أي إجراءات قضائية   -  .2

وإدارية تمس الطفل، إما مباشرة، أو من خلال ممثل أو هيئة ملائمة، بطريقة تتفق مع القواعد 

 .الإجرائية للقانون الوطني

 13المادة 

حرية طلب جميع أنواع المعلومات  يكون للطفل الحق في حرية التعبير، ويشمل هذا الحق .1 -  

والأفكار وتلقيها وإذاعتها، دون أي اعتبار للحدود، سواء بالقول أو الكتابة أو الطباعة، أو الفن، 

 .أو بأية وسيلة أخرى يختارها الطفل

يجوز إخضاع ممارسة هذا الحق لبعض القيود، بشرط أن ينص القانون عليها وأن تكون  .2  -  

 :يلي لازمة لتأمين ما

 أ( احترام حقوق الغير أو سمعتهم، أو،)

 .ب( حماية الأمن الوطني أو النظام العام، أو الصحة العامة أو الآداب العامة)

 14المادة 

 .تحترم الدول الأطراف حق الطفل في حرية الفكر والوجدان والدين  .1 -  

للحالة، الأوصياء القانونيين تحترم الدول الأطراف حقوق وواجبات الوالدين وآذلك، تبعا  .2 -  

 .عليه، في توجيه الطفل في ممارسة حقه بطريقة تنسجم مع قدرات الطفل المتطورة

لا يجوز أن يخضع الإجهار بالدين أو المعتقدات إلا للقيود التي ينص عليها القانون  .3  - 

الحقوق والحريات واللازمة لحماية السلامة العامة أو النظام أو الصحة أو الآداب العامة أو 

 .الأساسية للآخرين
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 15المادة 

تعترف الدول الأطراف بحقوق الطفل في حرية تكوين الجمعيات وفى حرية الاجتماع   -   .1

 .السلمي

لا يجوز تقييد ممارسة هذه الحقوق بأية قيود غير القيود المفروضة طبقا للقانون والتي  .2  - 

صيانة الأمن الوطني أو السلامة العامة أو النظام تقتضيها الضرورة في مجتمع ديمقراطي ل

 .العام، أو لحماية الصحة العامة أو الآداب العامة أو لحماية حقوق الغير وحرياتهم

 16المادة 

لا يجوز أن يجرى أي تعرض تعسفي أو غير قانوني للطفل في حياته الخاصة أو أسرته  .1   - 

 .قانوني بشرفه أو سمعتهأو منزله أو مراسلاته، ولا أي مساس غير 

 .للطفل حق في أن يحميه القانون من مثل هذا التعرض أو المساس .2 -  

 17المادة 

تعترف الدول الأطراف بالوظيفة الهامة التي تؤديها وسائط الإعلام وتضمن إمكانية حصول 

تستهدف الطفل على المعلومات والمواد من شتى المصادر الوطنية والدولية، وبخاصة تلك التي 

تعزيز رفاهيته الاجتماعية والروحية والمعنوية وصحته الجسدية والعقلية، وتحقيقا لهذه الغاية، 

 :تقوم الدول الأطراف بما يلي

أ( تشجيع وسائط الإعلام على نشر المعلومات والمواد ذات المنفعة الاجتماعية والثقافية ، (

 29للطفل ووفقا لروح المادة 

الدولي في إنتاج وتبادل ونشر هذه المعلومات والمواد من شتى المصادر ب( تشجيع التعاون (

 الثقافية والوطنية والدولية،

 ج( تشجيع إنتاج آتب الأطفال ونشرها،(

د( تشجيع وسائط الإعلام على إيلاء عناية خاصة للاحتياجات اللغوية للطفل الذي ينتمي إلى (

 لأصليين،مجموعة من مجموعات الأقليات أو إلى السكان ا

ه( تشجيع وضع مبادئ توجيهية ملائمة لوقاية الطفل من المعلومات والمواد التي تضر (

 .في الاعتبار 18و  13بصالحه، مع وضع أحكام المادتين 

 18المادة 

تبذل الدول الأطراف قصارى جهدها لضمان الاعتراف بالمبدأ القائل إن آلا الوالدين   -  .1

عن تربية الطفل ونموه. وتقع علي عاتق الوالدين أو الأوصياء يتحملان مسؤوليات مشترآة 

القانونيين، حسب الحالة، المسؤولية الأولي عن تربية الطفل ونموه. وتكون مصالح الطفل 

 .الفضلى موضع اهتمامهم الأساسي

في سبيل ضمان وتعزيز الحقوق المبينة في هذه الاتفاقية، على الدول الأطراف في هذه  .2 -  

تفاقية أن تقدم المساعدة الملائمة للوالدين وللأوصياء القانونيين في الاضطلاع بمسئوليات الا

 .تربية الطفل وعليها أن تكفل تطوير مؤسسات ومرافق وخدمات رعاية الأطفال

تتخذ الدول الأطراف آل التدابير الملائمة لتضمن لأطفال الوالدين العاملين حق لانتفاع  .3

 .ية الطفل التي هم مؤهلون لهابخدمات ومرافق رعا
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 19المادة 

تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير التشريعية والإدارية والاجتماعية والتعليمية الملائمة  .1  - 

لحماية الطفل من آافة أشكال العنف أو الضرر أو الإساءة البدنية أو العقلية والإهمال أو المعاملة 

ملة أو الاستغلال، بما في ذلك الإساءة الجنسية، وهو في المنطوية على إهمال، وإساءة المعا

رعاية الوالد )الوالدين( أو الوصي القانوني )الأوصياء القانونيين( عليه، أو أي شخص آخر 

 .يتعهد الطفل برعايته

ينبغي أن تشمل هذه التدابير الوقائية، حسب الاقتضاء، إجراءات فعالة لوضع برامج  .2 -  

الدعم اللازم للطفل ولأولئك الذين يتعهدون الطفل برعايتهم، وآذلك للأشكال  اجتماعية لتوفير

الأخرى من الوقاية، ولتحديد حالات إساءة معاملة الطفل المذآورة حتى الآن والإبلاغ عنها 

 .والإحالة بشأنها والتحقيق فيها ومعالجتها ومتابعتها وآذلك لتدخل القضاء حسب الاقتضاء

 20المادة 

للطفل المحروم بصفة مؤقتة أو دائمة من بيئته العائلية أو الذي لا يسمح له، حفاظا على  .1 -  

 .مصالحة الفصلي، بالبقاء في تلك البيئة، الحق في حماية ومساعدة خاصتين توفرهما الدولة

 .تضمن الدول الأطراف، وفقا لقوانينها الوطنية، رعاية بديلة لمثل هذا الطفل .2 -  

شمل هذه الرعاية، في جملة أمور، الحضانة، أو الكفالة الواردة في القانون يمكن أن ت .3

الإسلامي، أو التبني، أو، عند الضرورة، الإقامة في مؤسسات مناسبة لرعاية الأطفال. وعند 

النظر في الحلول، ينبغي إيلاء الاعتبار الواجب لاستصواب الاستمرارية في تربية الطفل 

 .والدينية والثقافية واللغوية ولخلفية الطفل الإثنية

 21المادة 

تضمن الدول التي تقر و/أو تجيز نظام التبني إيلاء مصالح الطفل الفضلى الاعتبار الأول والقيام 

 :بما يلي

أ( تضمن ألا تصرح بتبني الطفل إلا السلطات المختصة التي تحدد، وفقا للقوانين والإجراءات (

مات ذات الصلة الموثوق بها، أن التبني جائز نظرا لحالة المعمول بها وعلى أساس آل المعلو

الطفل فيما يتعلق بالوالدين والأقارب والأوصياء القانونيين وأن الأشخاص المعنيين، عند 

الاقتضاء، قد أعطوا عن علم موافقتهم على التبني على أساس حصولهم على ما قد يلزم من 

 المشورة،

يمكن اعتباره وسيلة بديلة لرعاية الطفل، إذا تعذرت إقامة  ب( تعترف بأن التبني في بلد آخر(

 الطفل لدي أسرة حاضنة أو متبنية، أو إذا تعذرت العناية به بأي طريقة ملائمة في وطنه،

ج( تضمن، بالنسبة للتبني في بلد آخر، أن يستفيد الطفل من ضمانات ومعايير تعادل تلك (

 القائمة فيما يتعلق بالتبني الوطني،

( تتخذ جميع التدابير المناسبة آي تضمن، بالنسبة للتبني في بلد آخر، أن عملية التبني لا تعود د(

 على أولئك المشارآين فيها بكسب مالي غير مشروع،

ه( تعزز، عند الاقتضاء، أهداف هذه المادة بعقد ترتيبات أو اتفاقات ثنائية أو متعددة الأطراف، (

ن أن يكون تبنى الطفل في بلد آخر من خلال السلطات أو وتسعى، في هذا الإطار، إلى ضما

 .الهيئات المختصة
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 22المادة 

تتخذ الدول الأطراف في هذه الاتفاقية التدابير الملائمة لتكفل للطفل الذي يسعى للحصول  .1  - 

على مرآز لاجئ، أو الذي يعتبر لاجئا وفقا للقوانين والإجراءات الدولية أو المحلية المعمول 

ها، سواء صحبه أو لم يصحبه والداه أو أي شخص آخر، تلقى الحماية والمساعدة الإنسانية ب

المناسبتين في التمتع بالحقوق المنطبقة الموضحة في هذه الاتفاقية وفى غيرها من الصكوك 

 .الدولية الإنسانية أو المتعلقة بحقوق الإنسان التي تكون الدول المذآورة أطرافا فيها

ذا الغرض، توفر الدول الأطراف، حسب ما تراه مناسبا، التعاون في أي جهود تبذلها وله .2  - 

الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الحكومية الدولية المختصة أو المنظمات غير الحكومية 

المتعاونة مع الأمم المتحدة، لحماية طفل آهذا ومساعدته، وللبحث عن والدي طفل لاجئ لا 

أي أفراد آخرين من أسرته، من أجل الحصول على المعلومات اللازمة  يصحبه أحد أو عن

لجمع شمل أسرته، وفى الحالات التي يتعذر فيها العثور على الوالدين أو الأفراد الآخرين 

لأسرته، يمنح الطفل ذات الحماية الممنوحة لأي طفل آخر محروم بصفة دائمة أو مؤقته من 

 .موضح في هذه الاتفاقية بيئته العائلية لأي سبب، آما هو

 23المادة 

تعترف الدول الأطراف بوجوب تمتع الطفل المعوق عقليا أو جسديا بحياة آاملة وآريمة،  .1 -  

 .في ظروف تكفل له آرامته وتعزز اعتماده على النفس وتيسر مشارآته الفعلية في المجتمع

برعاية خاصة وتشجع وتكف طفل تعترف الدول الأطراف بحق الطفل المعوق في التمتع   -  .2

المؤهل لذلك وللمسؤولين عن رعايته، رهنا بتوفر الموارد، تقديم المساعدة التي يقدم عنها 

 .طلب، والتي تتلاءم مع حالة الطفل وظروف والديه أو غيرهما ممن يرعونه

من هذه  2ة إدراآا للاحتياجات الخاصة للطفل المعوق، توفر المساعدة المقدمة وفقا للفقر .3  - 

المادة مجانا آلما أمكن ذلك، مع مراعاة الموارد المالية للوالدين أو غيرهما ممن يقومون برعاية 

الطفل، وينبغي أن تهدف إلى ضمان إمكانية حصول الطفل المعوق فعلا على التعليم والتدريب، 

فرص الترفيهية وخدمات الرعاية الصحية، وخدمات إعادة التأهيل، والإعداد لممارسة عمل، وال

وتلقيه ذلك بصورة تؤدى إلى تحقيق الاندماج الاجتماعي للطفل ونموه الفردي، بما في ذلك نموه 

 .الثقافي والروحي، على أآمل وجه ممكن

على الدول الأطراف أن تشجع، بروح التعاون الدولي، تبادل المعلومات المناسبة في  -   .4

ج الطبي والنفسي والوظيفي للأطفال المعوقين، بما في ميدان الرعاية الصحية الوقائية والعلا

ذلك نشر المعلومات المتعلقة بمناهج إعادة التأهيل والخدمات المهنية وإمكانية الوصول إليها، 

وذلك بغية تمكين الدول الأطراف من تحسين قدراتها ومهاراتها وتوسيع خبرتها في هذه 

 .، احتياجات البلدان الناميةالمجالات. وتراعى بصفة خاصة، في هذا الصدد

 24المادة 

تعترف الدول الأطراف بحق الطفل في التمتع بأعلى مستوى صحي يمكن بلوغه وبحقه   .1 -  

في مرافق علاج الأمراض وإعادة التأهيل الصحي. وتبذل الدول الأطراف قصارى جهدها 

 .ية هذهلتضمن ألا يحرم أي طفل من حقه في الحصول على خدمات الرعاية الصح
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تتابع الدول الأطراف إعمال هذا الحق آاملا وتتخذ، بوجه خاص، التدابير المناسبة من  .2 -  

 :أجل

 أ( خفض وفيات الرضع والأطفال،(

ب( آفالة توفير المساعدة الطبية والرعاية الصحية اللازمتين لجميع الأطفال مع التشديد على (

 تطوير الرعاية الصحية الأولية،

الأمراض وسوء التغذية حتى في إطار الرعاية الصحية الأولية، عن طريق أمور  ج( مكافحة(

منها تطبيق التكنولوجيا المتاحة بسهولة وعن طريق توفير الأغذية المغذية الكافية ومياه الشرب 

 النقية، آخذة في اعتبارها أخطار تلوث البيئة ومخاطره،

 ل الولاة وبعدها،د( آفالة الرعاية الصحية المناسبة للأمهات قب(

ه( آفالة تزويد جميع قطاعات المجتمع، ولا سيما الوالدين والطفل، بالمعلومات الأساسية (

المتعلقة بصحة الطفل وتغذيته، ومزايا الرضاعة الطبيعية، ومبادئ حفظ الصحة والإصحاح 

ساعدتها البيئي، والوقاية من الحوادث، وحصول هذه القطاعات على تعليم في هذه المجالات وم

 في الاستفادة من هذه المعلومات،

و( تطوير الرعاية الصحية الوقائية والإرشاد المقدم للوالدين، والتعليم والخدمات المتعلقة (

 .بتنظيم الأسرة

تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير الفعالة والملائمة بغية إلغاء الممارسات التقليدية التي  .3  -  

 .تضر بصحة الأطفال

تتعهد الدول الأطراف بتعزيز وتشجيع التعاون الدولي من أجل التوصل بشكل تدريجي  .4  - 

إلى الإعمال الكامل للحق المعترف به في هذه المادة. وتراعى بصفة خاصة احتياجات البلدان 

 .النامية في هذا الصدد

 25المادة 

رض الرعاية أو الحماية تعترف الدول الأطراف بحق الطفل الذي تودعه السلطات المختصة لأغ

أو علاج صحته البدنية أو العقلية في مراجعة دورية للعلاج المقدم للطفل ولجميع الظروف 

 .الأخرى ذات الصلة بإيداعه

 26المادة 

تعترف الدول الأطراف لكل طفل بالحق في الانتفاع من الضمان الاجتماعي، بما في ذلك  .1  - 

ير اللازمة لتحقيق الإعمال الكامل لهذا الحق وفقا لقانونها التأمين الاجتماعي، وتتخذ التداب

 .الوطني

ينبغي منح الإعانات، عند الاقتضاء، مع مراعاة موارد وظروف الطفل والأشخاص  .2  - 

المسؤولين عن إعالة الطفل، فضلا عن أي اعتبار آخر ذي صلة بطلب يقدم من جانب الطفل أو 

 .نيابة عنه للحصول على إعانات

 27مادة ال

تعترف الدول الأطراف بحق آل طفل في مستوى معيشي ملائم لنموه البدني والعقلي  .1 -  

 .والروحي والمعنوي والاجتماعي
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يتحمل الوالدان أو أحدهما أو الأشخاص الآخرون المسؤولون عن الطفل، المسؤولية  -   .2

بتأمين ظروف المعيشة اللازمة لنمو الأساسية عن القيام، في حدود إمكانياتهم المالية وقدراتهم، 

 .الطفل

تتخذ الدول الأطراف، وفقا لظروفها الوطنية وفى حدود إمكانياتها، التدابير الملائمة من أجل  .3

مساعدة الوالدين وغيرهما من الأشخاص المسؤولين عن الطفل، علي إعمال هذا الحق وتقدم 

 .سيما فيما يتعلق بالتغذية والكساء والإسكان عند الضرورة المساعدة المادية وبرامج الدعم، ولا

تتخذ الدول الأطراف آل التدابير المناسبة لكفالة تحصيل نفقة الطفل من الوالدين أو من  .4

الأشخاص الآخرين المسؤولين ماليا عن الطفل، سواء داخل الدولة الطرف أو في الخارج. 

فل في دولة أخرى غير الدولة التي وبوجه خاص، عندما يعيش الشخص المسؤول ماليا عن الط

يعيش فيها الطفل، تشجع الدول الأطراف الانضمام إلى اتفاقات دولية أو إبرام اتفاقات من هذا 

 .القبيل، وآذلك اتخاذ ترتيبات أخرى مناسبة

 28المادة 

تعترف الدول الأطراف بحق الطفل في التعليم، وتحقيقا للإعمال الكامل لهذا الحق  .1  - 

 :جيا وعلى أساس تكافؤ الفرص، تقوم بوجه خاص بما يليتدري

 أ( جعل التعليم الابتدائي إلزاميا ومتاحا مجانا للجميع،(

ب( تشجيع تطوير شتى أشكال التعليم الثانوي، سواء العام أو المهني، وتوفيرها وإتاحتها لجميع (

ديم المساعدة المالية عند الحاجة الأطفال، واتخاذ التدابير المناسبة مثل إدخال مجانية التعليم وتق

 إليها،

 ج( جعل التعليم العالي، بشتى الوسائل المناسبة، متاحا للجميع على أساس القدرات،(

 د( جعل المعلومات والمبادئ الإرشادية التربوية والمهنية متوفرة لجميع الأطفال وفى متناولهم،(

 .والتقليل من معدلات ترك الدراسة ه( اتخاذ تدابير لتشجيع الحضور المنتظم في المدارس(

تتخذ الدول الأطراف آافة التدابير المناسبة لضمان إدارة النظام في المدارس على نحو  .2  - 

 .يتمشى مع آرامة الطفل الإنسانية ويتوافق مع هذه الاتفاقية

لمتعلقة تقوم الدول الأطراف في هذه الاتفاقية بتعزيز وتشجيع التعاون الدولي في الأمور ا .3

بالتعليم، وبخاصة بهدف الإسهام في القضاء على الجهل والأمية في جميع أنحاء العالم وتيسير 

الوصول إلى المعرفة العلمية والتقنية وإلى وسائل التعليم الحديثة. وتراعى بصفة خاصة 

 .احتياجات البلدان النامية في هذا الصدد

 29المادة 

 :أن يكون تعليم الطفل موجها نحوتوافق الدول الأطراف على  .1  -  

 أ( تنمية شخصية الطفل ومواهبه وقدراته العقلية والبدنية إلى أقصى إمكاناتها،(

ب( تنمية احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية والمبادئ المكرسة في ميثاق الأمم )

 المتحدة،

، والقيم الوطنية للبلد الذي ج( تنمية احترام ذوى الطفل وهويته الثقافية ولغته وقيمة الخاصة(

 يعيش فيه الطفل والبلد الذي نشأ فيه في الأصل والحضارات المختلفة عن حضارته،

د( إعداد الطفل لحياة تستشعر المسؤولية في مجتمع حر، بروح من التفاهم والسلم والتسامح (
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نية والدينية والمساواة بين الجنسين والصداقة بين جميع الشعوب والجماعات الإثنية والوط

 والأشخاص الذين ينتمون إلى السكان الأصليين،

 .ه( تنمية احترام البيئة الطبيعية(

ما يفسر على أنه تدخل في حرية الأفراد والهيئات  28ليس في نص هذه المادة أو المادة  .2 -  

ليها في في إنشاء المؤسسات التعليمية وإدارتها، رهنا على الدوام بمراعاة المبادئ المنصوص ع

من هذه المادة وباشتراط مطابقة التعليم الذي توفره هذه المؤسسات للمعايير الدنيا التي  1الفقرة 

 .قد تضعها الدولة

 30المادة 

في الدول التي توجد فيها أقليات إثنية أو دينية أو لغوية أو أشخاص من السكان الأصليين، لا 

لأولئك السكان من الحق في أن يتمتع، مع بقية يجوز حرمان الطفل المنتمى لتلك الأقليات أو 

 .أفراد المجموعة، بثقافته، أو الاجهار بدينه وممارسة شعائره، أو استعمال لغته

 31المادة 

تعترف الدول الأطراف بحق الطفل في الراحة ووقت الفراغ، ومزاولة الألعاب وأنشطة  .1 - 

 .ياة الثقافية وفى الفنونالاستجمام المناسبة لسنه والمشارآة بحرية في الح

تحترم الدول الأطراف وتعزز حق الطفل في المشارآة الكاملة في الحياة الثقافية والفنية  .2 -  

وتشجع على توفير فرص ملائمة ومتساوية للنشاط الثقافي والفني والاستجمامي وأنشطة أوقات 

 .الفراغ

 32المادة 

مايته من الاستغلال الاقتصادي ومن أداء أي تعترف الدول الأطراف بحق الطفل في ح .1  - 

عمل يرجح أن يكون خطيرا أو أن يمثل إعاقة لتعليم الطفل، أو أن يكون ضارا بصحة الطفل أو 

 .بنموه البدني، أو العقلي، أو الروحي، أو المعنوي، أو الاجتماعي

لتربوية التي تكفل تنفيذ تتخذ الدول الأطراف التدابير التشريعية والإدارية والاجتماعية وا .2  - 

هذه المادة. ولهذا الغرض، ومع مراعاة أحكام الصكوك الدولية الأخرى ذات الصلة، تقوم الدول 

 :الأطراف بوجه خاص بما يلي

 أ( تحديد عمر أدنى أو أعمار دنيا للالتحاق بعمل،)

 ب( وضع نظام مناسب لساعات العمل وظروفه،(

 .مناسبة لضمان بغية إنفاذ هذه المادة بفعاليةج( فرض عقوبات أو جزاءات أخرى (

 33المادة 

تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة، بما في ذلك التدابير التشريعية والإدارية 

والاجتماعية والتربوية، لوقاية الأطفال من الاستخدام غير المشروع للمواد المخدرة والمواد 

ي المعاهدات الدولية ذات الصلة، ولمنع استخدام الأطفال المؤثرة على العقل، وحسبما تحددت ف

 في إنتاج مثل هذه المواد بطريقة غير مشروعة والاتجار بها

 34المادة 

تتعهد الدول الأطراف بحماية الطفل من جميع أشكال الاستغلال الجنسي والانتهاك الجنسي. 



 

186 
 

ر الملائمة الوطنية والثنائية ولهذه الأغراض تتخذ الدول الأطراف، بوجه خاص، جميع التدابي

 :والمتعددة الأطراف لمنع

 أ( حمل أو إآراه الطفل على تعاطى أي نشاط جنسي غير مشروع،(

ب( الاستخدام الاستغلالي للأطفال في الدعارة أو غيرها من الممارسات الجنسية غير )

 المشروعة،

 .ج( الاستخدام الاستغلالي للأطفال في العروض والمواد الداعرة(

 35المادة 

تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير الملائمة الوطنية والثنائية والمتعددة الأطراف لمنع اختطاف 

 .الأطفال أو بيعهم أو الاتجار بهم لأي غرض من الأغراض أو بأي شكل من الأشكال

 36المادة 

انب رفاة تحمي الدول الأطراف الطفل من سائر أشكال الاستغلال الضارة بأي جانب من جو

 .الطفل

 37المادة 

 :تكفل الدول الأطراف

أ( ألا يعرض أي طفل للتعذيب أو لغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية (

أو المهينة. ولا تفرض عقوبة الإعدام أو السجن مدي الحياة بسبب جرائم يرتكبها أشخاص تقل 

 انية للإفراج عنهم،أعمارهم عن ثماني عشرة سنة دون وجود إمك

ويجب أن يجرى اعتقال  .ب( ألا يحرم أي طفل من حريته بصورة غير قانونية أو تعسفية(

الطفل أو احتجازه أو سجنه وفقا للقانون ولا يجوز ممارسته إلا آملجأ أخير ولأقصر فترة زمنية 

 مناسبة،

لة في الإنسان، وبطريقة ج( يعامل آل طفل محروم من حريته بإنسانية واحترام للكرامة المتأص(

تراعى احتياجات الأشخاص الذين بلغوا سنه. وبوجه خاص، يفصل آل طفل محروم من حريته 

عن البالغين، ما لم يعتبر أن مصلحة الطفل تقتضي خلاف ذلك، ويكون له الحق في البقاء على 

 اتصال مع أسرته عن طريق المراسلات والزيارات، إلا في الظروف الاستثنائية،

د( يكون لكل طفل محروم من حريته الحق في الحصول بسرعة على مساعدة قانونية وغيرها (

من المساعدة المناسبة، فضلا عن الحق في الطعن في شرعية حرمانه من الحرية أمام محكمة 

أو سلطة مختصة مستقلة ومحايدة أخرى، وفى أن يجرى البت بسرعة في أي إجراء من هذا 

 .القبيل

 38المادة 

تتعهد الدول الأطراف بأن تحترم قواعد القانون الإنساني الدولي المنطبقة عليها في  .1   - 

 .المنازعات المسلحة وذات الصلة بالطفل وأن تضمن احترام هذه القواعد

تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير الممكنة عمليا لكي تضمن ألا يشترك الأشخاص الذين  .2 -  

 .رة سنة اشتراآا مباشرا في الحربلم يبلغ سنهم خمس عش
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تمتنع الدول الأطراف عن تجنيد أي شخص لم تبلغ سنه خمس عشرة سنة في قواتها  .3

المسلحة. وعند التجنيد من بين الأشخاص الذين بلغت سنهم خمس عشرة سنة ولكنها لم تبلغ 

 .أآبر سناثماني عشرة سنة، يجب على الدول الأطراف أن تسعي لإعطاء الأولوية لمن هم 

تتخذ الدول الأطراف، وفقا لالتزاماتها بمقتضى القانون الإنساني الدولي بحماية السكان  .4

المدنيين في المنازعات المسلحة، جميع التدابير الممكنة عمليا لكي تضمن حماية ورعاية 

 .الأطفال المتأثرين بنزاع مسلح

 39المادة 

لتشجيع التأهيل البدني والنفسي وإعادة الاندماج تتخذ الدول الأطراف آل التدابير المناسبة 

الاجتماعي للطفل الذي يقع ضحية أي شكل من أشكال الإهمال أو الاستغلال أو الإساءة، أو 

التعذيب أو أي شكل آخر من أشكال المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، أو 

عادة الاندماج هذه في بيئة تعزز صحة الطفل، المنازعات المسلحة. ويجرى هذا التأهيل وإ

 .واحترامه لذاته، وآرامته

 40المادة 

تعترف الدول الأطراف بحق آل طفل يدعي أنه انتهك قانون العقوبات أو يتهم بذلك أو  .1 -  

يثبت عليه ذلك في أن يعامل بطريقة تتفق مع رفع درجة إحساس الطفل بكرامته وقدره، وتعزز 

لما للآخرين من حقوق الإنسان والحريات الأساسية وتراعي سن الطفل  احترام الطفل

 .واستصواب تشجيع إعادة اندماج الطفل وقيامه بدور بناء في المجتمع

وتحقيقا لذلك، ومع مراعاة أحكام الصكوك الدولية ذات الصلة، تكفل الدول الأطراف،  .2  - 

 :بوجه خاص، ما يلي

قانون العقوبات أو اتهامه بذلك أو إثبات ذلك عليه بسبب أفعال أو أ( عدم إدعاء انتهاك الطفل ل(

 أوجه قصور لم تكن محظورة بموجب القانون الوطني أو الدولي عند ارتكابها،

 :ب( يكون لكل طفل يدعي بأنه انتهك قانون العقوبات أو يتهم بذلك الضمانات التالية على الأقل(

 "افتراض براءته إلى أن تثبت إدانته وفقا للقانون،  "1 - 

إخطاره فورا ومباشرة بالتهم الموجهة إليه، عن طريق والديه أو الأوصياء " القانونيين  "2  -  

عليه عند الاقتضاء، والحصول على مساعدة قانونية أو غيرها من المساعدة الملائمة لإعداد 

 وتقديم دفاعه،

يئة قضائية مختصة ومستقلة ونزيهة بالفصل في دعواه دون تأخير " في قيام سلطة أو ه "3  - 

محاآمة عادلة وفقا للقانون، بحضور مستشار قانوني أو بمساعدة مناسبة أخرى وبحضور والديه 

أو الأوصياء القانونيين عليه، ما لم يعتبر أن ذلك في غير مصلحة الطفل الفضلى، ولا سيما إذا 

 حالته، أخذ في الحسبان سنه أو

عدم إآراهه على الإدلاء بشهادة أو الاعتراف بالذنب، واستجواب أو تأمين " استجواب  "4  - 

 الشهود المناهضين وآفالة اشتراك واستجواب الشهود لصالحه في ظل ظروف من المساواة،

ة إذا اعتبر أنه انتهك قانون العقوبات، تأمين قيام سلطة مختصة أو هيئة قضائية " مستقل   "5

 ونزيهة أعلى وفقا للقانون بإعادة النظر في هذا القرار وفى أية تدابير مفروضة تبعا لذلك،

الحصول على مساعدة مترجم شفوي مجانا إذا تعذر على الطفل فهم اللغة " المستعملة أو  "6    

 ." تأمين احترام حياته الخاصة تماما أثناء جميع مراحل الدعوى7النطق بها، " 
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ى الدول الأطراف لتعزير إقامة قوانين وإجراءات وسلطات ومؤسسات منطبقة تسع .3  - 

خصيصا على الأطفال الذين يدعى أنهم انتهكوا قانون العقوبات أو يتهمون بذلك أو يثبت عليهم 

 :ذلك، وخاصة القيام بما يلي

 قوبات،أ( تحديد سن دنيا يفترض دونها أن الأطفال ليس لديهم الأهلية لانتهاك قانون الع(

ب( استصواب اتخاذ تدابير عند الاقتضاء لمعاملة هؤلاء الأطفال دون اللجوء إلى إجراءات (

 .قضائية، شريطة أن تحترم حقوق الإنسان والضمانات القانونية احترام آاملا

تتاح ترتيبات مختلفة، مثل أوامر الرعاية والإرشاد والإشراف، والمشورة، والاختبار،  .4  - 

وبرامج التعليم والتدريب المهني وغيرها من بدائل الرعاية المؤسسية، لضمان والحضانة، 

 .معاملة الأطفال بطريقة تلائم رفاههم وتتناسب مع ظروفهم وجرمهم على السواء

 41المادة 

ليس في هذه الاتفاقية ما يمس أي أحكام تكون أسرع إفضاء إلى إعمال حقوق الطفل والتي قد 

 :ترد في

 دولة طرف، أو،أ( قانون (

 .ب( القانون الدولي الساري على تلك الدولة)

 الجزء الثاني

 42المادة 

تتعهد الدول الأطراف بأن تنشر مبادئ الاتفاقية وأحكامها على نطاق واسع بالوسائل الملائمة 

 .والفعالة، بين الكبار والأطفال على السواء

 43المادة 

زته الدول الأطراف في استيفاء تنفيذ الالتزامات تنشأ لغرض دراسة التقدم الذي أحر  -   .1

التي تعهدت بها في هذه الاتفاقية لجنة معنية بحقوق الطفل تضطلع بالوظائف المنصوص عليها 

 .فيما يلي

تتألف اللجنة من عشرة خبراء من ذوى المكانة الخلقية الرفيعة والكفاءة المعترف بها في  .2 - 

اقية. وتنتخب الدول الأطراف أعضاء اللجنة من بين رعاياها الميدان الذي تغطيه هذه الاتف

ويعمل هؤلاء الأعضاء بصفتهم الشخصية، ويولى الاعتبار للتوزيع الجغرافي العادل وآذلك 

 .للنظم القانونية الرئيسية

ينتخب أعضاء اللجنة بالاقتراع السري من قائمة أشخاص ترشحهم الدول الأطراف،  .3 -  

 .ن ترشح شخصا واحدا من بين رعاياهاولكل دولة طرف أ

يجرى الانتخاب الأول لعضوية اللجنة بعد ستة أشهر على الأآثر من تاريخ بدء نفاذ هذه  .4 -  

الاتفاقية وبعد ذلك مرة آل سنتين. ويوجه الأمين العام للأمم المتحدة قبل أربعة أشهر على الأقل 

دعوها فيها إلى تقديم ترشيحاتها في غضون من تاريخ آل انتخاب رسالة إلى الدول الأطراف ي

شهرين. ثم يعد الأمين العام قائمة مرتبة ترتيبا ألفبائيا بجميع الأشخاص المرشحين على هذا 

 .النحو مبينا الدول الأطراف التي رشحتهم، ويبلغها إلى الدول الأطراف في هذه الاتفاقية
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يدعو الأمين العام إلي عقدها في مقر  تجرى الانتخابات في اجتماعات للدول الأطراف .5 -  

الأمم المتحدة. وفى هذه الاجتماعات، التي يشكل حضور ثلثي الدول الأطراف فيها نصابا 

قانونيا لها، يكون الأشخاص المنتخبون لعضوية اللجنة هم الذين يحصلون على أآبر عدد من 

 .لحاضرين المصوتينالأصوات وعلى الأغلبية المطلقة لأصوات ممثلي الدول الأطراف ا

ينتخب أعضاء اللجنة لمدة أربع سنوات. ويجوز إعادة انتخابهم إذا جرى ترشيحهم من  .6  - 

جديد. غير أن مدة ولاية خمسة من الأعضاء المنتخبين في الانتخاب الأول تنقضي بانقضاء 

لأعضاء سنتين، وبعد الانتخاب الأول مباشرة يقوم رئيس الاجتماع باختيار أسماء هؤلاء ا

 .الخمسة بالقرعة

إذا توفى أحد أعضاء اللجنة أو استقال أو أعلن لأي سبب آخر أنه غير قادر على تأدية  .7 - 

مهام اللجنة، تعين الدولة الطرف التي قامت بترشيح العضو خبيرا آخر من بين رعاياها ليكمل 

 .المدة المتبقية من الولاية، رهنا بموافقة اللجنة

 .اللجنة نظامها الداخليتضع  .8   

 .تنتخب اللجنة أعضاء مكتبها لفترة سنتين .9  

تعقد اجتماعات اللجنة عادة في مقر الأمم المتحدة أو في أي آان مناسب آخر تحدده  . 10  

اللجنة. وتجتمع اللجنة عادة مرة في السنة وتحدد مدة اجتماعات اللجنة، ويعاد النظر فيها، إذا 

 .جتماع للدول الأطراف في هذه الاتفاقية، رهنا بموافقة الجمعية العامةاقتضى الأمر، في ا

يوفر الأمين العام للأمم المتحدة ما يلزم من موظفين ومرافق لاضطلاع اللجنة بصورة  . 11  

 .فعالة بوظائفها بموجب هذه الاتفاقية

ة العامة، على يحصل أعضاء اللجنة المنشأة بموجب هذه الاتفاقية، بموافقة الجمعي . 12  

 .مكافآت من موارد الأمم المتحدة، وفقا لما قد تقرره الجمعية العامة من شروط وأحكام

 44المادة 

تتعهد الدول الأطراف بأن تقدم إلى اللجنة، عن طريق الأمين العام للأمم المتحدة، تقارير   .1  - 

لاتفاقية وعن التقدم المحرز في عن التدابير التي اعتمدتها لإنفاذ الحقوق المعترف بها في هذه ا

 :التمتع بتلك الحقوق

 أ( في غضون سنتين من بدء نفاذ هذه الاتفاقية بالنسبة للدولة الطرف المعنية،(

 .ب( وبعد ذلك مرة آل خمس سنوات(

توضح التقارير المعدة بموجب هذه المادة العوامل والصعاب التي تؤثر على درجة الوفاء  2 -  

تعهد بها بموجب هذه الاتفاقية إن وجدت مثل هذه العوامل والصعاب. ويجب أن بالالتزامات الم

 .تشتمل التقارير أيضا على معلومات آافية توفر للجنة فهما شاملا لتنفيذ الاتفاقية في البلد المعنى

لا حاجة بدولة طرف قدمت تقريرا أوليا شاملا إلي اللجنة أن تكرر، في ما تقدمه من  .3  -  

 .)ب( من هذه المادة، المعلومات الأساسية التي سبق لها تقديمها 1لاحقة وفقا للفقرة تقارير 

 .يجوز للجنة أن تطلب من الدول الأطراف معلومات إضافية ذات صلة بتنفيذ الاتفاقية .4 -  
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تقدم اللجنة إلى الجمعية العامة آل سنتين، عن طريق المجلس الاقتصادي والاجتماعي،  .5  -  

 .عن أنشطتها تقارير

 .تتيح الدول الأطراف تقاريرها على نطاق واسع للجمهور في بلدانها .6

 45المادة 

 :لدعم تنفيذ الاتفاقية علي نحو فعال وتشجيع التعاون الدولي في الميدان الذي تغطيه الاتفاقية

لأمم أ( يكون من حق الوآالات المتخصصة ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة وغيرها من أجهزة ا(

المتحدة أن تكون ممثلة لدى النظر في تنفيذ ما يدخل في نطاق ولايتها من أحكام هذه الاتفاقية. 

وللجنة أن تدعو الوآالات المتخصصة ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة والهيئات المختصة 

تي تدخل الأخرى، حسبما تراه ملائما، لتقديم مشورة خبرائها بشأن تنفيذ الاتفاقية في المجالات ال

في نطاق ولاية آل منها. وللجنة أن تدعو الوآالات المتخصصة ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة 

وغيرها من أجهزة الأمم المتحدة لتقديم تقارير عن تنفيذ الاتفاقية في المجالات التي تدخل في 

 نطاق أنشطتها،

ظمة الأمم المتحدة للطفولة ب( تحيل اللجنة، حسبما تراه ملائما، إلى الوآالات المتخصصة ومن(

والهيئات المختصة الأخرى أية تقارير من الدول الأطراف تتضمن طلبا للمشورة أو المساعدة 

التقنيتين، أو تشير إلى حاجتها لمثل هذه المشورة أو المساعدة، مصحوبة بملاحظات اللجنة 

 ظات والاقتراحات،واقتراحاتها بصدد هذه الطلبات أو الإشارات، إن وجدت مثل هذه الملاح

ج( يجوز للجنة أن توصي بأن تطلب الجمعية العامة إلى الأمين العام إجراء دراسات بالنيابة (

 عنها عن قضايا محددة تتصل بحقوق الطفل،

من هذه  45د( يجوز للجنة أن تقدم اقتراحات وتوصيات عامة تستند إلى معلومات تلقتها عملا (

أية دولة طرف  44راحات والتوصيات العامة إلى ، بالمادتين الاتفاقية. وتحال مثل هذه الاقت

 .معنية، وتبلغ للجمعية العامة مصحوبة بتعليقات الدول الأطراف. إن وجدت

 الجزء الثالث

  46المادة 

 .يفتح باب التوقيع على هذه الاتفاقية لجميع الدول

 47المادة 

 .الأمين العام للأمم المتحدةتخضع هذه الاتفاقية للتصديق. وتودع صكوك التصديق لدى 

 48المادة 

يظل باب الانضمام إلى هذه الاتفاقية مفتوحا لجميع الدول. وتودع صكوك الانضمام لدى الأمين 

 .العام للأمم المتحدة

 49المادة 

يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية في اليوم الثلاثين الذي يلي تاريخ إيداع صك التصديق أو الانضمام  .1  -  

 .لدي الأمين العام الأمم المتحدة العشرين

الدول التي تصدق علي هذه الاتفاقية أو تنضم إليها بعد إيداع صك التصديق أو الانضمام  .2 -  

العشرين، يبدأ نفاذ الاتفاقية إزاءها في اليوم الثلاثين الذي يلي تاريخ إيداع هذه الدولة صك 

 .تصديقها أو انضمامها
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 50المادة 

عام للأمم المتحدة. دولة طرف أن تقترح إدخال تعديل وأن تقدمه إلى الأمين ال يجوز لأي .1  - 

ره بما إذا آانت ويقوم الأمين العام عندئذ بإبلاغ الدول الأطراف بالتعديل المقترح مع طلب بإخطا

فى حالة وهذه الدول تحبذ عقد مؤتمر للدول الأطراف للنظر في الاقتراحات والتصويت عليها. 

عقد هذا  ث الدول الأطراف على الأقل، في غضون أربعة أشهر من تاريخ هذا التبليغ،تأييد ثل

تعتمده أغلبية  المؤتمر، يدعو الأمين العام إلى عقده تحت رعاية الأمم المتحدة. ويقدم أي تعديل

 .من الدول الأطراف الحاضرة والمصوتة في المؤتمر إلى الجمعية العامة لإقراره

ما تقره الجمعية العامة من هذه المادة عند 1أي تعديل يتم اعتماده وفقا للفقرة يبدأ نفاذ  .2 -  

 .للأمم المتحدة وتقبله الدول الأطراف في هذه الاتفاقية بأغلبية الثلثين

دول الأطراف تكون التعديلات، عند بدء نفاذها، ملزمة للدول الأطراف التي قبلتها وتبقى ال .3

 .لاتفاقية وبأية تعديلات سابقة تكون قد قبلتهاالأخرى ملزمة بأحكام هذه ا

 51المادة 

ت التصديق أو الانضمام، يتلقى الأمين للأمم المتحدة نص التحفظات التي تبديها الدول وق .1 -   

 .ويقوم بتعميمها على جميع الدول

 .لا يجوز إبداء أي تحفظ يكون منافيا لهدف هذه الاتفاقية وغرضها .2  - 

مم التحفظات في أي وقت بتوجيه إشعار بهذا المعنى إلى الأمين العام للأيجوز سحب  .3

ول اعتبارا من المتحدة، الذي يقوم عندئذ بإبلاغ جميع الدول به. ويصبح هذا الإشعار نافذ المفع

 .تاريخ تلقيه من قبل الأمين العام

 52المادة 

ام للأمم سله إلى الأمين العيجوز لأي دولة طرف أن تنسحب من هذه الاتفاقية بإشعار خطى تر

 .لإشعاراالمتحدة. ويصبح الانسحاب نافذا بعد مرور سنة على تاريخ تسلم الأمين العام هذا 

 53المادة 

 .يعين الأمين العام للأمم المتحدة وديعا لهذه الاتفاقية

 54المادة 

الروسية زية ويودع أصل هذه الاتفاقية التي تتساوى في الحجية نصوصها بالأسبانية والإنجلي

ام المفوضون قوالصينية والعربية والفرنسية، لدى الأمين العام للأمم المتحدة. وإثباتا لذلك، 

 .فاقيةالموقعون أدناه، المخولون حسب الأصول من جانب حكوماتهم، بالتوقيع على هذه الات

 2019-1996مفوضية حقوق الإنسان  ©
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مايو  03تاريخ بو تم التصديق عليها  1977يناير  19وقعت عليها المملكة المغربية بتاريخ 

1979 . 

 م1966دولي لسنة 

ة في . لجميع الشعوب حق تقرير مصيرها بنفسها، وهى بمقتضى هذا الحق حر1(: 1المــادة)

 افي.نمائها الاقتصادي والاجتماعي والثقتقرير مركزها السياسي وحرة في السعي لتحقيق 

طبيعية . لجميع الشعوب، سعيا وراء اهدافها الخاصة، التصرف الحر بثرواتها ومواردها ال2

على مبدا  دونما اخلال باية التزامات منبثقة عن مقتضيات التعاون الاقتصادي الدولي القائم

سباب عيشه ية حال حرمان اي شعب من االمنفعة المتبادلة وعن القانون الدولي. ولا يجوز في ا

 الخاصة.

ية ادارة . على الدول الاطراف في هذا العهد، بما فيها الدول التي تقع على عاتقها مسئول3

تحقيق حق تقرير  الاقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي والاقاليم المشمولة بالوصاية ان تعمل على

 ميثاق الامم المتحدة.المصير وان تحترم هذا الحق، وفقا لاحكام 

لمساعدة . تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد بان تتخذ، بمفردها وعن طريق ا1(: 2المــادة)

ه مواردها بوالتعاون الدوليين، ولا سيما على الصعيدين الاقتصادي والتقني، وباقصى ما تسمح 

ي هذا عترف بها فالمتاحة، ما يلزم من خطوات لضمان التمتع الفعلي التدريجي بالحقوق الم

 .العهد، سالكة الى ذلك جميع السبل المناسبة، وخصوصا سبيل اعتماد تدابير تشريعية

ا في . تتعهد الدول الاطراف في هذا العهد بان تضمن جعل ممارسة الحقوق المنصوص عليه2

الراي دين، او هذا العهد بريئة من اي تمييز بسبب العرق، او اللون، او الجنس، او اللغة، او ال

ير ذلك من غسياسيا او غير سياسي، او الاصل القومي او الاجتماعي، او الثروة، او النسب، او 

 الاسباب.

. للبلدان النامية ان تقرر، مع ايلاء المراعاة الواجبة لحقوق الانسان ولاقتصادها القومي، الى 3

 واطنين.اي مدى ستضمن الحقوق الاقتصادية المعترف بها في هذا العهد لغير الم

(: تتعهد الدول الاطراف في هذا العهد بضمان مساواة الذكور والاناث في حق التمتع 3المــادة)

 بجميع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المنصوص عليها في هذا العهد.

 (: تقر الدول الاطراف في هذا العهد بانه ليس للدولة ان تخضع التمتع بالحقوق التي4المــادة)

تضمنها طبقا لهذا العهد الا للحدود المقررة في القانون، والا بمقدار توافق ذلك مع طبيعة هذه 

 الحقوق، وشريطة ان يكون هدفها الوحيد تعزيز الرفاه العام في مجتمع ديمقراطي.

. ليس في هذا العهد أي حكم يجوز تأويله على نحو يفيد انطواءه على أي حق 1(: 5المــادة)

أو جماعة أو شخص بمباشرة أي نشاط أو القيام بأي فعل يهدف إلى إهدار أي من لأي دولة 

الحقوق أو الحريات المعترف بها في هذا العهد أو إلي فرض قيود عليها أوسع من تلك 

 المنصوص عليها فيه.

. لا يقبل فرض أي قيد أو أي تضييق على أي من حقوق الإنسان الأساسية المعترف بها أو 2

                                                           
متعلق بالحقوق ( بنشر الميثاق الدولي ال1979نونبر  8) 1399ذي الحجة  17بتاريخ  1.79.186ظهير شريف رقم 

 3لمبرمين بنيويورك يوم المتعلق بالحقوق المدنية والسياسية ا الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والميثاق الدولي

 (1966دجنبر  16) 1386رمضان 
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في أي بلد تطبيقا لقوانين أو اتفاقيات أو أنظمة أو أعراف، بذريعة كون هذا العهد لا النافذة 

 يعترف بها أو كون اعترافه بها أضيق مدي.

. تعترف الدول الاطراف في هذا العهد بالحق في العمل، الذي يشمل ما لكل 1(: 6المــادة)

يقبله بحرية، وتقوم باتخاذ  شخص من حق في ان تتاح له امكانية كسب رزقه بعمل يختاره او

 تدابير مناسبة لصون هذا الحق.

. يجب ان تشمل التدابير التي تتخذها كل من الدول الاطراف في هذا العهد لتامين الممارسة 2

الكاملة لهذا الحق توفير برامج التوجيه والتدريب التقنيين والمهنيين، والاخذ في هذا المجال 

قيق تنمية اقتصادية واجتماعية وثقافية مطردة وعمالة كاملة بسياسات وتقنيات من شانها تح

 ومنتجة في ظل شروط تضمن للفرد الحريات السياسية والاقتصادية الاساسية.

(: تعترف الدول الاطراف في هذا العهد بما لكل شخص من حق في التمتع بشروط 7المــادة)

 عمل عادلة ومرضية تكفل على الخصوص:

 ميع العمال، كحد ادنى:)ا( مكافاة توفر لج

اجر منصفا، ومكافاة متساوية لدى تساوى قيمة العمل دون اي تمييز، على ان يضمن ” 1“

للمراة خصوصا تمتعها بشروط عمل لا تكون ادنى من تلك التي يتمتع بها الرجل، وتقاضيها 

 اجرا يساوى اجر الرجل لدى تساوى العمل،

 م هذا العهد،عيشا كريما لهم ولاسرهم طبقا لاحكا” 2“

 )ب( ظروف عمل تكفل السلامة والصحة،

)ج( تساوى الجميع في فرص الترقية، داخل عملهم، الى مرتبة اعلى ملائمة، دون اخضاع ذلك 

 الا لاعتباري الاقدمية والكفاءة،

)د( الاستراحة واوقات الفراغ، والتحديد المعقول لساعات العمل، والاجازات الدورية المدفوعة 

 كذلك المكافاة عن ايام العطل الرسمية.الاجر، و

 . تتعهد الدول الاطراف في هذا العهد بكفالة ما يلي:1(: 8المــادة)

)ا( حق كل شخص في تكوين النقابات بالاشتراك مع آخرين وفى الانضمام الى النقابة التي 

دية يختارها، دونما قيد سوى قواعد المنظمة المعنية، على قصد تعزيز مصالحه الاقتصا

والاجتماعية وحمايتها. ولا يجوز اخضاع ممارسة هذا الحق لاية قيود غير تلك التي ينص 

عليها القانون وتشكل تدابير ضرورية، في مجتمع ديمقراطي، لصيانة الامن القومي او النظام 

 العام او لحماية حقوق الآخرين وحرياتهم،

ة قومية، وحق هذه الاتحادات في تكوين )ب( حق النقابات في انشاء اتحادات او اتحادات حلافي

 منظمات نقابية دولية او الانضمام اليها،

)ج( حق النقابات في ممارسة نشاطها بحرية، دونما قيود غير تلك التي ينص عليها القانون 

وتشكل تدابير ضرورية، في مجتمع ديمقراطي، لصيانة الامن القومي او النظام العام او لحماية 

 وحرياتهم.حقوق الآخرين 

 )د( حق الاضراب، شريطة ممارسته وفقا لقوانين البلد المعنى.

. لا تحول هذه المادة دون اخضاع افراد القوات المسلحة او رجال الشرطة او موظفي 2

 الادارات الحكومية لقيود قانونية على ممارستهم لهذه الحقوق.

قية منظمة العمل الدولية المعقودة . ليس في هذه المادة اي حكم يجيز للدول الاطراف في اتفا3

بشان الحرية النقابية وحماية حق التنظيم النقابي اتخاذ تدابير تشريعية من شانها، او  1948

 تطبيق القانون بطريقة من شانها، ان تخل بالضمانات المنصوص عليها في تلك الاتفاقية.
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الضمان الاجتماعي، بما في  (: تقر الدول الاطراف في هذا العهد بحق كل شخص في9المــادة)

 ذلك التامينات الاجتماعية.

 (: تقر الدول الاطراف في هذا العهد بما يلي:10المــادة)

. وجوب منح الاسرة، التي تشكل الوحدة الجماعية الطبيعية والاساسية في المجتمع، اكبر قدر 1

بمسؤولية تعهد  ممكن من الحماية والمساعدة، وخصوصا لتكوين هذه الاسرة وطوال نهوضها

وتربية الاولاد الذين تعيلهم. ويجب ان ينعقد الزواج برضا الطرفين المزمع زواجهما رضاء لا 

 اكراه فيه.

. وجوب توفير حماية خاصة للامهات خلال فترة معقولة قبل الوضع وبعده. وينبغي منح 2

وبة باستحقاقات ضمان الامهات العاملات، اثناء الفترة المذكورة، اجازة ماجورة او اجازه مصح

 اجتماعي كافية.

. وجوب اتخاذ تدابير حماية ومساعدة خاصة لصالح جميع الاطفال والمراهقين، دون اي 3

تمييز بسبب النسب او غيره من الظروف. ومن الواجب حماية الاطفال والمراهقين من 

مهم في اي عمل الاستغلال الاقتصادي والاجتماعي. كما يجب جعل القانون يعاقب على استخدا

من شانه افساد اخلاقهم او الاضرار بصحتهم او تهديد حياتهم بالخطر او الحاق الاذى بنموهم 

الطبيعي. وعلى الدول ايضا ان تفرض حدودا دنيا للسن يحظر القانون استخدام الصغار الذين لم 

 يبلغوها في عمل ماجور ويعاقب عليه.

هذا العهد بحق كل شخص في مستوى معيشي كاف له  . تقر الدول الاطراف في1(: 11المــادة)

ولاسرته، يوفر ما يفي بحاجتهم من الغذاء والكساء والماوى، وبحقه في تحسين متواصل 

لظروفه المعيشية. وتتعهد الدول الاطراف باتخاذ التدابير اللازمة لانفاذ هذا الحق، معترفة في 

 قائم على الارتضاء الحر.هذا الصدد بالاهمية الاساسية للتعاون الدولي ال

. واعترافا بما لكل انسان من حق اساسي في التحرر من الجوع، تقوم الدول الاطراف في هذا 2

العهد، بمجهودها الفردي وعن طريق التعاون الدولي، باتخاذ التدابير المشتملة على برامج 

 محددة ملموسة واللازمة لما يلي:

مواد الغذائية، عن طريق الاستفادة الكلية من المعارف )ا( تحسين طرق انتاج وحفظ وتوزيع ال

التقنية والعلمية، ونشر المعرفة بمبادئ التغذية، واستحداث او اصلاح نظم توزيع الاراضي 

 الزراعية بطريقة تكفل افضل انماء للموارد الطبيعية وانتفاع بها،

ء الاحتياجات، يضع في )ب( تامين توزيع الموارد الغذائية العالمية توزيعا عادلا في ضو

 اعتباره المشاكل التي تواجهها البلدان المستوردة للاغذية والمصدرة لها على السواء.

. تقر الدول الاطراف في هذا العهد بحق كل انسان في التمتع باعلى مستوى من 1(: 12المــادة)

 الصحة الجسمية والعقلية يمكن بلوغه.

دول الاطراف في هذا العهد اتخاذها لتامين الممارسة الكاملة . تشمل التدابير التي يتعين على ال2

 لهذا الحق، تلك التدابير اللازمة من اجل:

)ا( العمل علي خفض معدل موتي المواليد ومعدل وفيات الرضع وتامين نمو الطفل نموا 

 صحيا،

 )ب( تحسين جميع جوانب الصحة البيئية والصناعية،

 ة والمتوطنة والمهنية والامراض الاخرى وعلاجها ومكافحتها،)ج( الوقاية من الامراض الوبائي

 )د( تهيئة ظروف من شانها تامين الخدمات الطبية والعناية الطبية للجميع في حالة المرض.

. تقر الدول الاطراف في هذا العهد بحق كل فرد في التربية والتعليم. وهى متفقة 1(: 13المــادة)
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عليم الى الانماء الكامل للشخصية الانسانية والحس بكرامتها والى على وجوب توجيه التربية والت

توطيد احترام حقوق الانسان والحريات الاساسية. وهى متفقة كذلك على وجوب استهداف 

التربية والتعليم تمكين كل شخص من الاسهام بدور نافع في مجتمع حر، وتوثيق اواصر التفاهم 

ومختلف الفئات السلالية او الاثنية او الدينية، ودعم الانشطة  والتسامح والصداقة بين جميع الامم

 التي تقوم بها الامم المتحدة من اجل صيانة السلم.

 . وتقر الدول الاطراف في هذا العهد بان ضمان الممارسة التامة لهذا الحق يتطلب:2

 )ا( جعل التعليم الابتدائي الزاميا واتاحته مجانا للجميع،

يم الثانوي بمختلف انواعه، بما في ذلك التعليم الثانوي التقني والمهني، وجعله )ب( تعميم التعل

 متاحا للجميع بكافة الوسائل المناسبة ولا سيما بالاخذ تدريجيا بمجانية التعليم،

)ج( جعل التعليم العالي متاحا للجميع على قدم المساواة، تبعا للكفاءة، بكافة الوسائل المناسبة ولا 

 خذ تدريجيا بمجانية التعليم،سيما بالا

)د( تشجيع التربية الاساسية او تكثيفها، الى ابعد مدى ممكن، من اجل الاشخاص الذين لم يتلقوا 

 او لم يستكملوا الدراسة الابتدائية،

)هـ( العمل بنشاط على انماء شبكة مدرسية على جميع المستويات، وانشاء نظام منح واف 

 وضاع المادية للعاملين في التدريس.بالغرض، ومواصلة تحسين الا

. تتعهد الدول الاطراف في هذا العهد باحترام حرية الاباء، او الاوصياء عند وجودهم، في 3

اختيار مدارس لاولادهم غير المدارس الحكومية، شريطة تقيد المدارس المختارة بمعايير التعليم 

ية اولئك الاولاد دينيا وخلقيا وفقا لقناعاتهم الدنيا التي قد تفرضها او تقرها الدولة، وبتامين ترب

 الخاصة.

. ليس في اي من احكام هذه المادة ما يجوز تاويله على نحو يفيد مساسه بحرية الافراد 4

والهيئات في انشاء وادارة مؤسسات تعليمية، شريطة التقيد دائما بالمبادئ المنصوص عليها في 

لتعليم الذي توفره هذه المؤسسات لما قد تفرضه الدولة من هذه المادة ورهنا بخضوع ا 1الفقرة 

 من معايير دنيا.

(: تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد، لم تكن بعد وهى تصبح طرفا فيه قد تمكنت 14المــادة)

من كفالة الزامية ومجانية التعليم الابتدائي في بلدها ذاته او في اقاليم اخرى تحت ولايتها، 

سنتين، بوضع واعتماد خطة عمل مفصلة للتنفيذ الفعلي والتدريجي لمبدا بالقيام، في غضون 

 الزامية التعليم ومجانيته للجميع، خلال عدد معقول من السنين يحدد في الخطة.

 . تقر الدول الاطراف في هذا العهد بان من حق كل فرد:1(: 15المــادة)

 )ا( ان يشارك في الحياة الثقافية،

 التقدم العلمي وبتطبيقاته،)ب(ان يتمتع بفوائد 

)ج( ان يفيد من حماية المصالح المعنوية والمادية الناجمة عن اي اثر علمي او فني او ادبي من 

 صنعه.

. تراعى الدول الاطراف في هذا العهد، في التدابير التي ستتخذها بغية ضمان الممارسة 2

 انة العلم والثقافة وانماؤهما واشاعتهما.الكاملة لهذا الحق، ان تشمل تلك التدابير التي تتطلبها صي

. تتعهد الدول الاطراف في هذا العهد باحترام الحرية التي لا غنى عنها للبحث العلمي 3

 والنشاط الابداعي.

. تقر الدول الاطراف في هذا العهد بالفوائد التي تجنى من تشجيع وانماء الاتصال والتعاون 4

 فة.الدوليين في ميداني العلم والثقا

. تتعهد الدول الاطراف في هذا العهد بان تقدم، طبقا لاحكام هذا الجزء من 1(: 16المــادة)
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العهد، تقارير عن التدابير التي تكون قد اتخذتها وعن التقدم المحرز على طريق ضمان احترام 

 الحقوق المعترف بها في هذا العهد.

المتحدة، الذي يحيل نسخا منها الى المجلس  . )ا( توجه جميع التقارير الى الامين العام للامم2

 الاقتصادي والاجتماعي للنظر فيها طبقا لاحكام هذا العهد،

)ب( على الامين العام للامم المتحدة ايضا، حين يكون التقرير الوارد من دولة طرف في هذا 

العهد، او جزء او اكثر منه، متصلا باية مسالة تدخل في اختصاص احدى الوكالات 

تخصصة وفقا لصكها التاسيسى وتكون الدولة الطرف المذكورة عضوا في هذه الوكالة، ان الم

 يحيل الى تلك الوكالة نسخة من هذا التقرير او من جزئه المتصل بتلك المسالة، حسب الحالة.

. تقدم الدول الاطراف في هذا العهد تقاريرها على مراحل، طبقا لبرنامج يضعه 1(: 17المــادة)

الاقتصادي والاجتماعي في غضون سنة من بدء نفاذ هذا العهد، بعد التشاور مع الدول  المجلس

 الاطراف والوكالات المتخصصة المعنية.

. للدولة ان تشير في تقريرها الى العوامل والمصاعب التي تمنعها من الايفاء الكامل 2

 بالالتزامات المنصوص عليها في هذا العهد.

ولة الطرف في هذا العهد ان ارسلت المعلومات المناسبة الى الامم . حين يكون قد سبق للد3

المتحدة او الي احدى الوكالات المتخصصة، ينتفي لزوم تكرار ايراد هذه المعلومات ويكتفي 

 باحالة دقيقة الى المعلومات المذكورة.

ليه ميثاق (: للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، بمقتضى المسؤوليات التي عهد بها ا18المــادة)

الامم المتحدة في ميدان حقوق الانسان والحريات الاساسية، ان يعقد مع الوكالات المتخصصة 

ما يلزم من ترتيبات كيما توافيه بتقارير عن التقدم المحرز في تامين الامتثال لما يدخل في 

 نطاق انشطتها من احكام هذا العهد، ويمكن تضمين هذه التقارير تفاصيل عن المقررات

 والتوصيات التي اعتمدتها الاجهزة المختصة في هذه الوكالات بشان هذا الامتثال.

(: للمجلس الاقتصادي والاجتماعي ان يحيل الى لجنة حقوق الانسان التقارير 19المــادة)

ومن الوكالات  17و  16المتعلقة بحقوق الانسان والمقدمة من الدول عملا بالمادتين 

، لدراستها ووضع توصية عامة بشانها او لاطلاعها عليها عند 18المتخصصة عملا بالمادة 

 الاقتضاء.

(: للدول الاطراف في هذا العهد وللوكالات المتخصصة المعنية ان تقدم الى المجلس 20المــادة)

الاقتصادي والاجتماعي ملاحظات على اية توصية عامة تبديها لجنة حقوق الانسان بمقتضى 

يماء الى توصية عامة يرد في اي تقرير للجنة حقوق الانسان او في اية او على اي ا 19المادة 

 وثيقة تتضمن احالة اليها.

(: للمجلس الاقتصادي والاجتماعي ان يقدم الى الجمعية العامة بين الحين والحين 21المــادة)

تقارير تشتمل على توصيات ذات طبيعة عامة وموجز للمعلومات الواردة من الدول الاطراف 

في هذا العهد ومن الوكالات المتخصصة حول التدابير المتخذة والتقدم المحرز على طريق كفالة 

 تعميم مراعاة الحقوق المعترف بها في هذا العهد.

(: للمجلس الاقتصادي والاجتماعي استرعاء نظر هيئات الامم المتحدة الاخرى 22المــادة)

ة بتوفير المساعدة التقنية، الى اية مسائل تنشا وهيئاتها الفرعية، والوكالات المتخصصة المعني

عن التقارير المشار اليها في هذا الجزء من هذا العهد ويمكن ان تساعد تلك الاجهزة كل في 

مجال اختصاصه، على تكوين راى حول ملاءمة اتخاذ تدابير دولية من شانها ان تساعد على 

 فعالية التنفيذ التدريجي لهذا العهد.

(: توافق الدول الاطراف في هذا العهد على ان التدابير الدولية الرامية الى كفالة 23المــادة)
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اعمال الحقوق المعترف بها في هذا العهد تشمل عقد اتفاقيات، واعتماد توصيات، وتوفير 

مساعدة تقنية، وعقد اجتماعات اقليمية واجتماعات تقنية بغية التشاور والدراسة تنظم بالاشتراك 

 مات المعنية.مع الحكو

(: ليس في اي حكم من احكام هذا العهد ما يجوز تاويله على نحو يفيد مساسه باحكام 24المــادة)

ميثاق الامم المتحدة واحكام دساتير الوكالات المتخصصة التي تحدد مسؤوليات مختلف هيئات 

 الامم المتحدة والوكالات المتخصصة بصدد المسائل التي يتناولها هذا العهد.

(: ليس في اي حكم من احكام هذا العهد ما يجوز تاويله علي نحو يفيد مساسه بما 25لمــادة)ا

 لجميع الشعوب من حق اصيل في حرية التمتع والانتفاع كليا بثرواتها ومواردها الطبيعية.

. هذا العهد متاح لتوقيع اية دولة عضو في الامم المتحدة او عضو في اية وكالة 1(: 26المــادة)

ن وكالاتها المتخصصة واية دولة طرف في النظام الاساسي لمحكمة العدل الدولية، واية دولة م

 اخرى دعتها الجمعية العامة للامم المتحدة الى ان تصبح طرفا في هذا العهد.

 . يخضع هذا العهد للتصديق. وتودع صكوك التصديق لدى الامين العام للامم المتحدة.2

 من هذه المادة. 1ا العهد لاية دولة من الدول المشار اليها في الفقرة . يتاح الانضمام الى هذ3

 العهد او انضمت اليه بايداع كل صك من صكوك التصديق او الانضمام. 4

. يبدا نفاذ هذا العهد بعد ثلاثة اشهر من تاريخ ايداع صك الانضمام او التصديق 1(: 27المــادة)

 لامم المتحدة.الخامس والثلاثين لدى الامين العام ل

. اما الدول التي تصدق هذا العهد او تنضم اليه بعد ان يكون قد تم ايداع صك التصديق او 2

الانضمام الخامس والثلاثين فيبدا نفاذ هذا العهد ازاء كل منها بعد ثلاثة اشهر من تاريخ ايداعها 

 صك تصديقها او صك انضمامها.

ن اي قيد او استثناء، على جميع الوحدات التي تتشكل (: تنطبق احكام هذا العهد، دو28المــادة)

 منها الدول الاتحادية.

. لاية دولة طرف في هذا العهد ان تقترح تعديلا عليه تودع نصه لدى الامين 1(: 29المــادة)

العام للامم المتحدة. وعلى اثر ذلك يقوم الامين العام بابلاغ الدول الاطراف في هذا العهد باية 

قترحة، طالبا اليها اعلامه عما اذا كانت تحبذ عقد مؤتمر للدول الاطراف للنظر في تعديلات م

تلك المقترحات والتصويت عليها. فاذا حبذ عقد المؤتمر ثلث الدول الاطراف على الاقل عقده 

الامين العام برعاية الامم المتحدة. واي تعديل تعتمده اغلبية الدول الاطراف الحاضرة 

 لمؤتمر يعرض على الجمعية العامة للامم المتحدة لاقراره.والمقترعة في ا

. يبدا نفاذ التعديلات متى اقرتها الجمعية العامة للامم المتحدة وقبلتها اغلبية ثلثي الدول 2

 الاطراف في هذا العهد، وفقا للاجراءات الدستورية لدى كل منها.

ف التي قبلتها، بينما تظل الدول . متى بدا نفاذ هذه التعديلات تصبح ملزمة للدول الاطرا3

 الاطراف الاخرى ملزمة باحكام هذا العهد وباي تعديل سابق تكون قد قبلته.

، يخطر 26من المادة  5(: بصرف النظر عن الاخطارات التي تتم بمقتضى الفقرة 30المــادة)

 لمذكورة بما يلي:من المادة ا 1الامين العام للامم المتحدة جميع الدول المشار اليها في الفقرة 

 ،26)ا( التوقيعات والتصديقات والانضمامات التي تتم طبقا للمادة 

، وتاريخ بدء نفاذ اية تعديلات تتم في اطار 27)ب( تاريخ بدء نفاذ هذا العهد بمقتضى المادة 

 .29المادة 

يزية . يودع هذا العهد، الذي تتساوى في الحجية نصوصه بالاسبانية والانكل1(: 31المــادة)

 والروسية والصينية والفرنسية، في محفوظات الامم المتحدة.
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. يقوم الامين العام للامم المتحدة بارسال صور مصدقة من هذا العهد الى جميع الدول المشار 2

 .26اليها في المادة 

 

 


